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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي  "

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ 

 59:النساء"   تَأْوِيلًا
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  الإهداء

تعلمين إلى سيد الخلق إلى مي علم الإلى الأمي الذ ىالمصطف والإمامإلى منارة العلم  •

 .صلى االله عليه وسلم رسولنا الكريم سيدنا محمد

العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها إلى  إلى الينبوع الذي لا يمل •

 .العزيزة والدتي

من أجل دفعي في طريق  بشيبالراحة والهناء الذي لم يبخل  لأنعم وشقي يإلى من سع •

 .سلم الحياة بحكمة وصبر إلى والدي العزيز ي علمني أن أرتقيالنجاح الذ

 . ويلهج بذكراهم فؤادي إلى أخواتي وأخواني إلى من حبهم يجري في عروقي •

تفنا يداً بيد نحو النجاح والإبداع إلى من تكا الطريق معاَ إلى من سرنا سوياً ونحن نشق •

 .أصدقائي  إلى ونحن نقطف زهرة وتعلمنا

وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى عبارات  ا حروفا من ذهبإلى من علمون •

ومن فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاح  لنا علمهم حروفا في العلم إلى من صاغوا

 .الكرام إلى أساتذتنا
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  تقديرشكر و

 وعلى آله محمد بن عبد االله مامهوإوالصلاة والسلام على نبي الحق  الحمد الله حمدا يليق بمقامه

  - :وصحبه ومن والاه، أما بعد 

ى االله توجه إلأأن  ةالمتواضع لدراسةاالله ورعايته من إعداد هذا ا بفضل توقد انتهي نيفيسعد

تمام هذا العمل بالعزم والتصميم لإ يوأمدن أماميوأنار الطريق  يبالحمد والشكر، الذي هدان

إلى  يسبيل العلم وأرشدون يلأفاضل من أناروا لء والعلماء امن الأساتذة الأجلا يالعلمي، وهيأ ل

الدكتور محمد عادل شراقة ، مشرفي ومثلي الأعلى في العلم  خص بالذكرأطريق الصواب و

  . والمعرفة ، والدكتور أكرم داوود عميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية 

اً مخلصاً صادقاً من أجل تقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من سعى جاهدأنسى أن أولا 

من كتب  يعلى ما يلزمن يصوللإتمام هذا العمل من زملاء وأصدقاء ومن ساهم في ح يمساعدت

على ما  يوكل من ساهم في حصول. بير زيت  من مكتبة جامعة النجاح أو مكتبة جامعة 

 الكافي الوقت والجهد يومن وفر ل ومن ساعدني بأي شكل كان، من معرفه وعلم جديد ، ييلزمن

فلهم مني كل . أصدقائي وزملائي في كلية الدراسات العليا في قسم القانون العام خص بالذكر أو

  . الشكر والتقدير 

   

 

 

               

   الباحث
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  الإقرار
  

   :عنوان تحمل التي الرسالة مقدم أدناه الموقع أنا

  

  

  مبدأ المشروعية في القانون الإداري وضمانات تحقيقه

 
  
  الإشارة تمت ما باستثناء ، الخاص جهدي نتاج هي إنما الرسالة هذه عليه اشتملت ما بأن أقر

 علمي لقب أو درجة أية لنيل يقدم لم منها جزء أي أو ككل، الرسالة هذه وأن ورد، حيثما إليه

  . أخرى بحثية أو تعليمية مؤسسة أية لدى بحثي أو
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 وضمانات تحقيقه الإداريمبدأ المشروعية في القانون 

  إعداد

  فادي نعيم جميل علاونة 
   إشراف

  محمد شراقة. د

  الملخص

،  "تحقيقهي القانون الإداري وضمانات مبدأ المشروعية ف" اموضوع والتي تناولت هذه الدراسة  

حيث ألقى الباحث بداية الضوء على تحديد المقصود بهذا المبدأ في ظل القانون الإداري ومن ثم 

بدأ  جذوره ، فتعرض الباحث لأهم حاول التركيز على أهم المصادر التي يستسقي منها هذا الم

هذه المصادر عن طريق تقسيمها الى مصادر مكتوبة، والتي تمثلت في القانون الأساسي 

الفلسطيني ومقدمات الدساتير ، وكذلك في التشريعات القانونية الصادرة عن المجلس التشريعي 

. وتفسيرا لهذه القوانين الفلسطيني ، والأنظمة الإدارية التي تصدر عن مجلس الوزراء تنفيذا 

وكذلك القوانين المؤقتة التي تصدر على هيئة قرارات بقانون ، وكذلك المعاهدات والاتفاقات 

المصادر غير المكتوبة لهذا المبدأ والتي تمثلت في  الىثم تطرق الباحث بعد ذلك . لية الدو

ومن خلال هذه المصادر أهم  العرف بداية والمبادئ العامة للقانون ، والأحكام القضائية ، وبين

المصادر وأكثرها شيوعا في إبراز مصدر المشروعية وتحديد معالمه بعيدا عما يعتريه من 

 .غموض في التحديد 

، وبين أهم ما يلازم هذا الثاني الى نطاق مبدأ المشروعية ثم تطرق الباحث ومن خلال المبحث

أ أو تشكل توسيعا  في اختصاصات الإدارة المبدأ من نظريات موازية تشكل قيدا على هذا المبد

فحدد الباحث ومن خلال تناول نظرية السلطة التقديرية أهم . في ظل تواجد مثل هذه النظريات 

. ما يلازم هذه النظرية من أحكام وشروط ومدى خضوع هذه الأعمال لرقابة القضاء الإداري 

لشروط التي يجب توافرها حتى نذهب ثم تناول أيضا نظرية الظروف الاستثنائية ، وبين أهم ا

بالقول بوجود هذه النظرية، ومن ثم مدى خضوع الأعمال التي تصدر استنادا لهذه النظرية 

لرقابة القضاء الإداري  وكان لا بد من التطرق أيضا الى نظرية أعمال السيادة ، وتحديد 

ل تخضع لرقابة القضاء الموقف الفلسطيني من هذه الأعمال ، وفحص ما إذا كانت هذه الأعما



 

ل 

الإداري وذلك بعدما قام الباحث بتحديد طائفة من هذه الأعمال وتبيان أهم ما يلازمها من أحكام 

في حين تناول الباحث موضوع نظرية . النظام القانوني الفلسطينيوقواعد تعالج سيرها في ظل 

قانون الأساسي الفلسطيني ، وبين موقف الوهي القيد الأخير على هذا المبدأالتحصين التشريعي 

حول هذه التشريعات ، وحاول تبيان أوجه القصور والخلاف في القوانين التي صدرت بعد 

صدور القانون الأساسي الفلسطيني والتي لم تلتزم بنصوصه في عدم جواز تحصين قرارات 

  . إدارية معينة وعدم جواز النص في القوانين على ذلك 

اسة ، فقد تناول الباحث أهم الضمانات التي تكفل احترام تطبيق مبدأ وفي الفصل الثاني من الدر 

المشروعية والتي تمثلت بداية في إعمال مبدأ الفصل بين السلطات ، وكان كنتيجة لتطبيق ذلك 

. حيث تمثلت هذه الضمانات بوجوب إعمال الرقابة على أعمال الإدارة . ظهور هذه الضمانات 

بيان أهم أنواع الرقابة أساليب الرقابة غير القضائية ، والتي نجدها فتناول الباحث ومن خلال ت

تتمثل في رقابة الرأي العام ووسائل الإعلام ، وبين من خلالهما دور وسائل الإعلام في تحديد 

كما وتناول أيضا رقابة المجالس النيابية ، وحدد ومن خلالها أهم الأحكام التي تربط . الرقابة 

الأحزاب السياسية ابتها على الحكومة وعلى أعمالها ، ثم تطرق الى رقابة هذه المجالس برق

الفلسطيني من وجود الأحزاب السياسية وبالتالي وجود رقابة  محاولا تحديد موقف القانون

ثم  تحديد عمل ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني ، وتحديد اختصاصاته . بموجبها أم لا 

  . لقانون الأساسي الفلسطيني وقانون الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني الرقابية بموجب ا

وتناولت الدراسة أيضا موضوع الرقابة بواسطة القضاء ، وحددت الوضع القضائي الفلسطيني 

المطبق وفقا لنصوص القانون ووفقا لأحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية ، وبينت أوجه 

قانون إداري مستقل يعالج المنازعات الإدارية المعروضة على القصور والضعف في وجود 

محكمة العدل العليا الفلسطينية ، ومن ثم أخيرا حددت هذه الدراسة الطريقة المثلى للرقابة وهي 

. الطريق القضائية مع ضرورة توافر بقية الأنواع حتى نكون أمام نظام رقابي شامل ومتكامل 

عدد من النتائج والتوصيات على الصعيد الرقابي وعلى الصعيد  وخلصت هذه الدراسة أخيرا الى

  . القانوني والعملي 



 

م 

  

  



 

  
 

  : المقدمة

يتعين على كل دوله أن تتولى بنفسها إشباع بعض الحاجيات الجماعية وعلى الأخص تلك التي 

ما تتعلق وتتصل بجوهر الدولة وكيانها ، كالدفاع الخارجي أو الأمن الداخلي والقضاء ، وذلك إ

لعدم مقدرة المبادرة الفردية ماليا أو قانونيا على إشباعها ، أو بسبب انصراف المبادرة الفردية 

 يها ، لأنها تطلب استثمارات ماليةوإحجامها عن ارتياد بعض المجالات الاقتصادية والاستثمار ف

في وفق ضخمه تفوق إمكانيات المبادرة الفردية ، أو لأنها لا تحقق مستوى من الربح الكا

  .1معاييرها الاستثمارية ، أو لأنها تتطلب مستوى من الخبرة الفنية غير متاحة أو متوافرة لديها 

لهذا كان لابد لهذه الدولة وبواسطة سلطاتها من أن تتمتع بامتيازات وأن تمارس من هذه 

يم المرافق بها لتحقيق مصالح المجتمع وتنظ ها من القيام بمسؤولياتها المناطةالسلطات ما يمكن

العامة وهو مبرر وجودها ، فأنه ومن جهة أخرى لا بد من حماية الأفراد من تعسف السلطة 

وانحرافها ، لان السلطة كثيرا ما تفعل فعلها في رؤوس أصحابها فيفقدون القدرة على الاتزان 

وتغشى أبصارهم عن تلمس الحق وتحقيق العدل بين الناس  ، فكان لا بد من وجود ضمانه 

وهذه الضمانة تتمثل "  الإدارة" تحمي الأفراد من تعسف السلطة وهي ما اصطلح على تسميتها 

، بل وفيما أعمال وتتخذه من تصرفات وإجراءاتفي خضوع الأخيرة للقانون فيما تقوم به من 

ومن المعروف أن خضوع الإدارة العامة للقانون يعتبر  .2تتمتع به من سلطات وامتيازات

كما . 3اصر الدولة القانونية التي يخضع فيها الحكام والمحكومون لسلطان القانونعنصرا من عن

العامة في حماية  تجسد الرغبةإذ انه  والديمقراطية،يعكس مستوى متقدم من التحضر والتقدم  أنه

الأفراد من تعسف واستبداد الإدارة العامة فيما لو تركت تتصرف وتعمل دون إخضاعها لقواعد 

ويعتبر كذلك خضوع الإدارة العامة للقانون محركا للنشاط الإداري . وضوعة مسبقا قانونية م

                                                 
 م 2008. مؤسسـة الـوراق  : عمـان .الجـزء الأول .1ط.القضاء الإداري  في الأنظمة المقارنة: العبادي، محمد وليد - 1

 . 23ص
 . 42ص.م 2005. دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان.الطبعة الأولى.القضاء الإداري: أبو العثم ، فهد عبد الكريم - 2
 .10ص.م2001. ر الثقافة للنشر والتوزيعدا: عمان.1ط." دراسة مقارنة"الإداري  قضاءال: الشوبكي ، عمر محمد - 3
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وقيدا عليه ، فهو محرك للنشاط الإداري إذ انه يوزع الاختصاصات والصلاحيات القانونية بين 

مختلف الموظفين العموميين ويمنحهم التأهيل القانوني للقيام بالأعمال الإدارية ويحدد لهم 

غايات التي يتعين عليهم استهدافها ، ويقيد هذا النشاط بأن يتم وفق قواعد قانونية الأهداف وال

  . 1موضوعة مسبقا 

والذي انضوت تحت لواءه .2" المشروعية" وتتجلى هذه الضمانة بالالتزام بمبدأ هام وهو مبدأ 

ام الكثير من الدول حتى أصبح طابعا تتميز به الدول القانونية والتي يخضع فيها الحك

والمحكومون للقانون ، بحيث لم يعد الخضوع للقانون مقصورا على الأفراد يلتزمون بأحكامه بل 

، فلا تأتي هذه الأخيرة أي تصرفا إلا لتحقيق أهداف " الإدارة" تعدى ذلك إلى السلطات الحاكمة 

إنما قانونية والنزول على مقتضياته ولا تقوم بأي نشاط إلا وفق أحكامه ، ليس ذلك فحسب و

وفق قواعد سبق وضعها وفقا للأوضاع والشروط المقررة لذلك ، وعليه فأن الدولة القانونية 

وبعكس ذلك نكون أمام حكومة . 3تقوم على فكرة أساسية هي أن القانون لا الفرد هو الحاكم 

استبدادية تقوم على جوهري يتمثل في أن القانون هو مجرد تعبير عن إرادة الحاكم الذي يعمل 

على حمل شعبة على احترامه دون أن يلتزم هو به ، ولهذا تصبح إرادة الحاكم مطلقة وطليقة 

من كل قيد إن شاء طبق القانون وان شاء عدل عنه دون أن يتقيد بإجراء معين أو شكل معين ، 

ويستتبع هذا حتما القضاء على حقوق الأفراد وحرياتهم ، لهذا يطلق على هذه الحكومات 

  .4" البوليسيةالحكومات "

خضوع الحكام والمحكومين للقانون ، وخضوع الإدارة العامة للقانون " ومبدأ المشروعية يعني 

، وتصرفاتها وفق أحكامه ، وعندما تحاول الإدارة الخروج على مبدأ المشروعية فأن دور 

                                                 
 . 24صم  2004. دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان.1،ج1ط. موسوعة القضاء الإداري،: شطناوي،علي خطار- 1
ويـرى  " الشـرعية " ال مبدأ في حين يرى البعض الآخر استعم" المشروعية" يرى بعض الفقهاء استخدام تعبير مبدأ  - 2

  .للمزيد انظر " .  علو الدستور" أو مبدأ " سيادة القانون" البعض الآخر استخدام تعبير 

: مصـر .الإسكندرية.الطبعة الأولى."  مبدأ المشروعية -الرقابة على أعمال الإدارة–القضاء الإداري : جمال الدين،سامي 

 . 9ص. م 1982. منشأة المعارف
 . 7ص.م 1972. جمعية عمال المطابع التعاونية: عمان.بدون طبعة. القضاء الإداري: إبراهيم نده، حنا - 3
 .  23ص . مرجع سابق  .موسوعة القضاء الإداري: شطناوي،على خطار - 4
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في القضاء بصورة عامة والقضاء الإداري بصورة خاصة هو إعادة الجهة الإدارية المطعون 

قرارها إلى جادة القانون وتمارس هذا الدور محكمة العدل العليا باعتبارها محكمة قضاء إداري 

تختص بإلغاء القرارات الإدارية والنظر في التعويضات عن القرارات والإجراءات التي تقع 

  .1" ضمن حدود ولايتها القضائية 

القانون عن طريق تنظيم سلطات ولا يكفي لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم أن تتحقق سيادة 

الدولة ، وتحديد العلاقات فيما بينهما وإنما يتوجب أن تتوفر الضمانات ما يكفي لاحترام هذه 

وحتى يمكن توقيع الجزاء اللازم في حالة مخالفة . 2السلطات والاختصاصات المناطه بها 

  .3الإدارة للقانون 

أن تزاول اختصاصاتها في النطاق الذي رسمه  وتأسيسا على ذلك يتعين على السلطة التشريعية

وحدده الدستور لها ، ويتعين على السلطة التنفيذية المكلفة بالسهر على تنفيذ القوانين وإشباع 

الحاجيات الأساسية الجماعية أن تزاول صلاحياتها وتتخذ أعمالها الإدارية في الحدود التي 

سلطة القضائية التي تتمثل وظيفتها في تطبيق قررتها القوانين ، وينطبق القول نفسه على ال

القانون على المنازعات التي تعرض عليها في صورة أحكام قضائية تحوز حجية الأمر المقضي 

  .4به 

ومتطلب ذلك وجود نظام قانوني رقابي على أعمال الإدارة يمثل الضمانة التي تحمل على تحقيق 

مؤسسات على احترام مبدأ سيادة القانون ومن ثم مبدأ المشروعية ويعمل على تمكين الجهات وال

فأن الرقابة على أعمال الإدارة إنما تضمن خلو النظام القانوني من أية مخالفة لمبدأ المشروعية 

                                                 
 .  15ص .مرجع سابق  .دراسة مقارنة"القضاء الإداري : الشوبكي، عمر محمد  - 1
 .  118ص. مرجع سابق  .الإداري ضاءالق: أبو العثم ، فهد عبد الكريم - 2
. الطبعـة الأولـى  . دروس في قانون القضاء الإداري فـي لبنـان وفرنسـا ومصـر    : عثمان ، حسن عثمان محمد- 3

 .  41ص .م 1989.الدار الجامعية :بيروت
 .  30ص . مرجع سابق  .موسوعة القضاء الإداري: شطناوي ، علي خطار -4
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أن لا تخالف الإدارة مبدأ ها تحرص على ، وعادة ما تمارس الرقابة من قبل جهات متعددة كل

  .1المشروعية 

ضمانا كبيرا ومهما ليس فقط لحرية الأفراد وحفظ حقوقهم وإنما وبهذا يكون مبدأ المشروعية 

ويعتبر كذلك الملاذ الطبيعي للمواطنين والمظلة التي يجب أن تستظل . لمشروعية السلطة نفسها 

يعتبر الوطن الحقيقي لكل اللذين يسعدهم أن يأخذ العدل  كافة السلطات في الدولة ، كما أنهبها 

  . انونية السليمة التي تتضمنها كافة القواعد القانونية المرعية في الدولة مجراه طبقا للوسائل الق

  : التطور التاريخي

، فهو يضرب بجذوره القانوني الحديث ولا من ابتكاره لا يعتبر مبدأ المشروعية من خلق الفكر

فالفلسفة في التاريخ القديم ، فقدمت فلسفات التاريخ القديم لمبدأ المشروعية أسانيد ومقومات ، 

الإغريقية تنتهي إلى طرح مبدأ خضوع سلطان المدينة لقانون العقل ولما يأمر به في شأن قضية 

وكذلك الفكر السياسي الروماني وعلى رأسه . الحرية والمساواة بين المواطنين الأحرار 

الذي يفصل بين حق السلطة أو حق السيادة وما ينطوي عليه من حق الأمر والنهي " سيشرون"

فيجعله ملكا للشعب الروماني وبين وظائف الحكم التي يفوض فيها الحكام من لدن الشعب 

هذا  إما بالنسبة للشريعة الإسلامية فقد كان لها قصب السبق في.2بموجب عقد تفويض سياسي

، حيث نصت على رد كل شيء ينشأ بشأنه نزاع إلى القواعد الشرعية في كتاب االله وسنة المجال

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فأن "    :تعالى  رسوله ، قال

تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 

  .3" تأويلا

                                                 
 . 47ص .م2005.دار العلوم: عمان.الطبعة الأولى. موجز في القضاء الإداري الأردني: الذنيبات ، محمد جمال مطلق -1
. دار النهضـة العربيـة  : القـاهرة .3ط. مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقـانون : الجرف، طعيمة -2

 . 5ص.م1976
 " . 59"سورة النساء ، آية رقم  -3
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 وقد مر القضاء الإداري ومبدأ المشروعية بتاريخ طويل قبل أن يصل إلى ما هو عليه في

فيذيه وسلطة العصور الحديثة ، فقد كانت الإدارة في فرنسا تتمتع بوظيفة مزدوجة فهي سلطة تن

، وبعد أن ظهر عجز الإدارة القاضية عن حماية الأفراد وحقوقهم وتحقيق قضائية في ذات الوقت

م منح مجلس الدولة 1872، وفي عام امة دعت الضرورة إلى إصلاح الخللالمصالح الع

تصاصا قضائيا باتا وأخذت قسمات القضاء الإداري تتضح ، إلا أن الإدارة بقيت الفرنسي اخ

م عندما أصبح مجلس الدولة الفرنسي صاحب 1889تمارس بعض الاختصاصات حتى عام 

  .1الاختصاص في نظر المنازعات الإدارية 

  : أهمية الدراسة

والقانون الإداري بشكل خاص ، تنبع أهمية هذه الدراسة من حداثة القانون الفلسطيني بشكل عام 

كقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم حيث لم تحدد هذه القوانين الحديثة والمتعلقة بالشأن الإداري 

م والمتعلـق بتنظـيم   2001لسـنة " 3"م ، وقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 2001لسنة" 5"

انون إداري بالمعنى القانوني أم لا ، د قفيما اذا وج، إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل العليا 

وكذلك لم تستطيع أن تحدد بدقة النظام الرقابي القضائي في فلسطين ، هل هو نظـام قضـائي   

وحداثة المؤسسات الفلسطينية ونموها وتطورهـا بشـكل مسـتمر    . موحد أم قضاء مزدوج ؟ 

ع العام التي تمس حقوق الأفـراد  السلطة التنفيذية العديد من المشاريع ذات النف" الإدارة" وارتياد 

عدا عن قصر فترة التجربة القضائية التي باشرتها محكمة العدل العليا الفلسطينية، . والمواطنين 

وكذلك العديد من الإصلاحات الإدارية . وبالتالي عدم الوضوح الكافي في تحديد هذه الاعتبارات 

راد والمواطنين ، أفرادا كانوا أم موظفين في السلم الوظيفي التي من الممكن أن تمس حقوق الأف

أهمية هذه الدراسة في تحديد الأساس القانوني الذي يحكـم علاقـة الإدارة    أيضاً ، بحيث تبرز

بالأفراد وهو مبدأ المشروعية وتحديد البنود الأساسية التي تحكم طبيعة هذا المبدأ وتعمل علـى  

  .وده القانوني والشرعي تحديد المصادر التي يستمد منها هذا المبدأ وج

                                                 
تـاريخ  .  4ص . www.2algeria.com.. my4shared-www.4shared .  مبـدأ المشـروعية  : الدواني ، عمـر -1

 . م 14/9/2010الزيارة 
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أهمية هذه الدارسة في تحديد نطاق عمل الإدارة وفحص مـدى التـزام الإدارة بمبـدأ     وتتجلى

يد دالمشروعية وتبيان القواعد والأحكام التي تعالجه في ظل النظريات الموازية لهذا المبدأ ، وتح

لات التي هذا النطاق في الحا نطاق مبدأ المشروعية والأسس العامة والمبادئ الرئيسية التي تحكم

حالة الظروف الاستثنائية وأعمال السيادة والسلطات التقديرية والتحصين ك تقيد مبدأ المشروعية 

 الحالات ، بالإضـافة إلـى  التشريعي ، وتبيان وفحص مدى المشروعية من عدمها في ظل هذه 

د منهـا فيمـا يتعلـق بهـذا     للاسترشالبعض الأنظمة المجاورة فيما يتعلق بهذا المبدأ التعرض 

القـانوني   وضع معيار يحدد مدى تطبيق مبدأ المشـروعية فـي ظـل النظـام     و .الخصوص 

، وذلك عـن   الفلسطيني وخصوصا فيما يتعلق بالجانب الإداري منه لارتباطه بمبدأ المشروعية

  .الأحكام القضائية التي تعالج هذا الموضوع القوانين وطريق دراسة 

ة هذه الدراسة في تحديد الضمانات التي تكفل تحقيق هذا المبدأ والمتمثلـة فـي   كما وتظهر أهمي

تحديد الأحكام التي تعالج أنواع الرقابة على مبدأ المشروعية والتي تمثل أساس الضمانات لهـذا  

زاءات جراء الإخـلال بهـذا   المبدأ بالإضافة إلى تحديد أنواع الرقابة على هذا المبدأ وتحديد الج

    .المبدأ

  : أهداف الدراسة

    :ثلة فيما يلي تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من الأهداف والمتم

وفي التشريعات  الإداري بشكل عاممبدأ المشروعية في القانون ب تحديد المقصود  -1

الفلسطينية بشكل خاص اضافة الى تناول هذا المبدأ من خلال التشريعات المقارنة في 

ساس الذي يستمد منه هذا المبدأ وجوده من خلال تحديد وتحديد الأ بعض الدول و

  .مصادر هذا المبدأ سواء القضائية أو المكتوبة أو غير المكتوبة 

تبيان نطاق مبدأ المشروعية وتحديد الاستثناءات على هذا المبدأ والمتمثلة في النظريات  -2

داري بشكل عام الإ الموازية لهذا المبدأ وتحديد مشروعيتها من عدمها في ظل القانون

 .والقانون الإداري الفلسطيني بشكل خاص 
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 .تحديد وتوضيح الضمانات الأساسية التي تكفل وتعمل على تحقيق مبدأ المشروعية  -3

تحديد أنواع الرقابة على المشروعية فيما يتعلق بأعمال السلطة الإدارية حتى تتلاءم  -4

 .ومبدأ المشروعية 

فة مبدأ المشروعية وتحديد علاقتها بالضمانات تحديد الجزاءات المترتبة على مخال -5

 .الأساسية لوجود هذا المبدأ 

محاولة لوضع مبدأ المشروعية تحت نطاق الفحص والاختبار في ظل النظام القانوني  -6

 . عن طريق دراسات في الأحكام القضائية ذات العلاقة بالرقابة القضائية  .الفلسطيني

  : مشكلة الدراسة

الدراسة في حداثة هذا النوع من الدراسات التي تعالج هذا المبـدأ فـي ظـل     تكمن إشكالية هذه

القانون الفلسطيني ، وعدم وجود دراسات سابقه فلسطينيه تحدد هذا الإطـار فـي ظـل النمـو     

العديد من المشكلات التي تعـالج   لفلسطينية الأمر الذي يستدعي إثارةالمتسارع للسلطة التنفيذية ا

  .بدأ المشروعية وضمانات تحقيقه في مجملها موضوع م

في ظل تنـوع القـوانين السـارية فـي      فمن جهة أولى تثور مشكلة مصادر مبدأ المشروعية ،

الأراضي الفلسطينية الأمر الذي يجعل النظام القانوني والإداري الفلسـطيني يتصـف بالتعقيـد    

ذه القوانين المختلطة في وهذا الأمر يجعل من الصعوبة التقاء ه. وغياب سياسة تشريعية موحدة 

فهـل يـؤثر حجـم هـذه     . سياسة تشريعية واحدة وهذا في حقيقته يتعارض ومبدأ المشروعية 

ا للمواطن على وضوح مبدأ المشروعية وتطبيقه بشكل فاعل هالتشريعات وتعددها وعدم وضوح

مـن   فهل تعتبر بعض المصادر مثل الأحكام القضائية والسوابق القضـائية مصـدرا   وعلية. ؟

مصادر مبدأ المشروعية ؟ وهل عالجت القواعد القانونية الفلسطينية هذا المبـدأ وحـددت لـه    

مصادر خاصة ؟ وهل تعتبر بعض هذه المصادر كالقوانين المؤقتة مصدرا لهذا المبدأ في ظـل  
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؟ وما تأثير ذلك على مبدأ المشروعية ، " البرلمان"عن غير الجهة المختصة بإصدارها صدورها 

  .ضمانات تحقيق هذا المبدأ ؟  وعلى

ومن جهة ثانية تثور مشكلة نطاق مبدأ المشروعية والنظريات الموازية له ، وهي مشكله تتفرع 

، فهل تعتبر هذه النظريات خرقا لمبدأ المشروعية ، وبالتالي مبـررا   تعنها العديد من المشكلا

ان الأمر كذلك هل تعتبر مبررا فـي  لخروج الإدارة عن التزامها بمبدأ سيادة القانون ؟ ، وان ك

فهل تنطبق نظرية الظروف الاسـتثنائية  . جميع الأحوال  أم انه يجب أن تقيد بشروط معينه ؟ 

دون توافر شروط معينه ؟ وما هي هذه الشروط ؟ وما هو اثر التشريعات المحصنة على هـذا  

  .الفلسطيني ؟   الإداري المبدأ ؟ وكيف يتم التعامل مع هذه النظريات وفق النظام

. ومن جهة أخرى تثور مشكلة ضمانات تحقيق هذا المبدأ ، في تحديد هـذه الضـمانات بدايـة    

بمعنى ما هي الضمانات التي تكفل تحقيق هذا المبدأ؟ ، وما هي مدى فاعليـة كـل مـن هـذه     

سب ، الضمانات في تحقيق هذا المبدأ ، وهل تمارس الرقابة بوصفها احد الضمانات بالشكل المنا

وكيف تتم الرقابة من قبل ديوان الرقابة .سواء كانت قضائية أو غير قضائية بالشكل المطلوب ؟ 

الإدارية والمالية الفلسطيني ؟ وهل تباشر السلطة القضائية رقابه على هذا المبدأ ؟ وعلى الرقابة 

الرقابة بـالطرق  ؟ بمعنى ، هل تعتبر .الغير قضائية كذلك ؟ ، وما هي الطريقة الفضلى للرقابة 

  . غير القضائية أفضل من الرقابة بالطرق القضائية أم العكس صحيح ؟ 

  : منهجية الدراسة

 راسة المنهج ومن اجل الإجابة عن هذه التساؤلات والمشكلات فأن الباحث سيتبع في هذه الد 

والكتب ، الذي يقوم على جمع المعلومات من الوثائق والدراسات والأبحاث والتحليلي الوصفي

بعض أحكام  وعلى تحليل  .وجملة الأبحاث والمؤلفات القانونية  ذات العلاقة بالموضوع ،

   .وبعض القوانين ذات العلاقة بالشأن الإداري الفلسطيني  محكمة العدل العليا ،

  :محددات الدراسة 
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  :عتمدت هذه الدراسة على ما يلي ا

  .مؤلفات الفقهاء والكتاب العرب في هذا الموضوع  -1

  .العلمية المنشورة وغير المنشورة  الأبحاث -2

 . قرارات المحاكم المختصة في هذا الموضوع  -3

  .بعض القوانين الفلسطينية والعربية ذات العلاقة بالموضوع   -4

  : الدراسات السابقة

بالرغم من أهمية هذا الموضوع وحيويته إلا أنني لم أجد ومن خلال اطَلاعي على الدراسات 

لموضوع  في معظم المكتبات الفلسطينية  وعلى الرسائل الجامعية دراسات التي تناولت ا

خاصة تناولت هذا الموضوع ، علما بوجود بعض الدراسات العلمية في بعض البلدان 

   :لدراسات هي العربية وهذه ا

مقارنة ، رسالة  الشرعية ، دراسة تأصيلية دانا رحمان ، ضمانات خضوع الدولة لمبدأ -1

معة الإمام محمد بن سعود الإسلام ، قسم السياسة الشرعية ، السعودية ، ماجستير ، جا

 .ه 1429

عمار بوضياف، مبدأ المشروعية ودور القضاء الإداري في حمايته ، بحث منشور .د -2

   www.4shared-my4shared-sharedfolderعلى الموقع الالكتروني ،

عية ، دراسة مقارنة مصر الأردن ة ، القرارات الإدارية ومبدأ المشروعبد علي الشخانب -3

 . م 1988، رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية ، 

  :تقسيم الدراسة 
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لقد قام الباحث بتقسيم هذه الدراسة إلى فصلين يتناول الفصل الأول منهما مبدأ المشروعية وذلك 

بحث من خلال مبحثين يتناول المبحث الأول مصادر مبدأ المشروعية ، في حين يتناول الم

الثاني نطاق مبدأ المشروعية ، ويتناول الفصل الثاني ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية ، وذلك 

في مبحثين يتناول المبحث الأول منهما أساليب الرقابة غير القضائية ، في حين يتناول المبحث 

  . الثاني أساليب الرقابة القضائية 

  

  

  الفصل الأول

  مبدأ المشروعية

أ المشروعية ، تفرعا عـن مبـدأ أعـم    صرة مبدأ ذو أهمية خاصة، وهو مبديحكم الدولة المعا

ذلك أن الدولة التي نحياها الآن وقد استقر في تعريفهـا أنهـا   . وهو مبدأ سيادة القانون وأشمل

شخص من أشخاص القانون ،تلتزم به وتخضع له ،فانه يتعين ترتيبا على ذلك أن أعمال هيئاتها 

ئية لا تكون صحيحة ولا نافذة وملزمة في مواجهة المخاطبين بهـا،إلا إذا  العامة وقراراتها النها

صدرت بناءً على قانون وطبقا له، بل وأحيانا أخرى بالتطبيق الصحيح لـه، بحيـث إذا هـي    

ن حق طلب إلغائها ووقـف  تكون غير مشروعة ويكون لكل صاحب شأصدرت على غير ذلك 

  .1التي تسببها تنفيذها ،فضلا عن حق طلب تعويض الأضرار 

فالأشخاص المعنوية العامة في الدول المعاصرة يحكمها مبدأ المشـروعية الـذي يجعـل مـن     

قراراتها وأعمالها معيبة مالم تكون قد صدرت وفق القانون ، وتتمثل رقابـة القاضـي الإداري   

غيـر   على أعمال الإدارة بالرقابة على احترام السلطات الإدارية للقانون ومعاقبـة تصـرفاتها  

                                                 
  . 3ص. مرجع سابق  . للقانون العامة الإدارة خضوع وضوابط المشروعية مبدأ :الجرف ، طعيمة  - 1
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فالمشروعية هي صفة كل ما هـو مطـابق   . القانونية بإلغائها وتقرير التعويض للمتضرر منها 

  .1للقانون 

مصلحة العامة والنفع العـام ،  يستهدف تحقيق ال العامة الإدارةنشاط  أنومن المعلوم بالضرورة 

 ـ للإدارةلهذا السبب اعترف ونتيجة  ،  الأفـراد ة بمجموعة من الامتيازات والسلطات في مواجه

تلـزم   أن الإدارةرجحان كفتها عليهم ، وبمقتضى هذه السلطات مثلا تسـتطيع   إلىوهذا يؤدي 

دون التوقف على رضائهم ،  نافذةالمنفردة وان تصدر قرارات من جانبها تكون  بإرادتها الأفراد

يعتبـر تقييـدا    التنفيذ الجبري بالقوة عند الاقتضاء ، وكل ذلك إلىتلجأ  أن الإدارةبل وتستطيع 

لـذلك  . بقصد الحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام ككل ومساسا بحرياتهم  الأفرادلحقوق 

بغية تحقيق التوازن بين  الإدارةيحرص المشرع دائما على فرض القيود والحدود على سلطات 

مـن   الأفراد ، بل والتأكيد على حماية الأفرادوسلطاتها وبين حقوق وحريات  الإدارةامتيازات 

  .2واستبدادها وتحيزها وانحرافها  الإدارةتحكم 

ولما كانت الدولة الحديثة قد التزمت في بدء نشأتها بنظرية الحقوق والحريات العامة باعتبارهـا  

في شأن  الدولة القانونية بما تستقر عليه إرساءحجر الزاوية في بناء النظرية العامة للقانون وفي 

عناصـر الفكـر    أهممبدأ المشروعية واحدا من  أصبحن واحترام الشرعية ، تأكيد سيادة القانو

الدول الحديثة لم تعد دولاً حارسة ، بل امتـدت سـلطاتها    أنالسياسي والقانوني المعاصر رغم 

التقـدم وتـوفير    أهـداف عناصر البنيان الاجتماعي والاقتصادي والفكري بما يخدم  إلىالعامة 

يتطور مضـمون القـانون    أنلكي يبقى هذا التطور شرعيا وصحيحا  ويلزم. الرفاهية للجميع 

 الإدارة أعمالالمشروعية مدخلا ضروريا لدراسة الرقابة على  مبدأليلحق بالعصر  كما ويعتبر 

،  خروجها عن القـانون   والتحقق من عدم الإدارة أعمالرقابة مشروعية  تهدف الى  الرقابةف ،

 الأجهـزة ن جميـع  وشأ الأفرادهو خضوعها شأنها شأن  لإدارةا أعمالالرقابة على  أساسوان 

                                                 
 .م2004.منشـأة المعـارف  :لإسكندرية ا.الطبعة الأولى. "المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان - 1

  .3ص
ص . م 1998.جامعـة الأزهـر  : غزة.3،ج2ط. القضاء الإداري في فلسطين وقطاع غزة: أبو عمارة ، محمد علي  - 2

27 .  
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 إنمـا وطغيانهـا   الإدارةمن تعسف  الأفرادالتي تحمي  الأساسيةفالضمانة  .1الحكومية للقانون 

وتصرفات وما تتمتع به من امتيازات ، وهذه  أعمالمن  تأتيهتتمركز في خضوعها للقانون بما 

ولكن قبل أن نخوض في تحديد مصادر  .2المشروعية  بدأمالضمانة تتحقق بفعل مبدأ هام وهو 

  . هذا المبدأ وتحديد نطاقه يجب أن نبين ما هو المقصود بهذا المبدأ ؟ 

  مدلول مبدأ المشروعية :هيد تم

ه لم يتفق على تحديد المعنى قللقانون، فان الف الإدارةالمشروعية خضوع  بمبدأكان المقصود  إن

ض الفقهاء تعبيري المشروعية والشـرعية  عفبدايةً يستخدم ب.قانون الدقيق لمصطلح الخضوع لل

 إلـى الشـرعية يشـير    فمبـدأ استخدام التعبيرين كمترادفين ليس منضبطاً،  أن إلاكمترادفين ، 

فوق مبـدأ  -من ذلك يشمل أوسعللقانون ، بينما يشير مبدأ المشروعية الى معنى  الإدارةخضوع 

بينمـا  .  أي مبادئ القانون الطبيعي) للقانون الوضعي  لإدارةامن خضوع  يعنيهبما ( -الشرعية

أشار البعض إلى أن لمبدأ المشروعية معنيان احدهما واسع يعني خضوع الدولة بكافة سـلطاتها  

  .3للقانون، والآخر يشير إلى خضوع الإدارة فقط للقانون 

الدولـة   مبـدأ  أوالقانون المشروعية هو مبدأ سيادة  مبدأللقول بان   الآخركما ويذهب البعض 

تتوافق كل التصرفات التي  أنمن خضوع الدولة بكافة سلطاتها للقانون ، أي  يعنيهالقانونية  بما 

  .4القانون  أحكامتصدر من سلطات الدولة مع 

                                                 
رسالة ماجستير غير منشـورة  دراسـة مقارنـة مصـر     (. مشروعيةالإدارية ومبدأ ال القرارات:الشخانبة،عبد علي - 1

  . 79ص  .م 1988.الأردن. عمان. الجامعة الأردنية).والأردن
 .  9ص. م 1987.منشورات الجامعة الأردنية : عمان.الطبعة الأولى . القضاء الإداري في الأردن: حافظ ، محمود - 2
. م 2005.دار النهضة العربيـة  : القاهرة.بدون طبعة .  المشروعية القضاء الإداري ومبدأ: احمد ، رجب محمود  - 3

   9ص
دار : القـاهرة  .الطبعة الأولـى  . بته لأعمال الإدارة دراسة مقارنةالقضاء الإداري ورقا: الطماوي ، سليمان محمد  - 4

  .  21ص. م 1955. الفكر العربي

  .3ص .مرجع سابق . ة العامة للقانونالمشروعية وضوابط خضوع الإدار مبدأ: الجرف ، طعيمة     

  .9ص .مرجع سابق  . مبدأ المشروعية -الرقابة على أعمال الإدارة–القضاء الإداري : جمال الدين ، سامي    
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 أوويقصد بمبدأ المشروعية وفق ما يراه الدكتور عمر محمد الشوبكي هو سيادة حكـم القـانون   

ولما كانت الدولة في الوقت الحاضر دولة قانونية فهو يعني خضوع كل . مبدأ الخضوع للقانون

  .1من الحكام والمحكومون للقانون 

لدولة التي نحياها ا أنذلك .سيادة القانون  مبدأهو  أعلى مبدأالمشروعية تفريعاً عن  مبدأويعتبر 

  .2هائية ملتزمة بهذا القانون تكون هيئاتها العامة وقراراتها الن أن، فانه يتعين لذلك الآن تلتزم به

خضوع الدولة للقـانون   مبدأالمشروعية يختلف عن  مبدأ أنويرى الدكتور عبد الغني بسيوني 

الذي يعني خضوع جميع الحكام والمحكومين للقانون ، بحيث يلزم خضـوع السـلطة العامـة    

  . 3انونية مة للقواعد القانونية السارية كي تسمى دولة قللقانون بكل هيئاتها الحاك

المشروعية هو خضوع جميع مؤسسات الدولة وسلطاتها  بمبدأالمقصود  أننجد   أنكما ويمكن 

تكون تصرفات  أنالقانون ، ويقتضي هذا المبدأ  لأحكامالعامة للقانون وان تقيد جميع تصرفاتها 

، أي مجموعـة   القانون ، ويراد هنا بالقانون بالمفهوم الواسع يرسمهالعامة في حدود ما  الإدارة

غير مكتوبة ، وبصـرف   أممكتوبة  أكانتالقواعد القانونية السارية المفعول في الدولة ، سواء 

يرتب نتيجـة   المبدأتدرج القواعد القانونية وهذا  مبدأولكن يجب مراعاة . النظر عن مصدرها 

، فالقرار  الأعلىونية القاعدة القان الأدنى، تقتضي بان تحترم القواعد القانونية  الأهميةفي غاية 

يتوافق مع الدستور نصـا   أنلا يخالف القانون ، والقانون يتعين  أنيحترم النظام والنظام يجب 

القانونيـة   الأعمالالقانون في تصرفاتها القانونية سواء  الإدارةتحترم  أن، لذلك ينبغي  وروحاً

  . 4المادية  الأعمال أو،  الإداريةوالعقود  الإداريةكالقرارات 

هذا المدلول يتضمن جانبين يتعلق احدهما بمن يخضع للقانون ، ويتعلق الثاني  أنومن هنا نجد 

هم مـن   الأفرادبالنسبة لمن يخضع للقانون فأن  أمابمضمون القانون الذي يجب الخضوع له ، 

                                                 
  . 17ص. مرجع سابق .  دراسة مقارنة"الإداري  القضاء: الشوبكي ، عمر محمد - 1
  . 3ص. مرجع سابق  . دارة العامة للقانونالمشروعية وضوابط خضوع الإ مبدأ: الجرف ، طعيمة  - 2
 .  3ص .م 2000.منشورات الحلبي الحقوقية : بيروت . 1ط. القضاء الإداري اللبناني: عبد االله ، عبد الغني بسيوني - 3
  . 7ص. مرجع سابق  . موجز في القضاء الإداري الأردني: الذنيبات ، محمد جمال مطلق - 4
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فكرة القانون ، وكذلك خضوع السلطات  الإنسانيةعرفت الجماعات  أنيخضع للقانون وذلك منذ 

بخضوع الدولة كليا للقانون ،فخضـوع السـلطة    ليمكننا القوالثلاث في الدولة للقانون ، حتى 

ض القانون عند الفصل والمنازعات التي تعر بأحكامتلتزم هذه السلطة  أنالقضائية للقانون يعني 

 ويعني خضـوع السـلطة  . للرقابة على قرارات المحاكم الدنيا  عليها  ، ووجود دوائر استئنافيه

ويعني خضـوع السـلطة   . مادية  أوالتنفيذية للقانون التزامها القانون بجميع تصرفاتها قانونية 

 أصـدرت  فـإذا ها وتقيدها ، يتخضع هذه السلطة لقواعد قانونية تسمو عل أنالتشريعية للقانون 

ق تعدت بذلك على حقـو  الدستور تكون قد أحكامالسلطة التشريعية قواعد قانونية لا تراعي فيها 

نها شأن الأفراد ستور شأالأفراد وحرياتهم ، ومن ثم كان يجب إخضاع هذه السلطة إلى أحكام الد
1 .  

اتجاهين احدهما المثالي  إلىمن حيث القانون الواجب الخضوع له فقد اختلف الفقه حول ذلك  أما

 أوالمدونة  القواعد القانونية الموجودة في الدولة سواء أنواعالذي يرى بضرورة الخضوع لكافة 

 دالسـائ ، بينما يذهب الرأي  أعرافالتي ارتضتها روح الدول المتمدينة بصورة  أوالعرفية منها 

لدى الفقهاء بضرورة الخضوع للقواعد القانونية المعروفة بصـفتها قواعـد    أغلبيةوالذي يشكل 

الصـفات  من بعض  الإدارييمكن استخلاصها بواسطة ما يمتاز به القضاء  أومدونة ومكتوبة 

يخضع له   أنيمتاز بالحداثة  ولهذا تكون القواعد القانونية المدونة هي القانون الذي يجب  كونه

قواعـد   لا يمكـن اعتبارهـا  مكتوبة والتي البعض القواعد  إلى بالإشارةالمشروعية ، هذا  مبدأ

مات المأخوذ بها مثل ما ورد فـي بعـض مقـد   يمكن اعتبارها من ضمن هذه القواعد قانونية و

  .2الدساتير والمبادئ التي  يستخلصها القضاء 

 أداءمن زاوية الرقابـة عـل   الادارية المشروعية  بمبدأالمقصود  أنمن كل ما سبق بيانه نجد 

 أوجـه مختلـف   أوخضوع كافة وحدات ذلك الجهاز عند مباشـرة سـلطاتها    الإداريالجهاز 

                                                 
) رسالة ماجستير غير منشورة  دراسة مقارنة مصر والأردن.(الإدارية ومبدأ المشروعية اتالقرار:الشخانبة،عبد علي - 1

  . 82ص .مرجع سابق 
) رسالة ماجستير غير منشورة  دراسة مقارنة مصر والأردن.(الإدارية ومبدأ المشروعية القرارات:الشخانبة،عبد علي - 2

  .  83ص.مرجع سابق 
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علـى   أنومعنى ذلـك  .  إليه الإشارةلسابق بها لحكم القانون بمفهومة العام وا المكلفةالنشاطات 

نشاطاتها ، ضرورة الالتزام بالخضوع  أوجهوهي بصدد مباشرة  الإداريجميع وحدات الجهاز 

اتسـمت تصـرفاتها بعـدم المشـروعية      وإلا،  أحكاملما تقتضي به تلك القواعد القانونية من 

 الإدارةالتزام  أنمع ملاحظة  بالتالي محلا للجزاء المقرر قانونا في هذا الخصوص ، وأصبحت

 وإنماتصرفاتها الايجابية  إلىلا ينصرف فقط  أحكاممن  القانونيةالقواعد  تقتضيهبالخضوع لما 

تصرفاتها السلبية التي يتعين عليها القيام بها ، فان هي حـادت عـن هـذا     إلى أيضاينصرف 

ما يترتب على ذلك مـن نتـائج   المشروعية مع  مبدأالالتزام في الحالتين كان ذلك خروجاً على 

  .1قانونية 

تحديد هذه المصادر في  الأولىمن  فانهولما كانت المشروعية تستمد وجودها من عدة مصادر ، 

  .  المبدأنتناول نطاق هذه المشروعية في ظل النظريات الموازية لهذا  أنقبل  أولمبحث 

  المبحث الأول

  مصادر مبدأ المشروعية

في تصرفاتها القانونية  نللقانو الإدارةتعني خضوع  الادارية المشروعية أن إلىانتهينا فيما سبق 

لكن السؤال الذي يثور في هذا الصدد هو تحديد المقصود بالقانون الذي تخضـع لـه   . والمادية 

، هل يقصد بالقانون النص التشريعي الصادر عن السلطة التشريعية أي القانون بالمعنى  الإدارة

النص الدستوري والنص اللائحـي   أيضاالنص التشريعي  إلىيمكن أن نضيف هل  أمالضيق ؟ 

من مصـادر   الأخرىباعتبارهما يدخلان في معنى القانون ؟ وهل يمكن اعتبار المعاهدات هي 

  .قضائية ؟  وأخرىغير مكتوبة  أخرىالشرعية ؟ ثم هل يدخل في مصادر المشروعية مصادر 

واجب العمل طبقا لما تقضي به مجموعـة القواعـد    الإدارةكان مبدأ المشروعية يملي على  إذا

المشـروعية   مبـدأ القانونية تبعاً لاختلاف تدرجها ، فأن هذه القواعد تعتبر والحالة هذه مصادر 

                                                 
. م 2005.جامعـة عـين شـمس    : الرباط .ن طبعةوبد. شروعية وعناصر موازنتهالم مبدأ: بطيخ ، رمضان محمد - 1

 .  7ص
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هو حاصل على جميع القواعد القانونية التي تفرض  الأخيرالقول بأن هذا المبدأ  إلىمما يدعونا 

  .1وتقيد أعمالها  الإدارةعلى 

الدستور ، والتشريعات العاديـة التـي تقرهـا السـلطة     : وعلى ذلك فأن مصادر المشروعية 

التشريعية ، واللوائح التي تضعها السلطة التنفيذية ، وكذلك العرف والمبادئ القانونية العامـة ،  

، ذلـك  حيث قوتها  ومع هذا فلا تعتبر مصادر المشروعية جميعها في ذات المرتبة والدرجة من

جموعة القواعد القانونية تختلف بعضها عن بعض من ناحية قوتها القانونية ، لذلك يجـب  م أن

ما تزاحمت القواعد القانونية عند التطبيق ويكون ذلك عن  إذاتغليب القاعدة القانونية الأكثر قوة 

 ـالمفاضلة بين القواعد القانونيـة   إلىالمعيار الشكلي أو العضوي والذي يستند  إتباعطريق   ىإل

فكـل  . هذه القاعـدة   إصدارالتي تتبع في  الإجراءات طة التي صدرت عنها القاعدة ، والىالسل

 أدنـى قوة من القاعدة التي تصدر عن سـلطة   أكثرتعتبر  أعلىقاعدة قانونية تصدر عن سلطة 

 أخرىقاعدة  إصدار إجراءاتتفوق في شدتها  لإجراءاتتصدر طبقا  قانونيةوكل قاعدة . منها 

  . 2 الأخيرةقوة من هذه القاعدة  أكثرتعتبر 

المادي الذي يستند في تحديد قـوة القواعـد    أوقد يتبع ذلك عن طريق المعيار الموضوعي  أو

وتتدرج القواعد القانونية هنا في قوتهـا تبعـا لمـدى     مادة القاعدة وموضوعها ، إلىالقانونية 

د تفوق في قوتها عمـا عـداها مـن    عمومية وتجري الأكثرفالقاعدة . عمومية وتجريد كل منها 

القواعد القانونية تختلف في قوة تدرجها تبعا لدرجـة   أنبمعنى . القواعد التي تقل عنها في ذلك 

القاعـدة   أصدرتالعمومية والتجريد التي تتصف بها كل منها ، وبغض النظر عن السلطة التي 

  . 3التي اتبعت في شانها  الإجراءات أو

                                                 
. م 1982.دار النهضة العربية : القاهرة . الأولىالطبعة . " دراسة مقارنة"اللبناني  الإداريالقضاء : خليل ، محسن  - 1

 .  13ص
 .  24ص. مرجع سابق  " .دراسة مقارنة"الإداري  القضاء: الشوبكي ، عمر محمد - 2
 .  35ص. مرجع سابق  . موسوعة القضاء الإداري: شطناوي ، علي خطار - 3
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والصدارة  الأفضليةتدرج القواعد القانونية ، فان  مبدأبحث  لإمكانارين وبالرغم من وجود معي

وضـوحا وتحديـدا مـن المعيـار      أكثـر  لأنهتعطى دائما للمعيار الشكلي  إنمافي هذا المجال 

يترتـب لهـذا    أنيمكـن   إذتماما  الأخيرذلك لا يعني اختفاء هذا المعيار  أن إلا.الموضوعي 

بحيث يمكن اعتباره معيارا تكميليا للمعيار الشـكلي   الأصيلنسبة للمعيار المعيار دوراً ثانوياً بال
1.  

أو الأفكار مجموع الوقائع  أولهما. ويقصد بداية بكلمة مصدر في اللغة القانونية معنيان رئيسيان

المختلفـة التـي    والأساليبالطرق  أيضا د بهالقانون الوضعي ، ويقص أو حتى كل علم تأثر به

  . 2قتضاها القواعد القانونية وضعت وسنت بم

يتضـمنه مـن    ولما كان المقصود بالقانون الذي تخضع له الإدارة القانون بمعناه الواسع ، وبما

من البديهي استبعاد نوعين من أعمـال الإدارة مـن نطـاق مصـادر      قواعد عامة مجردة فأنه

دنية أو إدارية ، وذلـك لأن  المشروعية ، الأول يتعلق بالعقود التي تبرمها الإدارة سواء كانت م

 أنالعقود لا ترتب بصفة عامة آثارها إلا في مواجهة أطرافها ولا تولد آثاراً موضوعية يمكـن  

العقـد شـريعة    ا إلى المبدأ العام الذي يقضي بـأن يخاطب بها غير أطراف العقد وذلك استناد

در المشروعية فهو القرارات أما النوع الثاني من الأعمال المستبعدة من نطاق مصا. المتعاقدين 

الإدارية الفردية وذلك لذات السبب حيث تتعلق بمركز قانوني محدد بأشخاص معنيين بذاتهم ولا 

ه القرارات الفرديـة ينتهـي   ما يعني ان مثل هذ تتضمن قواعد عامة مجردة تنطبق على الكافة 

مما لا يجـوز القيـاس    رلقراأثرها بمجرد تطبيقها على الحالة المحددة وتنتهي معها قوة وأثر ا

ا ما تطلب استثناءه ، وكذلك الامر ينصرف الى العقـود  ة أو اعتباره مصدر لحالة عامة وهذعلي

الادارية التي تبرمها الادارة في كل حالة على حدة وحسب مصلحتها وموضوع التعاقد مما يعني 

                                                 
   . 14ص. مرجع سابق  ".دراسة مقارنة"الإداري اللبناني  القضاء: خليل ، محسن  -1
  .  42ص  .مرجع سابق . القضاء الإداري  في الأنظمة المقارنة: العبادي، محمد وليد - 2
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ومـن  . 1ثل  هذه القرارات وان كان هناك ما يعرف بالرقابة القضائية على م .استبعادها ايضا 

  :فأننا سوف نتناولها وفق الترتيب التالي  ةالمشروعي مبدأجل تحديد مصادر أ

  .المصادر المكتوبة  : الأولالمطلب 

  .المصادر غير المكتوبة : المطلب الثاني 

  .القضائية  الأحكام :المطلب الثالث 

  المصادر المكتوبة:  المطلب الأول

. ة جميع قواعد القانون المكتوب بصرف النظر عـن قيمتهـا القانونيـة    القواعد القانوني تشمل

فالقواعد القانونية المكتوبة هي تلك القواعد التي وضعتها السلطة المختصة بالتشريع وصـاغتها  

بوثيقة مكتوبة ، ولكن هذه القواعد القانونية المكتوبة لا تتمتع بذات القيمـة القانونيـة ، بـل أن    

فتترتب القواعد القانونية على شكل هرم كما سبق الحديث عـن ذلـك   . مختلفة قيمتها متفاوتة و

   . 2ويسمى هذا الهرم تدرج القواعد القانونية 

وتحتل القواعد الدستورية قمته فهي أعلى القواعد المكتوبة ثم يليها قواعـد القـانون  العـادي    

ثم يلي قواعد القـانون العـادي   بالمعنى المتعارف عليه أي التشريعات التي يصدرها البرلمان ، 

، فهي ذات قيمـة متفاوتـة ، فلـيس    " التشريع الفرعي "الأنظمة التي تصرها السلطة التنفيذية 

لقواعد التشريع الفرعي القيمة القانونية نفسها فمنها ما يتمتع بقيمة القـانون العـادي كـالقوانين    

يتمتع بقيمة أدنى من قيمـة القـانون    ومنها ما" والأنظمة التفويضية " لوائح الضرورة"المؤقتة 

  . 3العادي كالأنظمة التنفيذية 

                                                 
  . 16ص. م 2005.دار النهضة العربية : القاهرة . بدون طبعة .  لقضاء الإداريا: رجب محمود  ،حمد أ - 1

  وكذلك .م 21/6/2006محكمة العدل العليا الفلسطينية بجلسة " 61/2004"انظر القرار رقم     

  .م 14/3/2005محكمة العدل العليا الفلسطينية بجلسة " 21/2006"القرار رقم     
  .  44ص .مرجع سابق .  القضاء الإداري  في الأنظمة المقارنة: العبادي، محمد وليد  - 2
  .  36ص. مرجع سابق .  موسوعة القضاء الإداري: شطناوي ، علي خطار - 3
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لهذا فالمصادر المكتوبة للمشروعية هي عبارة عن مجموعات مدونة تحتوي على قواعد قانونية 

وصادرة عن سلطات رسمية لها حق التشـريع فـي   ملزمة تتفاوت في درجة قوتها القانونية ، 

" التشـريع الفرعـي   "الدستور والتشريعات العادية واللـوائح   والمصادر المكتوبة هي. 1الدولة 

  . والمعاهدات ، وسنتناولها وفق الترتيب التالي 

   التشريعات الدستورية:  الفرع الأول

في الدولة الـذي    الأساسيفي الدستور ، باعتباره القانون  أساسيةهذه التشريعات بصفة تتمثل 

عن السلطة التأسيسية الأصلية  لصدورهنظراً  الأخرىيعات لتشرايتمتع بالسمو والعلو فوق كافة 
مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكـم فـي الدولـة    "ويقصد بالقواعد الدستورية  . 2

وتحدد الحقوق والحريات العامة للأفراد وتقرر الأسـس والأهـداف السياسـية والاقتصـادية     

  .3والاجتماعية للدولة

واعد التي تنشئ وتنظم السلطات العامة جميعها وتحدد نطاق اختصاص كـل  كانت هذه القولما 

تسمو هذه القواعـد وتحتـل    أنمنها وكيفية ممارسة هذه الاختصاصات ، فانه يترتب على ذلك 

السلطات باحترام هـذه   وتبعا لذلك تلتزم جميع. على قمة التنظيم القانوني للدولة  الأولىالمرتبة 

  .4تصاصاتها في الحدود المرسومة لها وعلى الوجه المبين في الدستور تمارس اخ القواعد بأن

                                                 
  -:انظر   المكتوبة المشروعية مبدأللمزيد حول مصادر  - 1

   .  66- 44ص. م 2002.ة دار الثقاف: عمان . بدون طبعة " . الأولالكتب " الإداريالقانون : كنعان ، نواف    

 130-110ص . م 2007.بدون دار نشر .الطبعة الثانية . المرجع في القانون الإداري: أبو زيد ، محمد عبد الحميد    

.  
  .  14ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري اللبناني: عبد االله ، عبد الغني بسيوني - 2
  :وللمزيد انظر  . 2ص . ب ن. مكتبة الشروق : نابلس .   ب ط.  القانون الدستوري: دويكات ، غازي  - 3

  .  452ص . م 1971. منشأة المعارف:  الإسكندرية. 2ط.  النظم السياسية والقانون الدستوري: خليل ، محسن  

 .م 2007.المكتب العربـي الحـديث   : بدون بلد نشر . بدون طبعة .  القانون الدستوري: المشهداني ، محمد كاظم     
   15ص
ص . بدون سنة نشر . منشاة المعارف  :الإسكندرية . بدون طبعة .  القانون الدستوري: عبد الوهاب ، محمد رفعت    

7.  
  .  25ص . مرجع سابق .  مبدأ المشروعية -الرقابة على أعمال الإدارة–القضاء الإداري : جمال الدين ، سامي  - 4
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الدستور ولا تخرج عليهـا   أحكامتحترم  أنولهذا فأن جميع التشريعات العادية في الدولة يجب 

اللوائح وكذلك جميع مـا   أوتصدر التشريعات الفرعية  أنكما يجب . عدت غير دستورية  وإلا

دون مخالفة نصوص الدستور حتى لا تصبح  وإجراءات أعمالن م الإداريةيصدر عن السلطة 

ى الدستور ، الـذي يعـد   مترد هذه القواعد في وثيقة تس أن الأصلوان كان . 1غير مشروعة 

الحقوق  إعلاناتيطلق عليها  أخرىقد ترد في وثائق  أنها إلامصدرا من مصادر المشروعية ، 

يكون محل تقيد سواء في القواعـد   أنالذي يجب  لأمرامقدمات الدساتير نفسها ،  أوالمواثيق  أو

 أوغير المدونة ، سواء في الدول التي يسود فيها نظام الدستور المـدون   أوالدستورية المدونة 

  . 2غير المدون 

ولما كان الدستور يتربع على قمة النظام القانوني في الدولة وعلى هذا الأساس تعتبـر القواعـد   

يها في صلب الدستور أول مصدر من مصادر الشرعية ، كما أنها أسمى القانونية المنصوص عل

القواعد القانونية في مدرج النصوص التشريعية في الدولة لأنها تنشئ وتنظم السـلطات العامـة   

جميعها ، وتحدد دائرة اختصاص كل منها ، وتبين كيفية ممارسة هذه الاختصاصات ، فجميـع  

اعد وممارسة وظائفها في الحدود المرسومة على الوجه المبين السلطات ملزمة باحترام هذه القو

الدسـتور مـن اختصـاص السـلطة      جعله أمرقراراً في  الإدارة أصدرت فإذا. 3في الدستور

مـن   مبـدأ أي  الإداريخالف القرار  وإذامنعدماً ،  الإداريالقضائية كان القرار  أوالتشريعية 

  .4باطلاً  الإداريالقرار المبادئ المنصوص عليها في الدستور كان 

القانون سـواء   أمامالفلسطينيين  أن، وقرر  المساواة مبدأنص على فالقانون الأساسي الفلسطيني 

كمـا ويـنص   . الدين  أواللغة  أوفي العرق  ااختلفولا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان 

                                                 
  . 14ص .مرجع سابق  . داري اللبنانيالقضاء الإ: عبد االله ، عبد الغني بسيوني  - 1
  .  18ص  .مرجع سابق  ".دراسة مقارنة"الإداري اللبناني  القضاء: خليل ، محسن  - 2
  . 24ص .مرجع سابق  . القضاء الإداري في الأردن: حافظ ، محمود  - 3

  .  47ص  .مرجع سابق  . الإداري القضاء: أبو العثم ، فهد عبد الكريم    
  .  9ص. مرجع سابق  . القضاء الإداري: نا إبراهيمنده، ح - 4
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تـوفره   أنوعلـى الدولـة   العمل حق لجميع المـواطنين   أنالفلسطيني على  الأساسيالقانون 

  . 1ض به والاقتصاد الوطني والنه بتوجيهللفلسطينيين 

الحقوق ومقدمات الدساتير والتي  إعلاناتوان كانت هناك قواعد دستورية غير مدونة متمثلة في 

تؤخذ بعين الاعتبار كأحد مصادر المشروعية وملزمة في الدول ذات النظام المـدون للدسـتور   

الحقـوق   لإعلانـات انه يبقى هناك تساؤل عن القيمة القانونيـة   إلامدون ،  وذات النظام الغير

  يلي  عن هذا التساؤل سنتعرض لهما وفق ما الإجابةجل ومقدمات الدساتير ؟ ومن أ

  . الحقوق والمواثيق إعلانات : أولا

فلسـفة  دولة وتبين فيها قد يوجد بجانب النصوص الدستورية مبادئ عامة ترد في وثيقة تعلنها ال

 إعلان، ومن الوثائق الشهيرة في هذا المجال  تنظيمهيقوم عليها  أنالتي يجب  المجتمع والأسس

م ، 1789م ، والفرنسي عام 1776جمعية فرجينيا عام  أصدرتهالذي  الأمريكي الإنسانحقوق 

  . 2م 1962والميثاق الوطني في مصر عام 

صلة عن الدستور تنص فـي الغالـب علـى    الحقوق والمواثيق هي وثائق سياسية منف فإعلانات

التي يجب  الأسسالحقوق والحريات الفردية التي يتعين على الدولة احترامها علاوة على بعض 

الحقـوق والمـواطن    إعلاناتفي  الواردةكما وتتمثل المبادئ . 3يقوم المجتمع على مقتضاها أن

 تلكلحركة الفكرية التي صاحبت لفلسفة القرن الثامن عشر وا تجسيدا وترجمة واضحة ومباشرة 

 أسـس وبديهية استخلصها الفلاسفة ورجال القانون العام باعتبارها  أساسيةالفلسفة ، فهي مبادئ 

عادلة ومعقولة للتنظيم السياسي ، ويتعين على واضعي الدساتير الاستهداء بها ووضعها موضع 

 فإننا نجد الميثاق القومي الفلسطيني  الحقوق في فلسطين وإعلاناتبالنسبة للمواثيق  أما. 4التطبيق

                                                 
  " . 9،25" انظر القانون الأساسي الفلسطيني ، المواد رقم  - 1
  .  19ص  .مرجع سابق . الإداري القضاء: أبو العثم ، فهد عبد الكريم - 2

  .  26ص. م 2000. منشأة المعارف : بدون طبعة ، الإسكندرية .  القضاء الإداري: الحلو ، ماجد راغب     
  .  26ص . مرجع سابق .  مبدأ المشروعية -الرقابة على أعمال الإدارة–القضاء الإداري : جمال الدين ، سامي  - 3
 .  36ص . مرجع سابق  . موسوعة القضاء الإداري: شطناوي ، علي خطار - 4
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قيام دولة فلسطين عـام   إعلان الإعلاناتومن . لمنظمة التحرير الفلسطينية  الأساسيثم النظام 

  . 1 والإعلاناتعديدة على مستوى العالم للمواثيق  أمثلةفضلا عن  اهذ. م 1988

الواردة فـي هـذه الوثـائق ،     وقد ثار النقاش حول التكييف القانوني لطبيعة القواعد والمبادئ

وقيمتها القانونية ، وذلك بصدد تحديد مدى التزام السلطات العامة في الدولة باحترام هذه القواعد 

  :  إلىنقسم الآراء  إنوتلك المبادئ ويمكن 

لمبادئ  إعلان أولهذه المبادئ فاعتبرها مجرد عرض  الإلزاميةهذا الاتجاه القيمة  أنكر -1

 الإعلانـات لذا لا يمكن اعتبار هـذه  .  إلزاميةعينة تخلو من أي قيمة مذهبية وفلسفية م

أن المبادئ الواردة في إعلانات الحقـوق لا  من مصادر المشروعية ، لهذا قيل  مصدرا

انونية واضحة وتتقيد به فهي مجرد إعلانات مبادئ فقـط ، ويبنـي هـذا    قتعتبر قاعدة 

الحقـوق ،   إعلانـات لمبادئ الواردة فـي  تتحرر من الالتزام با الإدارة أنالرأي على 

  .2مادية مخالفة لتلك المبادئ  بأعمالالقيام  أو إدارية إجراءاتفيمكنها اتخاذ 

وأن اختلـف بمـدى القيمـة     والإعلانـات بقيمة المواثيق  الإقرار إلىذهب هذا الرأي  -2

 :القانونية وكان على النحو التالي 

  .ذلك لأن الدستور يسير على هديها  إن قيمة هذه الإعلانات تسمو على الدستور •

إن قيمة هذه الإعلانات تعادل ذات قيمة النصوص الدستورية ، لأنها صادرة عن ذات الجهة  •

 .التأسيسية التي تقوم بوضع الدساتير عادةً 

إن قيمة هذه الإعلانات تعادل قيمة التشريعات العادية الصادرة عن البرلمان ، لان السـلطة   •

 .3ربت في دستوريتها لعملت على ذلك ، لكنها لم تضعها في الدستور التي وضعتها لو 

                                                 
جامعـة  : غزة . الجزء الثالث . الثانية  الطبعة.  في فلسطين وقطاع غزة الإداري القضاء :عمارة ، محمد علي  أبو - 1

  .  41ص. م 1998. الأزهر
   . 46ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري  في الأنظمة المقارنة: العبادي، محمد وليد - 2
  .  26ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري: الحلو ، ماجد راغب   - 3
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  :ذهب هذا الاتجاه إلى التفرقة بين نوعين من هذه النصوص وهي  -3

النصوص التي تمت صياغتها في شكل قواعد قانونية واضحة بحيث تنشئ مراكز قانونيـة   •

  . و حتى أعلى منها وهذه تكون لها قيمة قانونية مساوية للقواعد الدستورية أ. محددة 

النصوص التي لم تصاغ في شكل قواعد قانونية بل هي مجرد توجيهات وأهداف ومثل عليا  •

للدولة ولا تنشئ مراكز قانونية محددة ، وهذه يتعذر القول بأنها قواعد قانونيـة ذات قـوة   

 . 1ملزمة ، بل هي مجرد نصوص ذات قيمة أدبية 

يمة القانونية لهذه النصوص وجـب الوقـوف علـى نيـة     نه ولمعرفة القأ يرى هذا الاتجاه -4

ومثـل ذلـك     فإذا ما تبين نية علوها على الدستور كان الأمر كذلك ، واضعي هذه المبادئ ، 

، وكذلك  ساسي لمنظمة التحرير الفلسطينيةالقيمة القانونية للميثاق الوطني الفلسطيني والنظام الأ

ة واضعي هذه النصوص فتكون قيمتها هي قيمة النصوص أما إذا لم تظهر ني. 2وثيقة الاستقلال

الدستورية أيضا لأنها صادرة عن ذات الجهة التي تتولى وضع الدستور والتـي تمثـل غالبيـة    

  . والتي يميل الباحث إلى الأخذ بها . 3الإرادة الشعبية عادة 

  مقدمات الدساتير  :ثانياً

بخلاف المـواد  الدساتير عادة  تتصدرسفية التي مقدمات الدساتير هي تلك المبادئ والقواعد الفل

، ومثالها مقدمة الدستور المصري ومقدمة لدستور الفرنسي  رالقانونية التي تتضمنها هذه الدساتي

                                                 
  .  43ص . مرجع سابق  . وقطاع غزة الإداري في فلسطين القضاء: أبو عمارة ، محمد علي  - 1

  .  47ص . مرجع سابق . القضاء الإداري  في الأنظمة المقارنة: العبادي، محمد وليد     

  .  16ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري اللبناني: عبد االله ، عبد الغني بسيوني     
  الانتقالية على الأحكامبعنوان   ةالفلسطينيالوطنية من الفصل الثامن من مشروع الدستور للسلطة " 133"نصت المادة  - 2

ريـر  يمس بالاختصاصـات والسـلطات المقـررة لمنظمـة التح     ألايطبق هذا الدستور في المرحلة الانتقالية على "  

 الأجنبيةذلك  تمثيلها للشعب الفلسطيني في العلاقات الدولة والخارجية ومع الحكومات  ومؤسساتها بما في الفلسطينية 

 " والمنظمات الدولة 
 .  44ص . مرجع سابق .  الإداري في فلسطين وقطاع غزة القضاء: أبو عمارة ، محمد علي   - 3
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خامسة الحالي الـذي صـدر عـام    وكذلك الشأن بالنسبة لدستور الجمهورية ال. 1م 1964لعام 

والمبادئ الدستورية الهامة كما اشـتملت   ولقد تضمنت هاتين المقدمتين بعض الأحكام. م1958

على بعض التوجيهات ذات الطابع الفلسفي ، وكانت المبادئ القانونية العامة التي احتوت عليهـا  

هاتين المقدمتين أساسا استند إليه مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه كمبدأ المساواة وحق الـدفاع  

مقدمة العديد من المبادئ والتوجيهات ، فقد يثور وعلى هذا فإذا تضمنت ال. 2والحريات الفردية 

تساؤل مهم حول مدى اعتبار هذه المبادئ مصدرا من مصادر المشروعية ؟ ، ومدى إلزاميـة  

  . المبادئ الواردة فيها ؟ 

اختلف الفقه حول مدى القيمة القانونية لمقدمة الدستور ، لذلك تم الرجوع إلـى التفرقـة بـين    

ها التوجيهية والتي سبق الحديث عنها في إعلانات الحقوق ، ومع هذا فان الأحكام الملزمة وغير

  : الفقه يتجه في هذا المجال إلى احد الرأيين وهما 

محـددة وقابلـة للتطبيـق     بأنهاوتتميز هذه القواعد : القانونية  أوالنصوص التقريرية  -1

المشرع لتنظيم كيفية بتطبيقها دون الحاجة لتدخل  يطالبوا أن الأفراديستطيع  إذالفوري 

تقـرر مراكـز    لأنهـا التطبيق ، وتشكل  قيدا على المشرع العادي بضرورة احترامها 

قانونية يتعين احترامها ولا اتسمت بعدم الدستورية ، كحرية العقيـدة والفكـر والـرأي    

فإذا ما احتوت مقدمة الدستور على نصوص وصفية محددة تكـون   وعليه   .3والملكية 

الصفة الإلزامية التي تعادل قوة مواد الدستور ذاتها ، ذلك أن قوة         لهذه النصوص

الدستور العليا  لا تبدأ فقط بمواده الأصلية الواردة به بل تبدأ بما يحتويه الدستور بأكمله 

ذلك في مواد الدستور نفسه أو في مقدمته التي تعتبـر    من مواد وأحكام ، سواء ورد 

  .جزءاً لا يتجزأ منه 

                                                 
  .  25ص . مرجع سابق .  مبدأ المشروعية -الرقابة على أعمال الإدارة–القضاء الإداري : جمال الدين ، سامي  -1
  .  17ص . مرجع سابق .  اللبناني القضاء الإداري: عبد االله ، عبد الغني بسيوني  -2

  . 18ص. مرجع سابق  ".المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان3-
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غير محددة وتمثل غايات وتمنيات  بأنهاوهي تختلف عن سابقتها : النصوص التوجيهية -2

تعمل على توضيح معالم النظام الذي يجـب ان   أويعمل النظام السياسي على تحقيقها ، 

يتدخل المشرع ليبين كيفية وضعها موضع التطبيق  أنولتطبيقها يجب . يسود في الدولة 

ومثالهـا النصـوص المتعلقـة     أنفسهمالبة بتطبيقها من تلقاء المط الأفراد، ولا يستطيع 

بالعمل والضمان الاجتماعي ، والتي يتمتع البرلمان بسلطة تقديرية واسعة في اختيـار  

يشـرع فيمـا يخالفهـا     أنهذه التشريعات ، علما انه لا يستطيع  لإصدارالوقت الملائم 

  . 1مخالفة صريحة

 لهذه المبادئ والمقـدمات   انه من الواجب أن يكون عمر في نونضم رأينا للدكتور عدنا -3

حتى لا يصبح الدستور مرآة تجمل وجه النظـام السياسـي    للدستور نفس القوة القانونية

بنصوصه التي تكفل الحريات والحقوق المختلفة ، غير أنها على ارض الواقـع تبقـى   

الدستور وينص على  وبالتالي نفضل أن يأتي. حبرا على ورق ولا تجد مجالها للتطبيق 

الحقوق والحريات والقواعد القانونية التي تلزم النظام السياسي ويترك تقـدير القواعـد   

الأخرى وفقا للتطورات والمستجدات في تعديلات دستورية قائمة إذ لا جدوى من النص 

 . 2على الحق في العمل إذا كانت الدولة لا تضمن كفالة تحقيقه للأفراد

 

   لتشريعات العاديةا: الفرع الثاني

التشريع باختلاف الزاوية التي ينطلق منها التعريف ، فيعرفه الفقهاء من الزاوية يختلف تعريف 

القواعد العامة المجردة والقواعد التي يسيطر عليها الطابع العمومي وذلك على "الموضوعية بأنه 

                                                 
  .  49ص . مرجع سابق  . موسوعة القضاء الإداري: شطناوي ، علي خطار - 1

   . 24ص. مرجع سابق  " .دراسة مقارنة"الإداري اللبناني  القضاء: خليل ، محسن    
  . 18ص. مرجع سابق  ".المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: ر،عدنانعم - 2

   على صيانة الحقوق والحريات وهي مقررة بالقانون الاساسي نفسـه   2003لقد نص القانون الاساسي الفلسطيني لعام 

 .موجودة في الباب الثاني وهي لها نفس قوة الدستور لأنها مبادئ دستورية  لأنها
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لناحية الشكلية والذي يعتمد قد يعرف بناءا على ا أو" .عكس القرار الإداري ذي الطابع الفردي 

عن سلطة خول لهـا الدسـتور    صدورهتوفر فيه  إذاعلى العضو مصدر القاعدة فالعمل تشريع 

  .1التي بينها الدستور والقضاء  والأشكال والإجراءاتطبقا للقواعد  وصدوره.  إصدارةحق 

لدولة الديمقراطيـة  السلطة في ا أننظرية الفصل بين السلطات ذلك  إلىويستند المعيار الشكلي 

تتقاسمها ثلاث هيئات ، تشريعية تختص بسن القوانين ، وتنفيذية واجبها تنفيذ القانون ، وقضائية 

وعملها قاصر على تطبيق القوانين ، وعلى هذا تتميز السلطة التشريعية بمكانة مرموقـة بـين   

على الدستور باعتبارهـا  هذا لا يمنحها التمادي  أن إلامنتخبة من طرف الشعب ،  لأنهاالهيئات 

  . الدستور ويلزمها عدم مخالفتها  أسسهاسلطة 

اص فـي  تصدرها السلطة التشريعية في الدولة ، وهي صاحبة الاختص فالقوانين هي تشريعات 

في المرتبة الثانية بعد الدستور من حيث التدرج القانوني ، وتعد المصدر الثاني من  وتأتي، ذلك

حكـم   خالفت فإذاالقانون  لأحكامبوصفها السلطة التنفيذية تخضع  دارةوالإمصادر المشروعية ، 

  .  2ذلك العمل  إلغاءقانون غير دستوري وجب  إلىاستناداً  إداريصدر عمل  أوالقانون 

دستوريته من عدمها انه تشريع قـد   إثباتعملية  لمفروض في التشريع الذي تجري عليهومن ا

.  والأوضـاع لحق وانه صدر مستوفيا لكافـة الشـروط   الدستور هذا ا أعطاها جهةصدر من 

لا ، وهل استوفى  أوصدر القانون عن الجهة التي حددها الدستور  إذابحث في ما  أنوللقضاء 

  .3الدستورية   وإجراءاته شكله

المشروعية وفرة من حيث القواعد هي القوانين بحكم كثرتها واخـتلاف   مبدأمصادر  أهمولعل 

 الإدارةرة هي النصوص القانونية التي تضعها السلطة التشريعية وتمس جهة فكثي. موضوعاتها 

م  والمعدل 1998لسنة " 4"، كقانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم  الأفرادتنظم علاقاتها مع  أو

وقانون الخدمة في قوى الامن وقانون الهيئات المحليـة وقـانون   م 2005لسنة " 4"بقانون رقم 
                                                 

  .  114ص. م 1994. دار الثقافة : عمان . بدون طبعة .  الإداريالقانون : عبد العزيز  إبراهيما ، شيح - 1
  .  28ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري: الحلو ، ماجد راغب  - 2
  .  26ص . مرجع سابق  . مبدأ المشروعية: الدواني ، عمر - 3
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. وقانون نزع الملكية للمنفعة العامة ، والقانون المنظم لرخص البناء وغيرها .  العطاءات العامة

ملزمة للجهـات   أصبحتكان موضوعها متى صدرت وتم نشرها  أيافهذه المنظومات القانونية 

صـدر لا   إذاوالقانون .  ومركزهمفيما يتعلق بوظيفتهم  للأفراد أيضاالمختصة وملزمة  الإدارية

تعـديل   أو إلغاءفلا يجوز للسلطة التنفيذية .  في الرتبة  يماثلهبقانون  إلا تعديله أو إلغاءهيجوز 

 أنجـدال فيـه   لا مما " بمصر بقولها  الإداريوهذا ما قضت به محكمة القضاء . نص قانوني 

  .1"، وانه لا يجوز تعديل قانون بقرار من مجلس الوزراء بقانون إلاالقانون لا يعدل 

القانونية التي تقررها السلطة التشريعية في الـبلاد ،  يتضمن مجموعة القواعد فالتشريع العادي 

لم يعدل بالكيفية التـي يعينهـا    التشريع ما أحكاملذلك تلتزم السلطات العامة في الدولة باحترام 

م اختصاصـات السـلطة   2003الفلسطيني المعـدل لعـام    الأساسيوقد بين القانون . ستوردال

  .2هذه القوانين ثلمالتشريعية في سن 

والعلاقـات   الأوضـاع وضع القواعد القانونية التي تـنظم   أساسفالعملية التشريعية تقوم على 

التفصـيلية للقواعـد    الأمورالعامة الكلية وترك   والأحكام ئالمبادوتقوم على بيان . المستقبلية 

لتفصيلية للمشرع العـادي  ا الأمورتنظيم  أمرفالمشرع الدستوري يحيل . مرتبة  الأدنىالقانونية 

المجلـس  " المشرع العـادي   إلى الإحالةالدستورية هو  الأحكام، والمقصود من " قوانين عادية"

لبيان الحدود والشروط والقيود والكيفية التي تنظم ممارسة الحريات الفردية والعامـة   " لتشريعي 
3.  

رض النزاع ير الدستوري في معيمتنع عن تطبيق القانون غ أنفأن للقضاء  الأحوالوفي جميع 

، لان القواعد القانونية التي تقوم بوضعها السلطة التشريعية هي فـي مرتبـة    المعروض أمامه

                                                 
لبـي  منشـورات الح : بيـروت  .الكتـاب الأول  . طبعـة الأولـى   ال. القضاء الإداري: عبد الوهاب ، محمد رفعت  - 1

  .  24ص . م 2005،الحقوقية

 . my4shared-www.4shared.  مبدأ  المشروعية ودور القضـاء الإداري فـي حمايتـه   : بوضياف ، عمار      

  . 14ص
  " . 62-47"دل ، الباب الرابع ، المواد الفلسطيني المع الأساسيالقانون  - 2
  .  54ص. مرجع سابق  . القضاء الإداري  في الأنظمة المقارنة: العبادي، محمد وليد - 3
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تعد بعـد الدسـتور    فإنهامن الدستور وتليه من حيث التدرج القانوني في الدولة ، بالتالي  أدنى

  . 1المشروعية  لمبدأالمصدر الثاني 

الأساس القانوني لخضـوع الإدارة للقـوانين باعتبارهـا السـلطة      يعد مبدأ المشروعية وعليه

المختصة بتنفيذها والتي ألزمها الدستور بوضع القوانين موضع التنفيذ بغير تعديل أو تعطيل أو 

إعفاء من تنفيذها ، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن خضوع الإدارة للقانون لا يعني خضـوعها  

ذا أن هذا الخضوع يقتصر على الجانب الوظيفي فحسب ، بمعنـى  عضويا للسلطة التشريعية ، إ

خضوع وظيفة التنفيذ لوظيفة التشريع ، دون أن يؤدي ذلك إلى خضوع عمال وموظفي الإدارة 

خضوعاً رئاسياً لأعضاء البرلمان ، إذ ينطوي مبدأ الفصل بـين السـلطات علـى ضـرورة     

ه في الفصل الثاني من هذه الدراسة والـذي  وهذا ما سنتكلم عن. الاستقلال العضوي لكل سلطة 

  . 2يتناول ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية 

 إلىالقوانين العادية فانه وبالرجوع  إصدارولما كانت السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص في 

من القـانون التفسـيري لسـنة    " 35"ة مخلفات الانتداب البريطاني على فلسطين مجد نص الماد

تنص صراحة في عدم جواز البحث قضائيا في مشروعية أي قانون ما لـم   أنها م ، نجد1945

بعكس الحال في . 3المشروعية  مبدأينص على خلاف ذلك صراحة ،فهي صريحة في مصدرة 

محكمة دستورية تتولى فحص مدى دسـتورية   إنشاءالفلسطيني الذي نص على  الأساسيالقانون 

ي حول تشكيل هذه المحكمة بالرغم من صـدور قـانون   وان كان هناك خلاف حقيق. 4القوانين 

 الإداريلقواعد القانون  الإدارةخضوع  أن إلى وبالإشارةهذا . 5المتعلقة بها  الأموريحدد جميع 
                                                 

  .  54ص . مرجع سابق  . الإداري القضاء: أبو العثم ، فهد عبد الكريم - 1
 .  33ص. مرجع سابق  . بدأ المشروعيةم -الرقابة على أعمال الإدارة–القضاء الإداري : جمال الدين ، سامي  - 2
فـي   إلالا يصح البحث قضائيا في أي تشريع (( على  م1945من القانون التفسيري الانتدابي لعام  "35"المادةتنص  - 3

   )) .المواضيع التي ورد النص فيها صراحة على ذلك بحكم القانون 
  :تشكل محكمة دستورية عليا بقانون وتتولى النظر في" ((103"  المادةالفلسطيني المعدل ،  الأساسيالقانون - 4

  ...)) .دستورية القوانين واللوائح أو النظم وغيرها  -أ
  :للمزيد حول هذا الخصوص انظر - 5

: ، غـزة  "60"سلسلة التقـارير رقـم    .  المحكمة الدستورية العليا في مشروع القانون الخاص بها :فتحي  الوحيدي ،  

  . وما بعدها  18ص . بدون سنة نشر . المستقلة لحقوق المواطن الهيئة الفلسطينية 
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الخضوع لهـا   الإدارةلا يعتبر استبعاد للخضوع لقواعد القانون الخاص بالمطلق ، بل قد تختار 

كفـرد   الإدارةمختلطة وكذا في الحالات التي تظهر فيها كما هو الحال في الشركات الوطنية وال

عادي في علاقاتها القانونية تبيع وتشتري وتستأجر وتؤجر وفقا للقواعد التـي تحكـم علاقـات    

قد يتقرر ذلك من خلال الاجتهاد القضـائي كخضـوع نشـاط المرافـق العامـة       أو.  الأفراد

وقد يتقرر ذلك من خلال المشرع كمـا هـو    .الاقتصادية والاجتماعية لقواعد القانون الخاص 

المحاكمات المدنية والتجارية  أصوللنصوص قانون  الإداريةالمنازعات  لإخضاعالحال بالنسبة 

  . 1م 2001لسنة " 2"رقم 

وإذا كان الأصل هو أن السلطة التشريعية تعتبر صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع فانـه  

أن تشرع في بعض الأمور بواسطة تشريعات فرعية تسمى اللوائح التنفيذية  ةأجيز أحيانا للسلط

الإدارية ، وأن اللوائح الإدارية تعتبر أعمالا تشريعية من الناحية الموضوعية ، وتعتبر أعمـالا  

وطبقا لمبدأ تدرج القواعد التشريعية فأن التشـريع العـادي يعلـو    . إدارية من الناحية الشكلية 

ع يتبع الأصل بحيث يتحتم على اللائحة أن تحترم القانون بان تعمـل  التشريع الفرعي لان الفر

. 2في دائرته ولا تخالفه وإلا عدت اللائحة غير مشروعة وحق إنزال الجزاء المقـرر عليهـا   

  . ولهذا فأننا سوف نتناول في هذه القوانين المؤقتة واللوائح الإدارية كما يلي 

   ظمة الإداريةالقوانين المؤقتة والأن: الفرع الثالث

  :وسنتعرض لهما باختصار كما يلي 

  

  القوانين المؤقتة :أولا 

                                                                                                                                               
تحليل مقارن لقانون المحكمة الدستورية العليا فـي السـلطة الوطنيـة     .معهد حقوق الإنسان و نقابة المحامين الدولية=

 . وما بعدها  14ص  .م 2009: رام االله .مركز مساواة . الفلسطينية
  " . 291-283"م ، الباب الرابع عشر ، المواد 2001لسنة " 2"نية والتجارية رقم المحاكمات المد أصولقانون  - 1
 .  95ص . مرجع سابق  . الإدارية ومبدأ المشروعية القرارات:الشخانبة،عبد علي - 2
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ذكرنا أن الأصل هو أن التشريع من اختصاص السلطة التشريعية ، وأن وظيفة السلطة التنفيذية 

هو تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ، ليس ذلك وحسب ، وإنما تسـتطيع السـلطة   

لطة إدارية ممارسة نشاطات أخرى كثيرة ليتسنى لها إدارة المرافق العامـة  التنفيذية بوصفها س

وتسييرها ، وقد تواجه حالات طارئة وأمور مستعجلة لا تحتمل التأخير في وقت لا يكون فيـه  

فماذا عساها أن تعمل فـي مواجهتهـا صـونا    . 1المجلس التشريعي منعقداً أو قد يكون منحلاً  

  . فقها بصورة تؤمن البقاء والأمن والاستقرار ؟ للدولة وضمانا لسير مرا

هي الوسيلة الوحيدة لـذلك ، وتعـرف القـوانين    " أنظمة الضرورة" لهذا تكون القوانين المؤقتة 

المؤقتة بأنها مجموعة القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التنفيذية عند غيـاب البرلمـان   

لتي تحدق بالدولة مثل حالات الطـوارئ وحـالات   لمواجهة الأزمات ودفع الأخطار الجسيمة ا

  . 2الحرب والاستعجال

، حيـث نـص عليهـا فـي      الفلسطيني المعدل الأساسيفي القانون  أساسهاوتجد هذه القوانين 

ومع هذا فأن هذه القوانين يجب أن تتقيد بشروط حتى تعتبـر مصـدراً مـن    . 3منه " 43"المادة

  :مصادر الشرعية وهذه الشروط هي 

هذه القوانين فـي   إصدارورئيسها صلاحية  التنفيذيةقيد الزمني ، بحيث لا تمتلك السلطة ال -1

الزمنية التي يجوز  والفترة. من يتولى جهة التشريع  لأنهانعقاد المجلس التشريعي ، ذلك  أوقات

حلاً من أوالقوانين المؤقتة تشمل الفترة التي يكون فيها المجلس غير منعقدا  هذهمثل  إصدارفيها 
4.  

                                                 
  .  57ص . مرجع سابق  . الإداري القضاء: أبو العثم ، فهد عبد الكريم - 1
  .  22ص.مرجع سابق  . في القضاء الإداري الأردنيموجز : الذنيبات ، محمد جمال مطلق - 2
لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة والتي لا تتمل (( الفلسطيني على  الأساسيمن القانون " 43"نصت المادة - 3

ريعي ويجب عرضها على المجلس التش. قرارات لها قوة القانون  إصدارالتأخير في غير ادوار انعقاد المجلس التشريعي ، 

عرضـت علـى المجلـس     إذا أمازال ما كان لها من قوة القانون ،  وإلاجلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات  أولفي 

  )) . التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون 
  " . 43"القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ، المادة  - 4
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تستوجب اتخـاذ تـدابير    أمورفي  المؤقتةتكون القوانين  أنقيد الضرورة، وفي هذا يجب  -2

وهذا يعني . تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل  أوضرورية لا تحتمل التأخير ، 

في حالة الضرورة ، لذلك يطلـق عليهـا تشـريعات     إلا إصدارهالا يجوز  المؤقتةالقوانين  أن

عليها اسم قرارات لها قوة القانون ولـم   أطلقالمشرع الفلسطيني عندما  أصابورة  وقد الضر

وذلك لأن كلمة قانون تعنـي القـانون   .  الأردنيكما فعل نظيرة  مؤقتةيطلق عليها اسم قوانين 

وان كانت الضرورة بحد ذاتها . 1الصادر عن الجهة المختصة بالتشريع وهي المجلس التشريعي 

البحـث فـي   سنترك  أننا إلاللنقاش حول الجهة التي تتولى تقدير حالة الضرورة ،  اأساستشكل 

 . هذا السؤال إلى المبحث الثاني والذي يتناول تقدير حالة الضرورة 

القيد الإجرائي ورقابة المجلس التشريعي ، ونجد أن أهم مـا يميـز القـانون المؤقـت أو      -3

أن يعرض على المجلس التشريعي في أول اجتمـاع   القرارات ذات القوة القانونية هو انه يجب

يعقده ، وإذا أخلت السلطة التنفيذية بهذا الالتزام فأن الجزاء الذي يترتب على ذلك هو أن القانون 

ولكن تثور مسالة المدة الزمنية التـي يجـب   . 2المؤقت يصبح فاقداً للصفة القانونية والدستورية 

 أن إلا،  الأمـر لقد حدث جدل فقهي كبير حـول هـذا   . ؟  يبدي رأيه خلالها أنعلى البرلمان 

تبقى هذه القرارات محتفظة بقوتها القانونية ونفاذها حتـى يبـدي    أنالرأي السائد ول ذلك هو 

 أقصـى الفلسطيني لم يحدد مدة  الأساسيالقانون  أنونجد .  المدةالبرلمان رأيه فيها مهما طالت 

اصدر المجلس التشـريعي قانونـا    وإذاانه  أيضا ع الإشارةمتمشياً بذلك مع هذا الرأي  ملذلك 

يزيل مفعول  الأمرفان هذا  الأخيروجود هذا  أثناءالتي نظمها القانون المؤقت  الأمورعادياً في 

 .3القانون المؤقت 

لا تخـالف   أنالتي يجب  المؤقتةالقيد الموضوعي ، وعلى هذا يكون للقوانين  أوقيد المدى   -4

 أحكـام قوة القانون بمقتضى  المؤقتةقوة القانون ، وبناءً على ذلك يكون للقوانين  الدستور أحكام

                                                 
  .  32ص. مرجع سابق " . دراسة مقارنة"الإداري  القضاء: الشوبكي ، عمر محمد -  1
  " . 43"القانون الأساسي الفلسطيني المعدل ، المادة  - 2
  .  24-23ص. مرجع سابق .  موجز في القضاء الإداري الأردني: الذنيبات ، محمد جمال مطلق - 3
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عن رئيس الدولة ، وفيما يتعلق بتنـاول   صادرةالفلسطيني رغم كونها قرارات  الأساسيالقانون 

تنظيمها بقانون فقد استقر اجتهـاد محكمـة العـدل العليـا      الأساسيالتي اوجب القانون  الأمور

 يتناولـه يتناول ما  أنالقانون المؤقت يستطيع  أنالفقه والقضاء قد اتفقا على  أن"" لى ع الأردنية

الأساسي الفلسطيني يخالف هـذا  ولا يوجد نص في القانون . 1"" القانون العادي من موضوعات 

  .الاجتهاد 

  الأنظمة الإدارية :ثانيا 

التشريع الفرعي ، للدلالة على طبيعة  يطلق على القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التنفيذية

، وتصـدرها   الأنظمةوتسمى في فلسطين . القواعد التي تتضمنها من حيث عموميتها وتجردها 

ويتضمن قواعـد   التنفيذيةصادر عن السلطة  إداريعمل " بأنه، ويعرف النظام  التنفيذيةالسلطة 

 الأفـراد ، وبذا يلـزم  " د الاقتضاء بالقوة عن الأفرادعامة ومجردة تطبق على طائفة معينة من 

  .2رأيهم وموافقتهم مسبقا  يأخذ أنالنظام دون  بأحكام

. 3" 69"الفلسطيني فـي المـادة    الأساسيفي القانون  الأنظمةهذه  إصدارالحق في  أساسونجد 

متعددة وسنعمل على بيانها بنـوع   إصداراها التنفيذيةالتي تستطيع السلطة  الأنظمةومع هذا فان 

   .ن الاختصار م

الأنظمة المستقلة ، وهي تلك الأنظمة التي تصدر عن الحكومة بموجب المجال المتروك لها  -1

ففي فلسطين مثلا هناك هيئات عامة كلجنة الجدار ولجنـة مقاومـة الاسـتيطان      في الدستور ،

العـادي   فهي بالتالي لا تشكل عملا تابعا للقانون وهيئة التكافل الاسري ومؤسسة اسر الشهداء 

ال القانون الصادر عـن البرلمـان   بل هي مستقلة وتستأثر بمجال محجوز لها ومتحرر عن مج

                                                 
  :انظر  ةالمؤقتللمزيد حول شروط القوانين   - 1

   .  77-76ص.م 2001.دار الثقافة : عمان . بدون طبعة .  الأولالكتاب .  الإداريالقانون  :الطهراوي ، هاني  
 .  56ص. مرجع سابق  . القضاء الإداري  في الأنظمة المقارنة: العبادي، محمد وليد-  2
ام بأحكامهـا ،  متبعة تنفيذ القوانين وضمان الالتز -5 -:يختص مجلس الوزراء بما يلي (( على " 69"نصت المادة  - 3

  .....)) .واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك 
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هـا تبقـى   نير أن عدم تبعيتها للقانون لا تجعلها في مستوى التشريع الصادر عن البرلمان لأغ.1

فقـه  دائما قرارات إدارية صادرة عن السلطة التنفيذية ، كما يذهب لذلك الغالبية العظمى مـن ال 

  .2الإداري لمعاصر

 المـادة على سبيل الحصر وبموجب  الأنظمةالفلسطيني تكون هذه  الأساسيالقانون  إلىواستنادا 

من اجل مراقبة  الأنظمةمن الدستور والتي تشمل وضع السياسات العامة وتنفيذها ووضع " 69"

ء مجلس الـوزرا ، وتعيين صلاحيات رئس الوزراء والوزراء و العامة الأموال وإنفاقتخصيص 

  .3بأنظمة يضعها مجلس الوزراء 

اللوائح التنفيذية ، وهي تلك اللوائح التي تتضمن الأحكام التفصـيلية أو التكميليـة اللازمـة     -2

. 5بالقوة عند الاقتضـاء  الأفرادوهي تتضمن قواعد مردة وعامة وتطبق على . 4لتيسير القوانين

من القانون " 69"هو نص المادة  الأنظمةتلك  راصدوالأساس القانوني التي تستمد منه الحكومة 

  :التنفيذية العديد من الشروط وهي  الأنظمةويشترط لصحة ومشروعية . الفلسطيني  الأساسي

، وعنـد   إليـه القانون الذي صدر ذلك النظام بالاستناد  أحكامالنظام مع  أحكامتتعارض  ألا •

  . وجود تعارض يعمل بالقانون لا بالنظام 

 أولا تزيد شيئاً على مضمون القانون  محضةالنظام التنفيذي قواعد تنفذيه  أحكامتتضمن  أن •

 .تحد منها 

 نظاما غير قانونياً عد  وإلا بإصدارهيصدر النظام التنفيذي من قبل الجهة المختصة  أن •

                                                 
 بإصـدار الاختصـاص   إسـناد المشرع الفلسطيني في ظل غياب النص الدستوري قد درج  أنونشير وفي هذا الصدد - 1

  :انظر. مجلس الوزراء  إلى والتنفيذيةاللوائح المستقلة 

   . 25- 24ص . مرجع سابق  ".شروعيةالم مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر، عدنان      
  . وما بعدھا  15ص . مرجع سابق .  الإداريالقانون : عبد العزيز  إبراهيمشيحا ،  -  2

 . 23ص. مرجع سابق  ".المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان   
  " . 68،69"الفلسطيني المعدل ، المواد  الأساسيالقانون  - 3
 . 53ص . مرجع سابق  . الإداري في فلسطين وقطاع غزة القضاء: ارة ، محمد علي أبو عم  - 4
 .  17ص . مرجع سابق  . موجز في القضاء الإداري الأردني: الذنيبات ، محمد جمال مطلق- 5
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 أنالتنفيذية ويسري مفعولها بأثر فوري من تاريخ صدورها فقط ، فلا يجوز  الأنظمةتطبق  •

 .1كانت غير مشروعة وإلارجعيا  راأثتتضمن 

علـى   المحافظةبقصد  التنفيذيةلوائح الضبط ، ويقصد بها تلك اللوائح التي تصدرها السلطة  -3

لوائح  أنالعامة والصحة العامة ، ولا شك  والسكينة، الأمن العام  المختلفةالنظام العام بعناصره 

تخالف القانون وخاصة ما يتعلـق   أنينبغ  الضبط هي نوع من اللوائح وتلتزم بتنفيذ القانون ولا

بهـدف   للأفـراد  العامةعلى تنظيم ممارسة الحريات  الأنظمةوترتكز هذه . 2بلوائح الأمن العام

  .وقاية وحماية النظام العام في المجتمع 

بما تنطوي عليه من ضوابط وقيود على حريات المـواطنين   الأنظمةوهكذا تتضح خطورة هذه 

هذا مع وجود العديد مـن   .3تها توقيع الجزاء ،أي العقوبات المنصوص عليها يترتب على مخالف

لم ينص على  الأساسيالتي لا وجود لها في النظام الفلسطيني وذلك لان القانون  الأخرىاللوائح 

التي تكون بحاجة إلى صدور قانون تفـويض   جوازها ولم يجز التعامل معها كاللوائح التفويضية

  . 4 ضرورة للحديث عنها طالما انه لا يوجد تطبيقات لها في فلسطين وأنه لا خاص بها 

  

                                                 
 .  72-71ص . مرجع سابق  . القانون الإداري: الطهراوي ، هاني  - 1
  .  55ص. مرجع سابق  . داري في فلسطين وقطاع غزةالإ القضاء: أبو عمارة ، محمد علي  -  2
  .  75ص . مرجع سابق  . القانون الإداري: الطهراوي ، هاني  - 3
تقوم  أن التنفيذيةالمجلس التشريعي بواسطة قانون التفويض للسلطة  أويسمح البرلمان  أن"   التفويضيةيقصد باللوائح  - 4

قانون التفويض كالنص على الموضوعات والمدة التي تصدر خلالها هـذه اللـوائح    بالتشريع بدلاً منه بقيود محددة يعينها

  :انظر " . الأخيرة قوة القانون  لهذهبحيث يكون 

  .  56ص . مرجع سابق  . اللبناني الإداريالقضاء : خليل ، محسن . د    

إسـناد الاختصـاص    أن المشرع الفلسطيني وفي ظل غياب النص الدستوري على التفويض ، قد درج علـى  -

  :وانظر على سبيل المثال . بإصدار اللوائح المستقلة والتنفيذية فقط إلى مجلس الوزراء 

لسنة " 4"م والمعدل بقانون رقم 1998لسنة " 4"من قانون الخدمة المدنية رقم " 103،104،106،107"المواد  -

  . م  2005

. بدون طبعـة  . المجلد الثاني .  بادئ وأحكام القانون الإداريم: مهنا ، محمد فؤاد  -:للمزيد حول هذا الخصوص انظر 

  .  701-688ص. م 1978. دار المعارف : الإسكندرية 
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  المعاهدات الدولية: الفرع الرابع

المنظمات الدولية بقصد تنظـيم   أوبالمعاهدات تلك الاتفاقات التي تبرمها الدولة مع الدول يقصد 

 ـ  مصـدرا فالمعاهدات الدوليـة تعتبـر   . 1الموضوعات ذات الاهتمام المشترك  ادر مـن مص

 للإجـراءات المشروعية في الدول ، وذلك بعد التصديق عليها من السـلطة المختصـة ووفقـاً    

 الأفـراد بعد التصديق تصبح جزءاً من القانون الداخلي للدولة ، ومن ثم يلتزم  أنها إذ.القانونية 

ك فانه كذل الأمروأن كان . 2 أحكامهاكما تلتزم السلطات العامة جميعها باحترامها والنزول على 

  . تثور المشكلة حول القيمة القانونية التي تتمتع بها المعاهدات عند التطبيق ؟ 

النظر في الدساتير الخاصة بكـل دولـة ، فالدسـتور     إلىعلى هذا التساؤل سيعيدنا  الإجابة إن

م 1958من مرتبة القوانين العادية حيث نص دستور  أعلى ةمرتب تالمعاهداالفرنسي يعطي هذه 

المعاهدات والاتفاقات المصدق عليها وفق القانون يكون لها اعتبار  أن" منه على " 55"ادة في الم

فهو يجعلهـا فـي مرتبـة     الأردنيالدستور  أما .3" من قوة القانون  أعلىمن وقت نشرها قوة 

وفي  أما. 5فهو يعترف لها بطابع السمو على القانون  يأما الدستور الجزائر .4القوانين العادية 

الفلسطيني فأنه لم يوجد نص يعالج المعاهدات بشـكل صـريح ، بـل اكتفـى      الأساسيالقانون 

 أنمنه على جواز انضمام السلطة الوطنية للاتفاقيات الدوليـة ، دون  " 10"وفي المادة  بالإشارة

ذ به ما اخ إلىنذهب برأينا  أننا إلا. يحدد صراحة القيمة القانونية التي تتمتع بها هذه المعاهدات 

لمراحلهـا القانونيـة    المستوفيةالمعاهدات والاتفاقيات الدولية  أنالدكتور محمد وليد العبادي في 

 ، أحكامهـا العامة تنفيذ واحتـرام   الإدارةتتمتع بمرتبة مساوية للقانون العادي بحيث يتعين على 

 ادية، ولهذاووضعها صوب أعينها في ما تقوم به من أعمال وتصرفات سواء كانت قانونية أو م

                                                 
  .  33ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري: احمد ، رجب محمود  - 1
  . 13ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري في الأردن: حافظ ، محمود  - 2
  .  36ص. مرجع سابق  " .دراسة مقارنة"الإداري  قضاءال: الشوبكي ، عمر محمد - 3
المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل الدولة شـيئاً مـن    إن" على  الأردنيمن الدستور " 23/2"نصت المادة - 4

لا يجوز فـي أي  ، و الأمةواق عليها مجلس  إذا إلا نافذة، لا تكون   الخاصة أو العامة الأردنيين بحقوقمساس  أو الإنفاق

  " .اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية   أوتكون الشروط السيرة في معاهدة  أنحال 
  . 13ص . مرجع سابق  . مبدأ  المشروعية ودور القضاء الإداري في حمايته: بوضياف ، عمار  - 5
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ولعل أهم  .1القضائي  للإلغاء وعرضهغير مشروعة  لأحكامهاالمخالفة  الإداريةتعتبر القرارات 

ما يعترض هذه المعاهدات في ظل النظام القانوني الفلسطيني  في امكانيـة  الانضـمام لهـذه    

  .ون العام ويبقى هذا التساؤل يثار لدى فقه القان. المعاهدات  بحيث ان فلسطين ليست بدولة 

  المصادر غير المكتوبة:  المطلب الثاني

الإداري انه غير مقنن ، وبالتالي فأنه له مصادر لقواعده القانونية نعلم أن من خصائص القانون 

غير مدونة يستلهم منها القاضي الإداري الحلول للمنازعات التي لا يجد نصاً قانونياً يفصل فيها 
 بمبدأ المشروعية في القواعد العرفية ،سواء كان عرفا دستوريا وتتمثل المصادر غير المدونة. 2

وسنعمل على دراستها فـي  . 3أو إداريا من جهة ، وفي المبادئ العامة للقانون من جهة أخرى 

  .فرعين مستقلين 

  العرف: الفرع الأول

 بصفة عامة ، وان كان العرف لـم  للمشروعية، بل وأقدم مصدر  الأوليعتبر العرف المصدر 

، حيث انتشرت حاليا ظاهرة القواعـد القانونيـة    الأهميةتلك  -كما كان في الماضي–يعد يحتل 

هنـاك   أن إذ. انه لا زال رغم ذلك يلعب دوراً هاماً وأساسياً في هذا الخصـوص   إلاالمكتوبة  

ومما يؤكـد تلـك   . دوليه  وأخرىمدنية  وأخرى إداريةقواعد عرفية دستوريه وقواعد عرفيه 

به والنص على اعتباره مصدراً منشئاً للقواعد القانونيـة فـي    الوضعيةاعتداد القوانين  يةالأهم

  .4المجتمع 

                                                 
   . 56ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري  في الأنظمة المقارنة: العبادي، محمد وليد - 1

  .  97-96ص . مرجع سابق  . الإدارية ومبدأ المشروعية القرارات:الشخانبة،عبد علي    
  .  27ص. مرجع سابق  ".المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان - 2
   . 25ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري اللبناني: عبد االله ، عبد الغني بسيوني  - 3
  . 18ص . مرجع سابق  .المشروعية وعناصر موازنته مبدأ: محمدبطيخ ، رمضان  - 4

" العدليـة   الأحكاممصادر المشروعية ما ورد في مجلة  نمصدرا ملى اعتبار العرف بصورة عامة عمما يؤكد  •

   -:باعتبارها الشريعة العامة حيث ورد فيها " القانون المدني الفلسطيني 

  ) .ب العمل بها استعمال الناس حجة يج"  ( 37"م       
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للعرف وبغض النظـر   ةوان كنا هنا بمنأى عن الخضوع في الجدل الفقهي حول القيمة القانوني

ولكن ومـع اعتبـار   . 1عن هذا الجدل إلا أن العرف يعد مصدرا من مصادر مبدأ المشروعية 

لعرف مصدراً غير مكتوب للمشروعية في القانون فانه يجب التطرق إلى أنواع العرف الـذي  ا

  :من مصادر المشروعية كما يلي  يعد مصدراً

  العرف الدستوري  -:أولاً 

ينشأ العرف الدستوري حين تجري الهيئات الحاكمة عـل عـادة معينـة فـي موضـوع مـن       

بوجوب احترام هذه العادة  الإحساسالجماعة  موضوعات القانون الدستوري ، ويقوم في ضمير

  .2قاعدة قانونية ملزمة  أصبحت أنها أفرادها أذهان، ويستقر في 

فالعرف الدستوري عبارة عن عادة تتصل بنظام الحكم في الدولة درجت الهيئات الحاكمة علـى  

هـذا  . 3شـأتها  استعمالها ، بحيث تصبح هذه العادة قاعدة عامة ملزمة للهيئات الحاكمة التي أن

ويتكون العرف الدستوري من عنصرين الأول معنوي مقتضاه أن يقـوم فـي ذهـن الجماعـة     

وضميرها بما في ذلك الهيئات الحاكمة الاعتقاد بأن هذه القاعدة العامة ملزمة قانونا ، وعنصـر  

يئات مادي يتمثل في الاعتياد على تكرار القاعدة بحيث يجب أن تصدر الأعمال المتكررة من اله

                                                                                                                                               
  ) .الممتنع عادة كالممتنع حقيقة "  ( 38"م       

  ) . الأزمانتغير  الأحكاملا ينكر تغير "  (39"م       

  ) .الحقيقة تترك بدلالة العادة"  ( 40"م   =    

  ) .اضطردت أو غلبت  إذاتعتبر العادة  إنما"  ( 41"م       

  ) .لا للنادر  العبرة للغالب الشائع"  (42"م       

  ). شرطا  طكالمشروالمعروف عرفا "  (43"م       

  ) .المعروف بين التجار كالمشروط بينهم "   ( 44"م       

هذه النصوص في مجملها تؤكد دور العرف كمصدر للقاعدة القانونية ومن ) . بالنص  كالتعيينالتعيين بالعرف "   ( 45"م

  :وللمزيد انظر . ية وينبغي مراعاته وعلى الترتيب الذي ذكر جزءاً من نظام المشروع اعتبارهثم 

  .  64ص . مرجع سابق  . الإداري في فلسطين وقطاع غزة القضاء: أبو عمارة ، محمد علي  -
 .  18ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري في الأردن: حافظ ، محمود  - 1
  .  50ص . مرجع سابق  " .ةدراسة مقارن"الإداري  القضاء: الشوبكي ، عمر محمد - 2
  .  78ص . مرجع سابق  " . دراسة مقارنة"الإداري اللبناني  القضاء: خليل ، محسن  - 3
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معينة في العـادة وهـذه    ولكي يقوم الركن المادي يلزم توفر شروط. العامة الحاكمة في الدولة 

  :الشروط هي

  .متكرراً  الإجراء أويكون التصرف  أنيشترط  -1

 . الأمريسير على مقتضاها كل من يعنيهم  أن، أي العادة عامة تكون أنيلزم  -2

 .ضطردة تكون ثابتة وم أنولكي تكون العادة عرفا يجب  -3

 .تكون العادة قديمة  أنويلزم فوق ذلك  -4

وح والتحديد بما ينفي الجهالـة  تكون على قدر من الوض أنوأخيراً يلزم في العادة  -5

والعـرف   . 1الخلط في تفسير مضمونها  أوشأنها ويمنع من وقوع الاضطراب في 

لافـات  الدستوري إما أن يكون مفسراً أو مكملاً أو معدلاً ، وبغض النظر عـن الخ 

الفقهية حول القيمة القانونية لكل واحد منهما وخصوصاً العرف المكمل ، إلا أن له 

وللعرف المفسر قوة القواعد الدستورية المكتوبة ، أما المعدل فهو إما يكون معـدلا  

والراجح في الفقه العربي أن المعدل بالإضافة يلحق بالعرف . بالإضافة أو بالحذف 

أما العرف المعدل بالحذف فيرى غالبية الفقه عـدم جـواز   المكمل ويأخذ حكمة ، 

  .2الأخذ به لأنه يشكل مخالفة صريحة لنص من نصوص الدستور 

  العرف الإداري : ثانياً 

عملها وبشكل منتظم ومستمر بحيث  أداءعلى نمط معين في  الإدارةسير  الإدارييقصد بالعرف 

 الإداريويلعب العـرف  . 3ملزماً  أصبحالسلوك قد بأن هذا  والأفراد الإدارةيسود الاعتقاد لدى 

                                                 
  وللمزيد انظر .  33ص . مرجع سابق  . القانون الدستوري: دويكات ، غازي  - 1

  .وما بعدها   15ص. مرجع سابق  . القانون الدستوري: المشهداني ، محمد كاظم    
  . 89-88ص . مرجع سابق  " . دراسة مقارنة"الإداري اللبناني  القضاء: خليل ، محسن  - 2

  " .  126"م ، المادة  1952لعام  الأردني، وكذلك  الدستور " 120"الفلسطيني المعدل ، المادة  الأساسيالقانون    
  .  79ص . مرجع سابق  . القانون الإداري: الطهراوي ، هاني  - 3
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القاضـي   إليـه ، ويلجأ  الإداريفي مصادر المشروعية بغياب التقنين الشامل للقانون  هامادورا 

. النقص في النصـوص   أومن منازعات كلما استشعر الغموض  الحلول لما يعرض عليه لإيجاد

كما يلي  وشروطهسوف نحدد عناصره  إننافدور هام في هذا المجال  الإداريولما كان للعرف 

 :  

على عنصر مادي يتمثل في تكـرار   الإداريويقوم العرف  -: الإداريعناصر العرف  -1

السلوك على منهج واحد وبشكل متكرر ومنتظم متى توافرت شروطه مـن   أوالتصرف 

 أووقد يكون هذا العمل ايجابيا في صـورة القيـام بعمـل    . 1قدم وعمومية واستقرار 

. 2تصرف معين  أويكون سلبيا في صرة الامتناع عن القيام بعمل  دق أوصرف معين  ت

يتوفر في هذا العنصر المادي العمومية والثبات والقدم والعلانية والـذيوع   أنلهذا يجب 
 .4وكذلك عدم مخالفته لنص تشريعي قائم . 3

لـدى الجهـات الإداريـة    أما العنصر الآخر فهو العنصر المعنوي ، ويعني أن يسود الاعتقـاد  

بإلزامية إتباع السلوك أو العادة التي درجت عليها ، بحيث تستشعر ضرورة الالتزام بهذا العرف 

  .5، كما تلتزم باحترام القاعدة القانونية المكتوبة 

يكون السـلوك   أن أولهماشرطان ،  الإداري، ويشترط لقيام العرف  الإداريشروط العرف  -2

 الإدارةكان سلوك  إذا، وعليه  ومنتظمةرف المتبع عاما ومطبق بصفه دائمة التص أوالمنهج  أو

قاعدة  أمامفلا نكون  أخرى إلىبشكل مختلف من حالة  إزاءهعلى نحو ما غير منتظم وتصرفت 

لا  أنالشـرط الثـاني فهـو     أما. 6عرفية ملزمة ، وبالتالي عدم الانتظام لا يشكل قاعدة عرفية 

                                                 
 .  37ص . مرجع سابق  ".المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: انعمر،عدن - 1
  .  48ص . مرجع سابق  . موسوعة القضاء الإداري: شطناوي ، علي خطار - 2

 .  110ص . مرجع سابق  . القانون الإداري: شيحا ، إبراهيم عبد العزيز       
 .  52-51ص. م 1998. دار الثقافة : عمان . ة الثالثةالطبع.  الإداريالقانون :  سمارهالزعبي ، خالد  - 3
 65ص .م 1998.دار الميسرة للنشر : عمان . الأولىالطبعة .  الأولالكتاب .  الإداريالقانون : الظاهر ، خالد خليل  - 4
 . 
  .  79ص . مرجع سابق  . القانون الإداري: الطهراوي ، هاني  - 5
  .  38ص. مرجع سابق  ".المشروعية مبدأ" لسطينيالف الإداري القضاء: عمر،عدنان- 6
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ذلك لأنه في مرتبة تاليه لأنه قاعدة قانونية . 1شأ مخالفاً لنص قانوني قائم يكون هذا العرف قد ن

لا يكـون   أنبهذا العـرف   للأخذتدرج القاعدة القانونية مما يحتم كشرط  إلى، واستنادا  مكتوبة

  .مخالفا لنص قائم 

 مصدراتباره للعرف بهذه القوة القانونية الملزمة واع الإدارياعتراف القضاء  إلى هذا بالإضافة 

المخالفة  إن" بقولها  المصرية الإداريمن مصادر المشروعية ، فعبرت عن ذلك محكمة القضاء 

لائحة ، بل هي تشمل مخالفة كل قاعدة  أوالقانونية ليست مقصورة على مخالفة نص في قانون 

  .2والتزمت بها واتخذتها منهجاً لها  الإدارةجرت عليها 

  لعامة للقانونالمبادئ ا:  الفرع الثاني

تعتبر المبادئ العامة للقانون مصدرا من مصادر المشروعية وذلك عدم تقنين القانون الإداري ، 

فقد لجا القضاء الإداري إلى المبادئ العامة للقانون للفصل في العديد من المنازعات الإداريـة ،  

  .3بادئ العامة للقانون فقد ألغى القضاء الإداري العديد من القرارات الإدارية لمخالفتها للم

 الإدارةويقصد بالمبادئ العامة للقانون تلك المبادئ التي يستنبطها القضاء ويعلن ضرورة التزام 

بها  وهي التي يكشف عنها القاضي من خلال الضمير القانوني العام في الدولة ، ويطبقها علـى  

 الأمـة في وجدان  رسختي هي مجموعة القواعد القانونية الت. 4ما يعرض عليه من منازعات 

  . 5القانوني  ويتم استنباطها بواسطة المحاكم 

فالمبادئ العامة للقانون لا يشترط ورودها في نص قانوني مكتوب فقـد تكـون خارجـة عنـه     

المتنوعة ، وبذلك تختلف المبادئ العامـة   من طبيعة النظام القانوني وأهدافهيستخلصها القاضي 
                                                 

  .  28ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري اللبناني: عبد االله ، عبد الغني بسيوني  - 1

  .  81ص . مرجع سابق  . القانون الإداري: الطهراوي ، هاني      

 .  52ص. مرجع سابق  " .دراسة مقارنة"الإداري  القضاء: الشوبكي ، عمر محمد    
   . 18ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري في الأردن: حافظ ، محمود  - 2
 .  52ص . مرجع سابق  . موسوعة القضاء الإداري: شطناوي ، علي خطار - 3
 .  38ص  . مرجع سابق  . مبدأ المشروعية: الدواني ، عمر - 4
 .  18ص. مرجع سابق  . يتهمبدأ  المشروعية ودور القضاء الإداري في حما: بوضياف ، عمار  - 5
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مبادئ القانونية التشريعية التي تتضمنها التشـريعات المختلفـة مـن    للقانون بهذا المعنى عن ال

مكتوبـة وتسـتمد قوتهـا     لأنهادستورية وعدية وفرعية المنصوص عليها في هذه التشريعات ، 

  .1من المشرع  الإلزامية

وتمتاز المبادئ العامة للقانون بأنها مبادئ قانونية عامة موجودة في جميع فروع القانون العـام  

لحديث عـن  اغير مقننه ، وفي  أنها الإداريفي القانون  إلا أن ما يميز هذه المبادئخاص ، وال

نحدد القيمة القانونية لهذه المبادئ ، ومن  أنهذه المبادئ بوصفها احد مصادر المشروعية يجب 

الضوء على ابرز هذه المبـادئ ،   إلقاءهذه القوة ، ومن ثم سنحاول  همنثم المصدر الذي تستمد 

   -:وذلك من خلال تناولها وفق الترتيب التالي 

  قوة المبادئ العامة للقانون : أولا

الفرنسي قبل صدور دستور الجمهورية الخامسة ، حيث قررا ابتـداءً أن هـذه   لقد اختلف الفقه 

المبادئ تتمتع بقوة قانونية مساوية للتشريع العادي ، وذلك طالما أن المشرع لم يخالفهـا بـنص   

لا " . 1958"الفقه الفرنسي بدل موقفه بعد صدور دستور عام  أن إلى الإشارةذا مع ه. صريح 

المبادئ العامة للقـانون لهـا قـوة تعلـو علـى       أنقول الب اخذ الاتجاه العام لهذا الفقه أنسيما 

  .2لها قوة دستورية  أصبحالتشريعات العادية بحيث 

الفقه إلى القول بان هذه المبادئ تتمتع ومع جميع الجدل الفقهي الذي صل حول ذلك ذهب بعض 

بمرتبة وسطى بين القانون واللائحة ، بينما ذهبت غالبية الفقه بالقول أن اللوائح تبقى دائما فـي  

مرتبة أدنى من المبادئ العامة للقانون لأنها مجرد قرارات إدارية علـى الـرغم مـن القيمـة     

العامة للقانون قوة أدنى مـن القـوانين العاديـة    بادئ ميكون لل سبتها ، وعليهالتشريعية التي اكت

انه ليس لكل هذه المبـادئ القـوة    ئوأعلى من اللوائح  أما الراجح في القوة القانونية لهذه المباد

القانونية العامة نفسها ، إذ تتفاوت في مدى قوتها تبعا للمصدر الذي تستند إليه ، فـإذا اسـتنبط   
                                                 

  .  32ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري اللبناني: عبد االله ، عبد الغني بسيوني  - 1

   .وما بعدها  67ص . مرجع سابق  . القانون الإداري: الظاهر ، خالد خليل      
  .  30ص. مرجع سابق  . موجز في القضاء الإداري الأردني: الذنيبات ، محمد جمال مطلق - 2
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لدستورية أو المبادئ التي بني عليها الدستور كان لهذا المبـدأ  القاضي مبدأ قانوني من القواعد ا

 ةوإذا اسـتنبط القاضـي القاعـد   . قوة الدستور ، وبالتالي يسمو هذا المبدأ على القوانين العادية 

القانونية من الاتجاه العام في التشريع أو من مبادئ العدالة كان لهذه القاعدة قوة أدنى مـن قـوة   

حث إلى الأخذ به في هذا الخصوص وهو الرأي السليم بنظر لرأي ما يميل الباوهذا ا. 1التشريع 

  .الباحث 

  مصدر القوة القانونية للمبادئ العامة للقانون : ثانياً 

العامة للقانون ومصدرها ، فمنهم من يرى أن القاضي  ئاختلف الفقه الإداري حول أساس المباد

ما يرى البعض الآخر أن القاضي الإداري لا يخلقها لأنه الإداري أن يقوم بخلقها أو إنشائها ، بين

  .وسوف نتناول هذه المصادر وفق ما يراه هؤلاء الفقهاء . ليس المشرع وإنما هو يكشف عنها 

قد يقال أن المبادئ العامة للقانون تستمد قوتها من ورودها في المقدمة الدستورية أو في  -1

حكام ما يقرر مبادئ لا نجد لهـا اثـر فـي    إعلان حقوق الإنسان ، ولكن هناك من الأ

. مقدمات الدساتير ولا في إعلان الحقوق ، كمبدأ مساواة المنتفعين أمام المرافق العامة 

  .2وهذا ما اخذ به أحكام القضاء الفرنسي 

ومن الفقهاء من ذهب بالقول بان القانون الطبيعي هو مصدر القوة الملزمـة للمبـادئ    -2

هذا القول بدورة لا يتفق مع موقف القضاء الفرنسي الذي يرفض  العامة للقانون ، ولكن

الرجوع إلى فكرة القانون الطبيعي ، ولو انه كان يعتد بهذه الفكرة الأخيرة لكان يمتنـع  

تطبيق القوانين العادية المخالفة لمبادئ القانون العامة ، إذ أن منطق الأخذ بـالفكرة   عن

 . 3الفة للقانون الطبيعي يؤدي إلى رفض تطبيق القوانين المخ

                                                 
   . 39-38ص. مرجع سابق  .القضاء الإداري: نده، حنا إبراهيم - 1
  . 20ص. مرجع سابق  . القضاء الإداري في الأردن: حافظ ، محمود  - 2
  .  89-88ص . مرجع سابق  . مبدأ  المشروعية ودور القضاء الإداري في حمايته: بوضياف ، عمار  - 3

 .  30ص. مرجع سابق  ".المشروعية مبدأ" ينيالفلسط الإداري القضاء: عمر،عدنان   
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ء الذي يكتشفها ويقررها فـي  المبادئ العامة للقانون لا تجد لها سوى مصدر القضا إن -3

بصفة  الإداريما يتضح في القانون  أكثرللقضاء يتضح  الإنشائيوهذا الدور .  أحكامه

اعد من مبادئ وقو الإداريثمرة لما ابتدعه القضاء  إلاهذا القانون ليس  أنخاصة ، بل 

 .1ونظريات 

  تطبيقات على المبادئ العامة للقانون : ثالثاً

يمكن ومن خلال استقراء مجموع المبادئ العامة للقانون الإداري وحسب ما ابتـدعها مجلـس   

  : الدولي الفرنسي إرجاعها إلى أربعة أو خمسة مبادئ أساسية تتمثل فيما يلي 

ة ، وحرية العقيدة ، التجارة والصناع ويتفرع عنه مبادئ عديدة مثل حرية :مبدأ الحرية  -1

، وحرية التنقل والتظاهر   الإرادة، وحرية التعليم ، وحرية الرأي ، وحرية وحرية العمل

  .2والسكن ، وغيرها من حريات

الضرائب ، والمساواة في  وأمامالقانون ،  أمامويتفرع عنه مبدأ المساواة  :المساواة  مبدأ -2

الوظائف العامة ، ومساواة المنتفعين بخدمات المرافـق   أماموالعامة ،  الأموالاستعمال 

 .3والتكاليف العامة  الأعباء أمامالعامة ، والمساواة 

                                                 
بـدون  .منشورات جامعة دمشق : دمشق . الطبعة السابعة . الجزء الأول .  مبادئ القانون الإداري: طلبة ، عبد االله  - 1

  .  39-38ص. سنة نشر 

  .  22ص. مرجع سابق  .مبدأ المشروعية وعناصر موازنته: بطيخ ، رمضان محمد     

ينشـأ بالمحكمـة العليـا    ( م على 2001لسنة " 5"من قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني رقم" 26"نصت المادة  •

كبار المحـامين يختـارهم مجلـس     أوالقضاة المتقاعدين  أوعدد من القضاة  يعاونهمكتب في يتولى رئاسته احد قضاتها 

  ) .ني عدد كاف من الموظفين لمدة سنتين قابلتين للتجديد  ، ويلحق بالمكتب الف الأعلىالقضاء 

استخلاص المبـادئ القانونيـة التـي     -1 -: يختص المكتب الفني بالآتي ( من نفس القانون على " 27"المادةنصت  •

   .........) .وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس المحكمة ، أحكامتقررها المحكمة العليا من 
  .  33ص. مرجع سابق  ".المشروعية مبدأ" سطينيالفل الإداري القضاء: عمر،عدنان - 2

  .م 15/10/2005عليا الفلسطينية  بجلسة العدل المحكمة  110/2005انظر القرار رقم      
  .  19ص. مرجع سابق  . القضاء الإداري في الأردن: حافظ ، محمود  - 3

  . 25/4/2005بجلسة محكمة العدل العليا الفلسطينية بغزة ،  189/2003انظر القرار رقم      
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،  الإداريويعرف هذا المبدأ في جميع مجالات القانون ومنها القـانون   -:مبدأ العدالة  -3

عقوبة ، وعدم الجريمة ، وال وقانونيةكفالة حق الدفاع ،  كمبدأويتفرع عنه مبادئ كثيرة 

عدم رجعية القانون ، ومبـدأ علانيـة    ومبدأجواز المسائلة مرتين على الجرم الواحد ، 

 . 1 نظيفةيتقدم بأيدي  أنعليه  الإنصافمن ينشد  ومبدأالمحاكمات ، 

يعلن الشـخص   أنحق الدفاع يقتضي  أنومقتضى هذا المبدأ  -:كفالة حق الدفاع  مبدأ -4

حتى ولو لم ينص القانون على ذلك ، وان لا يكـون   مة ضدهدعن فحوى الشكوى المق

الخصم حكماً ، وان تتاح للفرد الفرصة لتقديم بينته ، وجميع هذه المبادئ تمليها قواعـد  

 . 2العدالة والمثل العليا التي تتضمنها 

ويعرف هذا المبدأ العديد من التطبيقات  -: ةالقانوني والأوضاعاستقرار المعاملات  مبدأ -5

 الشـيء المقضـي بـه ، وحجيـة     الشيء، وقوة  الإداريةدم رجعية القرارات مثل ، ع

 ومبـدأ الفرديـة ،   الإداريةالقرارات  علىالمقضي به ، وعدم المساس بالآثار المترتبة 

، وعدم جـواز   دوباضطراسير المرافق العامة بانتظام  ومبدأ،  المكتسبةصيانة الحقوق 

المرفق  أموال، ومبدأ عدم جواز الحجز على غير المشروعة  الإداريةسحب القرارات 

 .3العام 

  الأحكام القضائية:  المطلب الثالث

لا يمكن إغفاله في مجال القانون بصفة عامة والقانون الإداري بصـفة  يقوم القاضي  بدور هام 

خاصة ، فهو الذي يفسر النص الغامض ويوفق بين النصوص المتعارضة ، ويقيس عنـد عـدم   

                                                 
  .  43ص. مرجع سابق  . القضاء الإداري: احمد ، رجب محمود  - 1

   . 34ص . مرجع سابق  . "المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان   

  .م 22/1/2006عليا الفلسطينية بجلسة العدل المحكمة  53/2005انظر القرار رقم      
  .  40ص . مرجع سابق  . لقضاء الإداريا: نده، حنا إبراهيم - 2
  .  35ص . مرجع سابق  " .المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان - 3
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هو أمر له خطرة نظراً لكثرة النصوص الإدارية وتشعبها وتعـدد مواضـيعها   و. وجود النص 

  .1وتباين أدواتها 

فالقاضي في الأصل يمتلك تطبيق القوانين والفصل في المنازعات المعروضة أمامه وهو ملـزم  

قانونا بالفصل في المنازعة الواقعة في اختصاصه وإلا اعتبر منكراً للعدالة ، لذلك رسم المشرع 

لقاضي العادي الأسلوب الذي يسلكه لفض المنازعة إذا لم يجد فـي القواعـد القانونيـة لحـل     ل

المنازعة  وعلى ذلك لا يعد القضاء مصدراً رسمياً للقانون لدورة المتعلق بتطبيـق النصـوص   

حد خلق قواعد  إلىليصل  الأمري هذا وإزالة غموضها ، ولا يتعدى القاضالتشريعية وتفسيرها 

  . 2خارج نصوص التشريع قانونية 

وتعـدد   نشـأته من حيث عدم تقنين وظـروف   الإداريالخاصة لقواعد القانون  ةالطبيع أن إلا

دور القضاء العادي ليتماشى مع متطلبات  الإدارييتجاوز القاضي  أن إلى أدىمجالات نشاطه ، 

القضاء مصدر رسمي ، فيصبح  الإداريللقانون  وأحكامخلق مبادئ  إلى، فيعمد  الإداريةالحياة 

 الأحيانالتشريع في كثير من  إلىبل وأهم مصدر من مصادرة ، ويتعدى دوره  الإداريللقانون 
3.  

 أحكام القضاء بالإضـافة في تأصيل كثير من  أساسياكما ويجدر التذكير بأن الفقه قد لعب دوراً 

التشـريعية   الصـياغة يوب ومعالجة الكثير منها وتنبيه الفقهاء لع الأحكامبعض  إلى الإشارة إلى

  .4القانون  إثراء إلىذلك  أدىحيث 

 ل ذلـك ، وادر المشروعية فقد اختلف الفقه حالقضاء مصدراً من مص أحكاملاعتبار  بالنسبة أما

القضاء ليست مصدراً من مصادر الشـرعية ، فالشـريعة    أحكام أن إلىفمنهم من ذهب بالقول 
                                                 

  .  38ص . مرجع سابق  . مبادئ القانون الإداري: طلبة ، عبد االله  - 1
  . 55ص . مرجع سابق  . القانون الإداري: الزعبي ، خالد سماره  - 2

  . 67ص. مرجع سابق  . القانون الإداري: ، خالد خليل الظاهر      

  .  34ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري: الحلو ، ماجد راغب     
  .  36ص  . مرجع سابق  . مبدأ المشروعية: الدواني ، عمر - 3
  .  31ص . مرجع سابق  . موجز في القضاء الإداري الأردني: الذنيبات ، محمد جمال مطلق - 4
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فـي   أحكامهاروج عن خبالتزامها وعدم ال الإدارةزم رده تلتجتتركز على وجود قواعد عامة وم

وحـدة   إلـى نسبية تستند في حجيتها  أنها إذالقضاء ليست كذلك  وأحكاموقراراتها ،  أعمالهاكل 

لا  فأنهاومن ثم  والتجريدالخصوم والسبب والموضوع ، وكونها نسبيه ينفي عنها صفة العمومية 

القضـاء هـي    أحكـام  أن إلىالغالب من الفقه  في حين ذهب الرأي . تصلح كمصدر للشرعية

يخالف ما وصفه من قواعد ومبادئ  أنالقاضي وان كان من الناحية  مصدر للشرعية ، ذلك لأن

، للأفـراد  يالقـانون  للأمن، وذلك توفيراً  إليهانه من الناحية العملية لا يحاول ذلك ولا يلجأ  إلا

  .1أدبيه للأفراد والإدارة ما للأحكام القضائية من قوة ذلك  إلىويضاف 

لذلك تعتبر الأحكام القضائية مصدراً من مصادر القاعدة القانونية ،أي مصـدراً مـن مصـادر    

الشرعية سواء في الدول التي يأخذ نظامها القضائي بالسوابق القضائية كقواعد قانونيـه ملزمـه   

بذلك ، بـل تعتبرهـا مجـرد    وفي طليعتها انجلترا ، أم في الدول التي لا يأخذ نظامها القضائي 

وبناءً على ذلك فأن . قواعد تفسيريه ، كفرنسا وغيرها من الدول مثل مصر والأردن وفلسطين 

الأحكام القضائية يمكن أن تشكل مصدرا من مصادر القاعدة القانونية يؤخذ بـه علـى سـبيل    

د ملزمه واجبـة  الاستدلال كما هو الحال في الأردن وغيرها من الدول ، ويمكن أن تشكل قواع

وعليه فإننا سوف نتناول هذه الأحكـام بوصـفها مصـدر    . 2الإتباع كما هو الحال في انجلترا 

تفسيري ، وهو ما سنركز عليه ، أو بوصفها سابقة قضائية ملزمة في بعض الدول ، وسـنكتفي  

  :وذلك كما يلي بشرح بسيط عنه ، 

  الأحكام القضائية كمصدر تفسيري:  الفرع الأول

لقاعـدة القانونيـة ،   المصدر التفسيري بأنه ذلك المصدر الذي يقدم التفسير الصـحيح ل  يعرف

 والأحكـام .تطبيقها علـى الوقـائع    إمكانوضوحها وجلاء غموضها وبالتالي  ويؤدي ذلك إلى

وذلك لأن القاضي وهو يصـدر حكمـه لا   . ملزمة  وقوةلها صفه رسميه  الأساسفي  القضائية

                                                 
   . 37- 36ص  . مرجع سابق . مبدأ المشروعية: الدواني ، عمر - 1
 .  40ص . مرجع سابق  . دراسة مقارنة"الإداري  القضاء: الشوبكي ، عمر محمد - 2
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يخلق قاعدة قانونيه جديدة ، ولكنه يؤدي فقط وظيفته في حدود القـانون  يضع لائحة عامة  ولا 

  .1عليه  المعروضةالقائم بتطبيق هذا القانون على المنازعات 

يؤخذ بها  وإنمالزمة مليست لها قوة قانونيه  والأردنفي فلسطين  القضائية الأحكام أنولهذا نجد 

يصـدر   أنفعلا دون  الموجودة القانونيةقواعد القضاء يطبق ال أنعلى سبيل الاستدلال ، بمعنى 

المقضـي   الأمرما يسمى حجية  القضائية الأحكامما يميز  أهمومع هذا فأن . 2تشريعات جديدة 

وهي قيام قرينة قانونيه قاطعة تعمل على افتراض أن الإجراءات التي أدت إلى الحكم وانتهت به 

بمعنى عنوان الحقيقة وعنوان . حقيقة القانونية به هي صحيحة قانونا ، وأن هذا الحكم عنوان ال

الصحة ، وقد تكون نسبيه أي قاصرة على طرفي أو أطراف الخصومة التي صدر فيها الحكم ، 

وقد تكون مطلقه أي يحتج بها على الكافة ، وهذا الاستثناء كما هو الحال . وهذه القاعدة العامة 

وسواء أكان الحكم صادرا فـي مواجهـة    . 3لإدارية بالنسبة للأحكام الصادرة بإلغاء القرارات ا

لمبدأ الحجية التي تتمتع  إعمالاملزمة في الحالتين بتنفيذه  فالإدارة، الأفرادفي مواجهة  أم الإدارة

 الشيءبمبدأ احترام حجية  إخلالايعتبر  الأحكامذ يعن تنف الإدارةوامتناع .  القضائية الأحكامبها 

العامة ، ومخالفة هذا المبدأ تعتبر مـن قبيـل مخالفـة     القانونيةبادئ وهو من الم. المقضي به 

وبناءً على ذلك يكون هذا الامتناع سببا لبطلان قـرار  . 4 الشرعيةالقانون  وبالتالي مخالفة مبدأ 

 أوموضوعياً للطعن بسبب تجاوز حـدود السـلطة    أساساالضمني ، ويشكل  أوالصريح  الإدارة

ولما كانت هذه الأحكام . 5 الإداريةتبر مكوناً لركن الخطأ في المسؤولية ، كما يع الإلغاءدعوى 

لا تقرر ولا تنشئ قواعد قانونية عامة ، فأنه لا يمكن اعتبارها مصدرا من مصـادر الشـرعية   

بالمعنى الدقيق  إلا أنها لا تخرج عن كونها احد تطبيقات المبادئ القانونية العامة التـي تعتبـر   

                                                 
  .  62-61ص. مرجع سابق  . المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون مبدأ: الجرف ، طعيمة  - 1
  .  41ص . مرجع سابق  . دراسة مقارنة"الإداري  القضاء: الشوبكي ، عمر محمد - 2
   . 33ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري في الأردن: حافظ ، محمود  - 3
 أوالقضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيـذها   الأحكام( الفلسطيني على  الأساسيمن القانون " 106"نصت المادة   - 4

كلفا بخدمـة   أوكان المتهم موظفا عاما  إذاقب عليها بالحبس ، والعزل من الوظيفة تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعا

 ) . كاملاً له  تعويضاعامة ، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة ، وتضمن السلطة الوطنية 
  .  43ص . مرجع سابق  . دراسة مقارنة"الإداري  القضاء: الشوبكي ، عمر محمد - 5
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هذا بالإشارة إلى أن هذه الأحكام تبقى باستمرار في مرتبه أدنى . 1لمشروعية بحق من مصادر ا

من التشريع في نطاق التدرج القانوني الذي يحكم الدولة المعاصرة وأن المشرع سـوف يبقـى   

باستمرار صاحب الرأي الأخير في إجازتها أو إلغائها أو تعديلها بالنص الصريح ، ومن ثم فهي 

  .2النص التشريعي ، كما تتجرد من قيمتها الإلزامية إذا هي تعارضت معه لا بد وان تلتزم ب

  السوابق القضائية:  الفرع الثاني

،  أمامهاهي القرارات التي تصدر عن محاكم القانون في القضايا التي تطرح  القضائيةالسوابق 

ضـائية  حكم يصدر عن محكمة قانون من محاكم القضاء العالي يصـبح سـابقه ق   أوفكل قرار 

ومحاكم القضاء العالي الانجليزية التي تعتبر سوابقها القضائية ملزمة . للقضايا اللاحقة المشابهة 

  . 3" مجلس اللوردات ، ومحكمة الاستئناف ، والمحكمة العليا ، ومحكمة التاج " لها ولغيرها هي 

 اليقـين  أمـا مرونة ، في انجلترا في اليقين والانضباطية والوتتلخص فوائد السوابق القضائية ، 

المطروحة قد جرى الفصل فـي قضـية    المسألةفتتحقق بصورة نظريه في انه ما دامت  والثقة

مشابهة لها من قبل فان القاضي ملزم باعتماد الحل السابق وهذا يوفر درجة من الثقة للقاضـي  

لتـي تتضـمنها   العدد الهائل من السوابق القضائية ا أما الانضباطية فأساسها. النزاع ولأطراف

يشمل جميع الجوانـب   أنالتشريع لا يستطيع  أنالتقارير القانونية في شتى فروع القانون ، ذلك 

المرونة فيمكن تحقيقها من خلال الخروج عن هذه السوابق عندما يتوفر  أما. في الحياة العملية 

 أوغير ملائمة  أنهاهر القرارات السابقة التي تظ بإغفالالمبرر الكافي لذلك ، كما يمكن تحقيقها 

                                                 
  .  38ص  . مرجع سابق  . مبدأ المشروعية: الدواني ، عمر - 1
  .  43ص . مرجع سابق  . دراسة مقارنة"الإداري  القضاء: الشوبكي ، عمر محمد -2

  .  69ص . مرجع سابق  . المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون مبدأ: الجرف ، طعيمة  =  
درجـة   أول أنهـا كما . الصادرة عن محاكم الصلح  للأحكامم وهي مرجع استئنافي 1972محكمة التاج سنة  أنشئت - 3

 أكثر أووالجرائم الاتهامية هي التي تصدر فيها عقوبة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر .  ةبالنظر في كافة الجرائم الاتهاميتختص 

  :انظر . بما في ذلك الجنايات الكبرى 

  .  44ص . مرجع سابق  . دراسة مقارنة"داري الإ القضاء: الشوبكي ، عمر محمد    
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ولكن السؤال الذي يثور هنا ، كيف يمكن أن يتطـور القـانون إذا كـان     .غير سليمة فيما بعد 

  .الفصل في القضايا يتم طبقا لمبادئ سرمدية دائمة ابد الدهر ؟ 

إن الإجابة عن هذا التساؤل ستدفع بنا إلى الخوض في صلب القانون الانجليزي في النظر إذا ما 

بالإمكان تغيير السوابق القضائية بقانون صادر عـن البرلمـان ، أو إذا كـان باسـتطاعة     كان 

المحاكم العليا أن تعدل عن سابقة قضائية كانت قد استقرت وأخذت بها ؟ ، وفي كلتا الحـالتين  

نجد الصلاحية كاملة ، ولكن تبقى الإشكالية في اعتبار التشريع البرلماني كمصدر من مصـادر  

ذلك لأن هذا التشريع المدون بذاته يخضع لتفسير القضاة وتفسير القضاة لأي . القانونية القاعدة 

تشريع برلماني يعتبر في حد ذاته من السوابق القضائية ، لذلك فان القول بان التشريع البرلماني 

يعتبر أعلى مرتبه من السوابق القضائية في انجلترا كمصدر من مصادر القانون ، ليس سـوى  

  .1سوء الفهم  إلىيطاً للأمور أكثر مما يجب ومغالاة لا معنى لها قد تؤدي تبس

                                                 
  . 49ص . مرجع سابق  . "دراسة مقارنة"الإداري  القضاء: الشوبكي ، عمر محمد - 1
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  المبحث الثاني

  نطاق مبدأ المشروعية

،  الأفرادكفالة حقوق وحريات  إلىخضوع الجميع لأحكام القانون بمعناه الواسع يؤدي  إن

رتب منع الاستبداد الذي ي الأمر. ويتحقق بموجبه تقرير الالتزام بالمشروعية حكاماً ومحكومين 

وظائفهم طبقا لقواعد  وأداءمن ممارسة مهامهم _ وأفراد إدارة –والتحكم ، ويمكُن الجميع 

  .1معلومة للجميع 

القانون في تلك الدولة  حكم ةسيادوتصرفاتها معناه  أعمالهاالقانون في كل  بأحكام الإدارةفالتزام 

ضع للقانون مع مراعاة التدرج في القواعد المادية تخ أو القانونيةجميع تصرفاتها  أن، أي 

 أن إلا. 2 للإبطال، وفي حالة العكس فأن تصرفاتها تكون غير مشروعة وعرضه  القانونية

، فبعض  أعمالللقانون ليس خضوعا تاما كاملا ينصب على كل ما تقوم به من  الإدارةخضوع 

،  قضائية أوتشريعيه  لأسباب من رقابة المشروعية - الشديد الأسفيفلت مع – الإدارةتصرفات 

تحررا  أكثرالضرورة لا بد وأن تكون  وأحوال الإدارة في الظروف الاستنسابية أعمال أنكما 

 أعمالوأن خضوع كافة .  أخطارمن قيود القانون لكي تقوى على معالجة ما تواجهه من 

ة التقديرية من شأنه خضوعا شديدا للقانون لدرجة حرمانها من السلط أهميتهاكانت  أيا الإدارة

  . 3يشل حركتها ويعوقها عن تأدية مهامها  أن

 الأفرادلحماية حقوق  أساسافالدولة القانونية تقوم على مبدأ المشروعية الذي يعتبر الالتزام به 

شيء من  إلى تطبيقههذا المبدأ  يحتاج في  أن، غير  الإداريةوحرياتهم من تعسف السلطات 

ومهامها التي تتلخص في تحقيق الصالح العام  العامة الإدارةعتبار رسالة تأخذ بعين الا المرونة

قدرا من حرية التصرف  الإدارة إعطاءويترتب على ذلك . المرعية  القانونيةفي حدود القواعد 

                                                 
ص .م 2009. دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان.  1ط. القضاء الإداري دراسة مقارنه: العلوي ، سالم بن راشد  -  1

51  . 
 .  46ص. م 1999. دار وائل للنشر : عمان .  الأولىالطبعة .  الإداريالقضاء : القيسي ، اعاد علي حمود  - 2
 . 34ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري: الحلو ، ماجد راغب  - 3
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من حيث الزمان  المتغيرةطبقا لاحتياجات العمل ومتطلباته وطبيعة العمل نفسه والظروف 

  .1والمكان 

بمبدأ المشروعية  الإدارةنحقق التوازن المنشود بين التزام  كيفالتساؤل التالي ، ومن هنا وجد 

وحرياتهم ، وبين عدم اعتبار هذا المبدأ عامل  الأفرادلما في ذلك من ضمانات لحماية حقوق 

  . ؟  الإدارةعرقلة وجمود لنشاط 

من الحرية في الاختيار قسطا  الإدارةعن هذا التساؤل تقتضي بنا البحث في تخويل  إن الإجابة

والظروف ، مما يعني  الأحوالعلى اختلاف  العامة للمصلحةووفقا لما تراه محققا  أعمالهافي 

سلطة تقديريه تشكل خروجا عن قيود المشروعية ومن خلال القانون ، وهذا ما  الإدارةمنح 

لقانون في الظروف ا بأحكامومن جهة ثانيه يصعب العمل بالتقيد .  الأولسنتناوله في المطلب 

العادية في الظروف  المشروعية مبدأ بأحكاممن العمل  الإدارةمما يبرر تحرر  الاستثنائية

مضمونا  المشروعية مبدأالذي يجعل  الأمربالقدر اللازم لمواجهة تلك الظروف ،  الاستثنائية

في تلك  ةالإدارمغايرا لما هو عليه في الظروف العادية ، بحيث يتسع لاستيعاب تصرفات 

وهو ما سندرسه في المطلب الثاني  الاستثنائيةالظروف  ، وهو ما يطلق عليه نظرية الظروف 

 االعليفيما تقوم به من قرارات تتعلق بالصالح العام لمصلحة الدولة  الدولةهذا عدا عن خروج . 

، وهو  المشروعية مبدأمما يعد خروجا عن  الإداريرقابة القاضي  إلىولا تخضع نتيجة ذلك 

كان  فإذا أخيرةومن جهة  .وسندرسه في المطلب الثالث .  2السيادة  أعمالما يطلق عليه 

 إلى، فأن المشرع قد يعمد  اختصاصهالسيادة معلنا عدم  أعمالالقاضي يمتنع عن النظر في 

الذي  الأمر القضائيةمن الرقابة  الإدارةلتي تمارسها التصرفات ا أوتحصين بعض القرارات 

 أعمالالمشروعية ، فتمثل بالتالي شأنها شأن  بمبدأفي منأى عن الالتزام  الأعمالل من هذه يجع

، وهو ما سندرسه في المطلب الرابع ،  نطاقهالمشروعية وخروجا عن  مبدأالسيادة قيدا على 

                                                 
 .  66ص . مرجع سابق  " .دراسة مقارنة"الإداري  القضاء: الشوبكي ، عمر محمد - 1
 . 35ص . مرجع سابق  " .المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان - 2
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 ، ويحدد هذه الاستثناءات عليه بأربعة المشروعية مبدأولهذا نجد فقه القانون العام يحدد نطاق 

  : وسنتناولها وفق التقسيم التالي .  1أمور

  نظرية السلطة التقديرية:  المطلب الأول

يمنحها اختصاصا أو  أن إمااحد السبيلين ، فهو  الإدارةيحدد المشرع عند تقرير اختصاصات 

شروط  للإدارةكان المشرع قد حدد  فإذا. سلطة تقديرية  أو، وقد يمنحها اختصاصا سلطة مقيده 

الاختصاص ورسم لها حدوده ، واجبرها على التدخل في حالة توفر هذه الشروط كانت ممارسة 

قدرا من حرية التقدير ،  للإدارةترك المشرع  إذا أماة ، في هذه الحالة سلطة مقيد الإدارةسلطة 

اتخاذه ، بحيث تمتلك تقدير  لأسباب بالنسبة أوعدم اتخاذه ،  أم الإجراءلاتخاذ  بالنسبةسواء 

ولكي نشرح . 2تقديريه  الإدارةمة التصرف واختيار الوقت المناسب لاتخاذه كانت سلطة ملائ

الحرية  الإدارةمفهوم السلطة التقديرية بالشكل الواضح لا بد من طرح هذا التساؤل  هل تعطى 

عن هذا التساؤل لا بد من الرجوع  وللإجابة. تقيد حريتها على نحو معين ؟  أم، في تصرفاتها

يلزمها بوجوب التصرف على مسلك يبينه  أو، الحرية ، فهو الذي يعطي الإدارةقانونإلى ال

  .3القانون أويتوقف على المشرع  التقديريةوبذلك فان تحديد مفهوم السلطة . ويحدده لتصرفاتها 

،  المطلقة أساس الاقدميهسلطة ترقية العاملين على  المقيدة الإداريةعلى السلطة  ومن الأمثلة

قدرا معينا من الحرية ، فانه يعطيها الحق في الاختيار بين  للإدارةحينما يترك المشرع ولكن 
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 أو، وقت التي تراه مناسبااتخاذه في ال أو، عدمه ، بالرغم من توفر شروطه أو الإجراء اتخاذ

  .1اتخاذه بالشكل الملائم 

بها والتطرق  والأخذتها ، التعريف بها وبموجبا التقديريةبنظرية السلطة  الإلمامولهذا يقتضي 

، ومن  التقديريةومجالها ، وتحديد معايير التمييز بين الاختصاص المقيد والصلاحية نطاقها  إلى

، ومن ثم رقابة محكمة العدل العليا  التقديريةبين الاختصاص المقيد والصلاحية  التفرقةثم نتائج 

  :وذلك وفقا لما يلي . 2التقديرية  الإدارةعلى سلطة 

  مدلول السلطة التقديرية ومبرراتها:  لفرع الأولا

  . التقديريةمدلول السلطة  -:أولا

عدم التصرف ، وفي اختيار  أوفي التصرف  الإدارةحرية  للإدارةيقصد بالسلطة التقديرية 

ير في ملائمة دتطبيق القانون وحرية التق إطاريتم ذلك في  أنالقرار والوقت المناسب على 

وحرية الاختيار في  الإدارة أعمالحق  بأنهاكما ويعرفها البعض الآخر . 3القرارات إصدار

من الشؤون يقال حرية التصرف في شأن  للإدارةممارسة الاختصاص ، فعند ما يترك القانون 

على نحو معين فان  إلاتتصرف  أنما فلا تستطيع  أمرقيد حريتها في  إذا أما، لها سلطة تقديريه

  .4يكون اختصاصا مقيدا  مرالأاختصاصها في هذا 

العامة حينما تمارس  الإدارةالحرية التي تتمتع بها  بأنها التقديريةلهذا نجد انه يقصد بالسلطة 

عبارة عن نوع من  بأنهاوبذا تظهر السلطة التقديرية . صلاحيات انيطت بها  أواختصاصات 

ر أو اختيارها محل القرا فيالعامة  للإدارةهامش من حرية التصرف المسموح لها  أوالحرية 

                                                 
 .  37ص. مرجع سابق  .دروس في قانون القضاء الإداري في لبنان وفرنسا ومصر: عثمان ، حسن عثمان محمد -  1
 .  45ص . مرجع سابق  " .المشروعية مبدأ" يالفلسطين الإداري القضاء: عمر،عدنان - 2
 الإسكندرية 1، ط"المشروعية وتنظيم مجلس الدولة دراسة مقارنه مبدأ"  الإداريالقضاء : ، محمد محمد عبده  إمام -  3

 .  54ص. ب، ن. دار الفكر الجامعي : 
  . 50ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري: الحلو ، ماجد راغب  - 4
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فالإدارة مقيدة ي سيخرج به القرار ، اما الاختصاص والسبب والغاية الشكل أو الاجراء الذ

  . بشأنها

 بحيث يكون هذا الإداريتشمل جميع عناصر النشاط كانت مقتضيات مبدأ المشروعية  فإذا

التي  الإداريةللقرارات الآلي  الإعدادالعامة على مجرد  النشاط سلبيا فيقتصر دور الإدارة

حددتها وفرضتها القاعدة القانونية مسبقا ، ويحظر عليها في هذه الحالة ممارسة أي نوع من 

،  الأشكالويحظر عليها المبادرة أو المبادأة بأي شكل من . التقدير فليس لها حرية التقدير  أنواع

المشروعية لا  لمبدأالعامة  دارةالإولكن هذا التقييد غير مقبول من الناحية العملية ، فخضوع 

صلاحية معينة لاتخاذ قرار  الإدارةيعني تجريدها من أي هامش في التقدير ، لهذا منح المشرع 

كانت هذه  إذامعين يقرر بصورة غير مباشره هذه الصلاحية ، فيما  إداريللقيام بعمل  أو إداري

أثناء مباشرة بحرية التصرف في  دارةالإمقيدة ، وبذا يتعين تحديد تمتع  أمالصلاحية تقديرية 

  . 1 ؟ تحيد عنه أنعلى نحو معين لا يمكن  بإلزامهايجب تقييد حريتها  نشاطها ، أم

 إذا الرخصةمنح  الإدارةكان المشرع يحدد شروطا معينه لمنح رخصة ويوجب على  إذافمثلا 

كان المشرع  إذا أمادة ، في هذه الحالة سلطة مقي الإدارةتوافرت الشروط المذكورة كانت سلطة 

 فإنهااعترف لها بسلطة الاختيار بين منح الرخصة من عدمها بغض النظر عن توافر الشروط 

الشروط  مراعاةاختارت منح الرخصة فانه يتعين عليها  إذا أنهاعلى . تتمتع بسلطة تقديرية 

  .2لمخالفته القانون كان عملا باطلا  وإلاالتي رسمها  الإجراءات وإتباعالتي حددها القانون 

                                                 
  .  61ص. مرجع سابق  . موسوعة القضاء الإداري: ، علي خطارشطناوي  - 1

ص . م1998.الجامعة الأردنية : عمان . 1ط.  دراسات في القرارات الإدارية: شطناوي ، علي خطار : للمزيد انظر 

205  . 
  .  68ص . مرجع سابق  " .دراسة مقارنة"الإداري  القضاء: الشوبكي ، عمر محمد- 2

 .  46ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري في الأردن:  حافظ ، محمود     



 

 55

به  الإدارةتتمتع بسلطة تقديرية عند عدم فرض سلوك معين تلتزم  الإدارةوبناءً على ما تقدم فأن 

قدرا من حرية التقدير  الإدارة وإعطاءفي تصرفاتها ، وهي تمارس اختصاصاتها القانونية ، 

  .1الوقت المناسب لذلك  عدم اتخاذه ، وكذلك تقدير ملائمة التصرف واختيار أولاتخاذ القرار 

  .مبررات السلطة التقديرية  -:ثانيا

إن طبيعة العمل الإداري تجعل من المستحيل على المشرع أن يحدد منهاجا أو يعين مسارا 

مسبقا تلتزمه الإدارة في مباشرة اختصاصاتها ، أو أن يرسم لها الموقف الواجب اتخاذه والقرار 

نبأ بالظروف التي و ظرف ، لأنه  لا يفهم العيب ولا يتالواجب إصدارة بمواجهة كل حالة أ

، مما يستلزم أو يفرض عليه ترك سلطة تقديرية للإدارة للتصرف على ستحيط بكل تصرف

ضوء الظروف والمتغيرات ولمستجدات فلا يدخل المشرع في جزئيات وتفصيلات النشاط 

  .2الإداري إلا في حالات معينة واستثنائية 

 أنهو  للإدارةعمارة للقول بأنه ما يبرر السلطة التقديرية  أبومحمد علي ويذهب الدكتور 

وانفع لتحقيق الهدف من تقييد  أجدىهو  للإدارةنوع من حرية التصرف  إعطاء أنالمشرع يجد 

 بالإضافةعاقلة واعية ولها مبرراتها ،  إدارةهي  الإدارةالسلطة في بعض الحالات ، سيما وأن 

هذه المتغيرات ،  لمراعاة للإدارةمتعددة مما يدفع معه ترك الحرية  حوالوالأالظروف  أن إلى

تقديرية ، لا بل  أومقيدة  إماهي دائما على صنفين ،  الإدارةقرارات  أنثم انه لا يفهم من ذلك 

جانب السلطة المقيدة  إلىالتقديرية  السلطةغالبية القرارات هي من صنف ثالث ، وتشتمل على 

وفي اغلب الأحيان نجد أن ركن أو أكثر في القرار الإداري يشتمل على  رىأخوبعبارة . 

فالقرار الإداري . السلطة التقديرية بينما بقية الأركان للقرار هي مقيدة ومحددة بنص القانون 
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بهدم منزل يشتمل بالضرورة على سلطة تقديرية في كيفية إخلاء هذا المنزل مع ثبات بقية 

  .1ار العناصر الأخرى للقر

ومع هذا يعود منح الإدارة السلطة التقديرية لممارسة وظيفتها على اعتبارين احدهما قانوني ، 

والآخر عملي ، فالاعتبار القانوني يأخذ من مبدأ الفصل بين السلطات أساسا له ، فإخضاع 

دارة ملائمة عمل السلطة التنفيذية لرقابة القضاء يجعل من هذه الأخيرة سلطة رئاسية على الإ

أما الاعتبار العملي فمرجعه إلى عدم إلمام . وبالتالي يعد خروجا على مبدأ الفصل بين السلطات 

القاضي بالوظيفة الإدارية وملابساتها وأحوالها ، وبالتالي يتعذر والحال هذا ممارسة سلطة 

للإدارة الرقابة على ملائمة تصرفات الإدارة ، الأمر الذي يستدعي الاعتراف بسلطة تقديرية 

  .2تتيح لها النهوض بوظيفتها  الإدارية على أكمل وجه 

أن الصالح العام من زاوية أخرى اقتضى الاعتراف " وهذا ما يؤكده الدكتور محمود حافظ بقوله 

وذلك لأن الإدارة لا يمكن أن يقتصر دورها على . للإدارة بسلطة تقديرية في بعض الحالات 

جرد اله صماء أو أداة لتنفيذه تنفيذا حرفيا ، بل يتعين منحها أن تكون مجرد تابع للقانون وم

القدرة على الاختيار والاعتراف لها بقدر من حرية التصرف ، حتى لا توصف بالجمود وحتى 

  .3" تنمو لديها ملكة الابتكار والتجديد مما يكفل في النهاية حسن سير المرافق العامة 

 أسبابوالواقعية السابق بيانها ، يقدم الفقه عدة  لعمليةوا القانونيةوبجانب هذه الاعتبارات 

   -:ما يلي  الأسباب، ومن هذا  للإدارةومبررات للقول بالسلطة التقديرية 

لا يقتصر على  الإدارةيعدم ملكة الابتكار والتجديد لديها ، فدور  الإدارةتقييد سلطة  -1

يصف نشاطها بالجمود  أن لتنفيذ القانون فحسب ، لان من شأن ذلك أداةكونها مجرد 

  .والتجديد  الإبداعويعدم لديها ملكة . والركود 
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، فالمشرع وهو يسن  الإداريةبملابسات وظروف الوظيفة  الإحاطةعجز المشرع عن  -2

بحيث يضع  الإداريةيتصور جميع ملابسات وظروف الوظيفة  أنالقوانين لا يستطيع 

 .1لمواجهته لكل حالة حكمها ، ولكل احتمال الحل المناسب 

بسلطة  للإدارةسير المرافق العامة بانتظام واضطراد يتطلب الاعتراف  مبدأ إعمال -3

واتخاذ القرارات  الإداريللقيام بالعمل  الأوقاتتقديرية لاختيار انسب الوسائل وأفضل 

يوفر لها  أن، ويستلزم  الإدارةئمة لضمان ذلك وهو واجب تلتزم به اللازمة أو الملا

 .2سلطة التي تمكنها من القيام به القانون ال

إن خبرة الإدارة وتجاربها ، ووسائلها الخاصة التي تستنبط منها معلوماتها والروح  -4

العملية التي تستمد منها الإدارة إشراقها المستمر على إدارة المرافق العامة يبرر إعطاء 

 .الإدارة قدرا معقولا من حرية التصرف لتحقيق المصلحة العامة 

السلطة التقديرية هي الوسيلة الناجعة والفعالة التي تتيح للإدارة القيام بالتزاماتها إن  -5

ومواجهة الاحتياجات العامة للأفراد ، لأنها تستطيع بمقتضى سلطتها التقديرية اختيار 

انسب الوسائل وأفضل الأوقات لكي تقوم بالعمل أو تمتنع عن القيام به ، وتتخذ 

ويرى الباحث ان افضل هذه المبررات ما يقوم على  .3لائمة القرارات اللازمة والم

مواكبة التطور والمصالح العامة والمتغيرة والمتطورة مما يمكن الادارة من اتخاذ 

 .الموقف المناسب في كل حالة على حدى 

  مجال الصلاحية التقديرية:  الفرع الثاني

ها هذه السلطة ، أي مجموع الحالات يقصد بمجال الصلاحية التقديرية ، الحالات التي تظهر ب

، مقيدة  الإدارةالتي لا تكون فيها سلطة وهي الحالات  فيها بسلطة تقديرية ، الإدارةالتي تتمتع 
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 أعمال وبين السلطة أعمالبين   الإدارةفقد حاول جانب من الفقه التمييز داخل دائرة تصرفات 

 أعمالتشبه  أعمالر الصلاحية التقديرية ، فهي تظه الأخيرة الطائفةومن هذه . العادية  الإدارية

  .1 الأفرادفي ممارستها الحرية ذاتها التي يتمتع بها  الإدارة، وتتمتع  الأفرادوتصرفات 

والشكل والسبب والمحل  صالاختصاخمسة عناصر هي  الإداريللقرار  أنومن المسلم به 

يجري عليها  الإداريالقرار  عنصري الاختصاص والشكل في أن أيضاولهدف  ومن المسلمات 

عدم  أوالمشروعية عدم التقيد بالاختصاص  لمبدأبحيث يعتبر مخالفا  للإدارة المقيدةالسلطات 

 أو  جهةوعليه فلا بد لكل .  الإداريمراعاة الشكل الذي نص القانون عليه لظهور القرار 

ا لا يشتمل على شخص مراعاة قواعد الاختصاص والشكل المنصوص عليه قانونا ، وكلاهم

وهي السبب والمحل والهدف فقد تكون من  الإداريللقرار  الأخرىالعناصر  أماسلطة تقديرية ، 

  .2 التقديرية أوالسلطات المقيدة 

م والمعدل 1998لسنة " 4"وخير مثال على ذلك ما جاء به قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم 

التي توقع على  التأديبيةما يتعلق بالجزاءات م ، وتحت بنود 2005لسنة " 4"بقانون رقم 

توقيعها  للإدارةالتي يجوز  التأديبيةمنه العقوبات " 68"الموظفين العموميين ، فقد حددت المادة 

في حين حددت المادة . وهي عشرة أنواع من العقوبات تبدأ بالتنبيه وتنتهي بالفصل من الخدمة 

لطة مقيدة لا يجوز توقيع غيرها على موظفي الفئات من ذات القانون العقوبات حصرا بس" 70"

  .3فقط  أنواعالعليا والتي تنحصر بثلاثة 

                                                 
 .  73ص. مرجع سابق  . موسوعة القضاء الإداري: شطناوي ، علي خطار - 1
 .  77ص . مرجع سابق  . في فلسطين وقطاع غزة الإداريالقضاء : عمارة ، محمد علي  أبو-  2
 إذا"" م على 2005لسنة " 4"م والمعدل بقانون رقم 1998لسنة " 4"من قانون الخدمة المدنية رقم " 68" المادةنصت -  3

في تطبيقاتها  أووالتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية  والأنظمةثبت ارتكاب الموظف مخالفة للقوانين 

لا يزيد عن راتب  الخصم من الراتب بما - 3. الإنذار - 2.لفت النظر  أوالتنبيه  -1 -:العقوبات التالية  إحدىفتوقع عليه 

حسب  الترقيةالحرمان من -5. أشهرتأجيلها مدة لا تزيد عن ستة  أوالحرمان من العلاوة الدورية  - 4.خمسة عشر يوما

 - 8.تخفيض الدرجة - 7.مع صرف نصف الراتب  أشهرالوقف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة  -6.هذا القانون أحكام

  "" . ة مدالفصل من الخ -10.المعاش  إلى الإحالة - 9.بالفصل الإنذار
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،  المخالفةعلى  العقوبة إيقاع في وجوب للإدارةففي المثال المذكور ظهرت السلطة المقيدة 

 يتعلق الأمر، وظهر  المختلفةفي الاختيار من بين العقوبات  للإدارة التقديريةوظهرت السلطة 

  .1بسبب ومحل ووصف القرار 

 والصلاحية التقديرية والنتائج المترتبة معايير التفرقة بين الاختصاص المقيد: الفرع الثالث

  عليها

على عملية التفرقة بين السلطة التقديرية والاختصاص المقيد العديد من النتائج القانونية يترتب 

بين  للتفرقة، فقد كانت مسألة وضع معيار المهمة ، لذا يتعين بدايةً التمييز بينهما بوضوح 

، وبذلك ظهرت  وأدقهاالمسائل التي شغلت الفقه  أهمالسلطة التقديرية والاختصاص المقيد من 

  : وفقا لما يلي  نتناولهامحاولات فقهية عديدة  

  .بين الاختصاص المقيد والصلاحية التقديرية  التفرقةمعايير  -:أولا

   - :ر التي تم وضعها من قبل الفقهاء في هذا الشأن ونذكر منها هناك العديد من المعايي

مارس القضاء رقابته على  فإذا،  القضائيةبة ا، ويتمثل في مدى الرق القضائيةمعيار الرقابة  -1

انتفت هذه الرقابة نكون بصدد صلاحية  وإذامقيدة ،  الإدارةكانت صلاحية  الإداريالعمل 

  تقديرية 

 القاطعة أوقواعد القانونية ، ويقوم على التفريق بين القواعد الحاسمة ال إلزاميةمعيار مدى  -2

سلطة  الأدنىالهيئات  أوكانت القواعد العليا تمنح الجهات  إذاوبين القواعد الجوازية لتحديد فيما 

 .لا  أمتقديرية 

                                                                                                                                               
لا توقع "" م على 2005لسنة " 4"م والمعدل بقانون رقم 1998لسنة " 4"من قانون الخدمة المدنية رقم " 70"نصت المادة   

الفصل من الخدمة  -3.الإحالة إلى المعاش  - 2.اللوم  - 1 -:على موظفي الفئة العليا إلا إحدى العقوبات التأديبية التالية 

 "" 
 .  78ص. مرجع سابق .  القضاء الإداري في فلسطين وقطاع غزة: أبو عمارة ، محمد علي  - 1
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معيار مدى عمومية وتجريد القاعدة القانونية ، وتأسيسا على ذلك فأن اختصاص رجل  -3

بقدر ما يضيفه في قراره من العناصر أي القاعدة التي استمد منها  إلالن يكون تقديريا  رةالإدا

اقتصر قراره على التقيد الحرفي والآلي للقاعدة التي  إذااختصاصه  فيكون اختصاصه مقيدا 

 .عناصر جديدة  إليهايضيف  أناستمد منها اختصاصه دون 

، ويعتمد هذا المعيار على القاعدة القانونية التي معيار مدى كفاية تجديد النظام القانوني  -4

تركت  إذا أماتكون كذلك ،  والمقيدة المطلقةكانت جازمة بالصلاحية  فإذا،  السلطةيستمد منها 

ويرى الباحث بأن معيار مدى الزامية القواعد القانونية الذي  .1تكون تقديرية  جازمةبدون دلاله 

د القاطعة وبين القواعد الجوازية  والتي يتحدد بناءً عليها مدى يقوم على التفريق ما بين القواع

وجود السلطة التقديرية من عدمها هو المعيار الذي يجب أن يؤخذ به بالتمييز بين السلطة 

 .التقديرية والسلطة المقيدة للإدارة 

 

  . التقديريةبين الاختصاص المقيد والصلاحية  التفرقةنتائج  -:ثانيا 

ئج القانونية بين الاختصاص المقيد والصلاحية التقديرية العديد من النتا التفرقةملية يترتب على ع

   - :والقضائي وهي كما يلي  الإداري المهمة على الصعدين

فتمتلك . جواز سحب القرارات غير المشروعة الصادرة لسلطة مقيدة دون التقيد بميعاد  -1

يعاد الطعن القضائي حتى ولو كانت منشئه العامة سحب قراراتها غير المشروعة في م الإدارة

بعد فوات ميعاد الطعن  المشروعةلحقوق مكتسبه للغير ، وبذا لا تمتلك التعرض لقراراتها غير 

 الإدارية، باستثناء بعض القرارات المشروع معاملة القرارات السليمة، فيعامل القرار غير 

سحب القرارات غير  إمكانيةاؤل عن لهذا يبرر التس .الصادرة بناءً على غش أو المنعدمة

المشروعة الصادرة استنادا لسلطة مقيدة دون التقيد بميعاد الطعن القضائي ، وباستقراء قضاء 

                                                 
 . 71- 68ص. مرجع سابق  . موسوعة القضاء الإداري: شطناوي ، علي خطار - 1
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كانت  سواءًفي البداية قد سوت بين جميع القرارات  أنهانجد  الأردنيةمحكمة العدل العليا 

 والمنشئة المعيبةحب القرارات فلا يجوز س. 1صلاحية تقديريه  عن أوصادرة عن سلطة مقيدة 

 التفرقةتقيم  بدأتمحكمة العدل العليا قد  أنفي حين نرى . في ميعاد الطعن القضائي  إلالحقوق 

الصادرة استنادا لسلطة تقديرية والقرارات الصادرة استنادا لصلاحية  الإداريةبين القرارات 

ادا لصلاحية مقيده دون التقيد بميعاد والصادرة استن المعيبةسحب القرارات  أجازتمقيدة ، فقد 

  . 2الطعن القضائي ، حتى لو كانت منشئه لحقوق مكتسبه للغير 

. تقديم الطعن القضائي بالقرارات الصادرة استنادا لصلاحية مقيدة دون التقيد بميعاد  إمكانية -2

ريخ نشر يقدم دعوى تجاوز حدود السلطة في مدة ستين يوما من تا أنبحيث يتعين على الطاعن 

العلم اليقيني به ، وعليه ترد الدعوى شكلا بفوات  أوصاحب الشأن  إلىتبلغه  أو. 3القرار 

وأضافت محكمة منعدما ،  الإداريلم يكن القرار  انقضت مدة الطعن القضائي ، ما إذاالميعاد 

مقيدة ، وبذا صلاحيات  إلىالعليا استثناءً آخر يتعلق بالقرارات الصادرة استنادا  العدل الأردنية

فيما " وقد قضت محكمة العدل العليا . لا يتقيد الطعن بهذه القرارات بميعاد الطعن القضائي 

الدعوى مقدمة بعد فوات الميعاد ، فان ما  أنيتعلق بالدفع الذي أثاره ممثل المستدعى ضده من 

بلدية هي  حداثإصلاحية المستدعى ضده في  أنمن قانون البلديات  الخامسة المادةيستفاد من 

 أن، وحيث  المادةت الشروط المنصوص عليها في افرتو إذا إلاصلاحية مقيدة لا يمارسها 

القرار الصادر بناءً على سلطة مقيدة لا يتقيد الطعن فيه  أنقد استقر على  المحكمةاجتهاد هذه 

 . 4" يقا بالرد لذلك حق بالنسبةبميعاد ، فأن الدفع بأن الدعوى مقدمة بعد فوات الميعاد يكون 

حيث انه لا شك . اختلاف مدى الرقابة التي يمارسها القضاء على مشروعية القرار ومداها  -3

على مشروعية القرارات الصادرة استنادا لصلاحية مقيدة ستكون  الإداريرقابة القضاء  أنفي 
                                                 

  .  80ص. مرجع سابق  . موسوعة القضاء الإداري: شطناوي ، علي خطار - 1

 .م 20/6/2007عدل العليا الفلسطينية بجلسة محكمة ال" 357/2005"انظر القرار رقم      
  .  61 ص. مرجع سابق  .دراسة مقارنة "الإداري  القضاء: الشوبكي ، عمر محمد - 2

 .  57ص. مرجع سابق  " .المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان     
 .  م2001لسنة " 2"الفلسطيني رقم المحاكمات المدنية والتجارية  أصولمن قانون " 284"  المادة  - 3
 .  82- 81ص. مرجع سابق  . موسوعة القضاء الإداري: شطناوي ، علي خطار - 4
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انون التي حددها الق الأسبابقوية وصارمة ، فيتحقق القضاء بسهولة ويسر من مدى توافر 

لم  إذا، وعليه يعد قرارا غير مشروع  إتباعه الإدارةبصورة دقيقه  والمسلك الذي يتعين على 

القرار المحددة  أسبابتوافرت  إذا بإتباعه وإلزامها صراحةتتبع المسلك الذي حدده القانون 

 الأحكاممسبقا بشكل دقيق ويتضح هذا المستوى الصارم من الرقابة القضائية من صياغة 

حية التقديرية وقد تم الحديث عنها في حين نجد رقابة الملائمة فيما يتعلق بالصلا. 1قضائية ال

 . سابقا 

  رقابة محكمة العدل العليا على سلطة الإدارة التقديرية:  الفرع الرابع

ما تمتع  أنالمشروعية بحكم  مبدأيرية خروجا على دالتقفي ممارستها لسلطتها  الإدارةلا تعتبر 

حرية اختيار وتقدير قد تقرر لها من خلال المشرع ، ولأن ما يصدر عنها من قرارات به من 

الذي  الإداريلرقابة القاضي  خاضعة، فهي تبقى  المقيدة أو التقديريةفي نطاق سلطتها  تدخل

  .2المشروعية  لمبدأالتي تتسبب منها لمخالفتها  الأضراروالتعويض عن  بإلغائهاأو  بإلغائهايحكم 

قرارها في  أنما دام  التقديريةلسلطتها  الإدارةلا يراقب استخدام  الإداريالقضاء  أن صلوالأ

سلطة  الإداريليس للقضاء " العليا بمصر بقولها  الإداريةالمحكمة  أكدتهحدود القانون ، وهذا ما 

خلا من ما دام قد  - السلطة التقديرية –في هذا الشأن  الإدارةالتعقيب على القرار الذي تتخذه 

  .3" العامة  المصلحةاستعمال السلطة وابتغى وجه  إساءة

                                                 
  : للمزيد حول هذا الخصوص راجع  - 1

  .  82ص. مرجع سابق  . موسوعة القضاء الإداري: شطناوي ، علي خطار     

  . 57ص. مرجع سابق  " .يةالمشروع مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان     
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، لا يملي عليها  التقديريةفي سلطتها  الإدارةرقابة القضاء على تصرفات  أنومن هنا نجد 

رقابة  أن إلا. منحها الحرية في مباشرة نشاطها  وإنماشروط محددة ،  أوالقانون التقيد بقواعد 

يكون قاضي مشروعية ، وتقتصر  أنيجب  الإداريالقاضي  أنعام هو  لمبدأالقضاء تخضع 

الوضع يختلف في السلطة  أن إلا. لحكم القانون  الإدارةرقابته على مدى مطابقة تصرفات 

وحدها مراعاة ظروف  للإدارةيترك  أنالتقديرية والتي ترتبط بفكرة الملائمة ، والتي يقصد بها 

  .1حيطة به دون معقب عليها من القضاءوالملابسات الم الإداريالقرار  إصدار

في هذه الرقابة  الأصل أنفأن السلطة التقديرية تخضع لرقابة القضاء ، غير وتأسيسا على ذلك 

 الأعمالرقابة ملائمة هذه  إلىولا تمتد  الإدارة أعمالمحدودة بحدود رقابة مشروعية  أنهاهو 
 أنحينئذٍ تخضع لرقابة القضاء ، ذلك  افإنهكانت الملائمة جزءاً من المشروعية  إذا أما. 2

في مواجهة القاضي والمشرع على  الإدارةتمثل الحرية التي تتمتع بها  إذا التقديريةالسلطة 

مناسبة  أوجهيقدر جميع  أنالقاضي شأنه في ذلك شأن المشرع لا يستطيع  أنذلك . السواء 

  .3 الإداريالعمل 

ابة القضائية الى عنصر الملائمة يبرره من الناحية العملية وبناءً على ذلك ، فان عدم امتداد الرق

، من حيث الزمان والمكان عن الظروف سة هذه الرقابة نظرا لبعد القاضياستحالة ممار

من الناحية القانونية فان  وأما.4 التقديريةفي ممارستها لسلطتها  بالإدارة أحاطتوالملابسات التي 

الفصل بين السلطات كما سبق وان ذكرنا  مبدأئمة يبرره عدم رقابة القضاء على عنصر الملا

تصدى لتقدير ملائمة  إذا، ذلك لأن القاضي التقديريةذلك عندما تحدثنا عن مبررات السلطة 

                                                 
  .  52ص. مرجع سابق  .القضاء الإداري : القيسي ، اعاد علي حمود  - 1
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حل مكانها في ممارسة  أو،  الإدارةلجهة  رئاسيةنصب من نفسه سلطة  كأنهيعد  الإداريالعمل 

  .1الإداريةالوظيفة 

خضوع  لمبدأقضاء مجلس الدولة المصري ، ومجلس شورى الدولة اللبناني ه وهذا ما استقر علي

 أن" ، وعلى سبيل المثال حكمه الذي تقرر فيه قراراتها أسبابالتقديرية لرقابة  الإدارةسلطة 

 حسب سلطتها الاستنسابيةصلاحياتها ب الإدارةعندما تمارس  بأنهالاجتهاد مستمر في القول 

غير  أو مغلوطةلا ترتكز تلك القرارات على وقائع مادية  أن، فيجب  ةملائموتتخذ قراراتها 

يقوم عليها ومنها  أركان الإداريوكما سبق الحديث فان للقرار  ،2أم على خطأ قانونيصحيحة ، 

  .3 للإدارةومنها ما يعد من السلطة المقيدة  التقديريةما يعد من السلطة 

ي ممارساتها بسلطتها التقديرية لرقابة القضاء للتأكد من ف الإدارةوبناءً على ما تم بيانه تخضع 

 أن"  الأردنيةالتي حددها القانون ، وفي هذا تقول محكمة العدل العليا  الأهدافعدم انحرافها عن 

دونما حد لسلطتها  الإدارةات حريلمحض  الأفرادليس معناه ترك  للإدارةوجود سلطة تقديرية 

سلطة اتخاذ الموقف الذي تراه مناسبا عند تحقق الحالة  للإدارةيكون  أنمعناه  وإنما، في التقدير

  .4" القانون  إليهاالتي هدف 

 التقديريةلسلطتها  الإدارةوجود عدة ضوابط ينبغي مراعاتها عند استخدام  إلىونخلص مما سبق 

  :المشروعية وهذه الضوابط هي  مبدأوحتى يكون عملا متفقا مع 

  .التي نص عليها القانون  والإجراءات مراعاة قواعد الاختصاص -1
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  . 80ص . مرجع سابق  .القضاء الإداري في فلسطين وقطاع غزة : ارة ، محمد علي أبو عم - 3

ص  .مرجع سابق ."تنظيم مجلس الدولة دراسة مقارنهمبدأ المشروعية و" القضاء الإداري : إمام ، محمد محمد عبده 

58 .  

  . 53ص  .مرجع سابق .القضاء الإداري : القيسي ، اعاد علي حمود      
 .  74ص. مرجع سابق  .دراسة مقارنة "الإداري  القضاء: كي ، عمر محمدالشوب - 4
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 .العامة  المصلحةتحقيق  الإدارييكون الهدف من القرار  أن -2

صحيحة ، فمثلا لا يجوز منح موظف  أسبابعلى  مبنية الإدارةتكون قرارات  أن -3

قرض بناءً على طلبه بينما هو لم يتقدم بطلب لذلك ، ولا يجوز استبعاد شخص من 

 .العامة بسبب انتمائه لحزب معين  للوظيفةقائمة المرشحين 

 إصدارهافي  إليهاتقوم بالتكييف القانوني السليم للوقائع التي استندت  أن للإدارةينبغي  -4

وللقضاء رقابة على ذلك ، وحتى لا يكون هناك مخالفة للقوانين ، فلا  الإداريللقرار 

 .  تأديبيةيجوز توقيع عقوبة على موظف دون مخالفة 

هي رقابة مشروعية وليست رقابة ملائمة  الإدارة أعمالعلى  الإداريضاء رقابة الق إن -5

وهذا ما لم يقل  التنفيذية، والقول بغير ذلك معناه حلول السلطة القضائية محل السلطة 

يمارس دوما رقابة ملائمة على  أن الإداريبه احد ، فضلا انه يستحيل على القاضي 

وف والملابسات التي تحيط بالظر الإحاطة انيةإمكلبعده عنها وعدم  الإدارةفات رتص

 .1قرار في نطاق ممارستها لسلطتها التقديرية  إصداروهي بصدد  بالإدارة

المشروعية  مبدأل بان السلطة التقديرية لا تعتبر استثناءا على والق إلىفي النهاية  الإشارةوتجدر 

نطاق المبدأ وأن كان القضاء فقط تتضمن توسيع دائرة  وإنماخروجا عن نطاق تطبيقه ،  أو

 الإداريةالقرارات  إصداريعمل في بعض حالاته على التعرض لبحث وتقدير ملائمة  الإداري

فأنه بذلك يكون قد عمل على تضييق نطاق السلطة التقديرية وتوسيع نطاق المشروعية بمعنى 

  .2آخر 

  " الطارئة" نظرية الظروف الاستثنائية:  المطلب الثاني

                                                 
  . 81ص. مرجع سابق  .القضاء الإداري في فلسطين وقطاع غزة : أبو عمارة ، محمد علي  - 1
  .  143ص . مرجع سابق  " . دراسة مقارنة"الإداري اللبناني  القضاء: خليل ، محسن  - 2

  . 74ص. مرجع سابق  .دراسة مقارنة "الإداري  قضاءال: الشوبكي ، عمر محمد     
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المشروعية بعد  مبدأنظرية الظروف الاستثنائية تمثل القيد الثاني الذي يرد على  أو فكرة إن

لا  للإدارةولكن مثلما رأينا بشأن السلطة التقديرية . القيد الذي رأيناه بصدد السلطة التقديرية 

 وإنماتمثل نظرية الظروف الاستثنائية خروجا صارخا غير مبرر على قواعد المشروعية ، 

  .1 المشروعيةذه النظرية نوعا من التوازن المبرر والمنطقي مع مبدأ تخلق ه

 أوالدولية ،   أو الأهليةوتتجلى الظروف الاستثنائية في الظروف غير العادية مثل الحروب 

 او حالات الانفلات او الانقلاب الأمني  الزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية ، أوالفيضانات 

وفي  مضطرةنفسها  الإدارةوتجد . 2العامة للمواطنين  الصحةء يهدد وبا أوانتشار مرض  أو

مخالفة بعض القواعد ،  إلى العامةسبيل القيام بواجباتها في حفظ النظام العام وتسيير المرافق 

كما يعرفها  الاستثنائيةوعليه فمقتضى نظرية الظروف . المشروعية  مبدأوبالتالي تخرج على 

التي تعتبر غير مشروعة في الظروف العادية  الإدارية الأعمالتبقى  نأمجلس الدولة الفرنسي 

دوام  أو، تعد مشروعة في الظروف الاستثنائية متى كانت لازمه للمحافظة على النظام العام 

تجاه  ملومةغير  الإدارة أنولهذا ما من شك في  .3سير المرافق العامة بانتظام واضطراد 

  .4في حالة الضرورة المشروعية  مبدأخروجها على 

كافة فروع القانون ،  إلىوبناءً على ما تقدم يشيد الفكر القانوني السديد نظرية عامة امتدت 

وسميت بنظرية الضرورة ، ووظيفتها حماية مبدأ المشروعية من ظروف استثنائية ، ومن خلال 

وما  المستجدةف هذه النظرية حددت الضوابط المختلفة التي تضمن التوازن الدقيق بين الظرو

                                                 
 .  210ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري: عبد الوهاب ، محمد رفعت  - 1
 .  44ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري اللبناني: عبد االله ، عبد الغني بسيوني  - 2
  . 55ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري: الحلو ، ماجد راغب  - 3

 .  56ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري دراسة مقارنه: العلوي ، سالم بن راشد      
 50ص ،مرجع سابق " مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة دراسة مقارنه" القضاء الإداري : إمام ، محمد عبده  -  4

.  

 . 99ص. موسوعة القضاء الإداري: شطناوي ، علي خطار     
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نظرية الضرورة هذه في القواعد  أحكامتحت رقابة القضاء ، وقد ظهرت  أعماليبرر من 

  .1 إداري أوفي قانون مدني  أولكثير من الدول سواء كانت دستورية  المختلفةالقانونية 

هل تترك و. التي قيل بها لتبرير قيامها ؟  الأسانيدلهذا فما هو المقصود بهذه النظرية ، وما هي 

مواجهة الظروف الاستثنائية  وإجراءاتحرة طليقة من كل قيد فيما  تتخذه من تصرفات  الإدارة

ومن الذي يحكم بتوافر . هناك شروط يجب على الدولة مراعاتها في هذا الخصوص ؟  أن أم. 

تهاك دور في هذا الشأن لضمان عدم ان الإداريللقضاء  أن أمذاتها ،  الإدارةهذه الشروط ، هل 

  .وهذا ما سنتناوله من خلال التقسيم التالي . داعٍ ؟ أومقتضى  حقوق وحريات المواطنين دون

  

  

  

  مدلول الظروف الاستثنائية وأساسها القانوني:  الفرع الأول

  مدلول الظروف الاستثنائية  -:أولاً 

غيـر   معتبـرة وال الإداريةالتصرفات  أو الأعمالبقصد بهذه النظرية باختصارٍ شديد بأن بعض 

مـا ثبـت    إذامشروعة في الظروف العادية ، تعتبر مشروعة في ظل الظروف الاسـتثنائية ،  

                                                 
   . 82ص. مرجع سابق  .القضاء الإداري في فلسطين وقطاع غزة : د علي أبو عمارة ، محم - 1

  :للمزيد بهذا الخصوص انظر     

ماجستير غير   رسالة ( . صلاحيات الضبط الإداري في حالة الطوارئ في التشريع الأردني: الكفاوين ، احمد إبراهيم     

  .  14-8ص .م 1995. الأردن. عمان. الجامعة الأردنية).منشورة 

 .  43ص.م 1998.دار الثقافة للنشر والتوزيع : عمان .الطبعة الأولى .  القضاء الإداري: الجبوري ، محمود     
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دوام سير المرافق العامة  أوبالتالي على النظام العام ،  للمحافظةلزومها لمواجهة هذه الظروف 
1.  

لظروف مـن  الصادرة في هذه ا الإدارية الأعمالتفلت  أن الاستثنائيةولا تعني نظرية الظروف 

 أوكيفما تشاء بـلا ضـوابط    الإدارةالخضوع لقواعد المشروعية على نحو مطلق ، فتتصرف 

لما تمنحه  الاستثنائيةاستبدال قواعد المشروعية  أوتعني توسيع قواعد المشروعية  وإنمامعايير ، 

امهـا فـي   مه أداءمن  الإدارةبقواعد المشروعية العادية التي لا تمكن  أوسعمن سلطات  للإدارة

السيادة والتي يطرح فيها  أعمالعن نظرية  النظريةوبهذا تختلف هذه . ظل الظروف الاستثنائية 

  .2عليها  قضائيةجانبا وتختفي كل رقابة  المشروعية مبدأ

المشـروعية   إحـلال ، وتتلخص فـي   الإداريهذه النظرية من ابتداع القضاء  أنفي حين نجد 

بالتدخل في ميادين  للإدارةعلى السماح  النظريةعادية ، فتقوم هذه مكان المشروعية ال الاستثنائية

، وهـي   المشروعةغير  الإداريةصفة المشروعية على بعض القرارات  بإضفاء، وذلك  مختلفة

وتوضيح ذلك ، قد يحدث في بعـض  . استثنائية تحل مكان المشروعية العادية  خاصةمشروعيه 

 أولا يسمح باحترام القواعد العادية ،  أوقاتفي  أزمات وأمن كوارث  استثنائيةظروف  الأحيان

لواجـب لحمايـة   في مواجهة هذه الظروف مما يتطلب ومن قبيل ا عاجزةتكون هذه القواعد  أن

عامة والمحافظة على لتأمين سير المرافق ال من القواعد العادية الإدارةتتحرر  أن، مصالح الدولة

 الإدارةاستثنائية خاصة بحيث تتسع سـلطات وصـلاحيات    ، وتحل محلها مشروعيةالنظام العام

سلطة القواعد القانونية  وإيقافتعطيل  إلىبصورة غير منصوص عليها في القانون ، مما يؤدي 

  .3 الإدارةالعادية في مواجهة 

                                                 
.  العربيةدار النهضة :  الإسكندرية. الأولى الطبعة.  الإداريالجهاز  أداءالرقابة على : بطيخ ، رمضان محمد  - 1

 .  120ص. م 1994
 . 48ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري: الحلو ، ماجد راغب  - 2
 .  57ص . مرجع سابق  .القضاء الإداري : القيسي ، اعاد علي حمود  - 3
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بما تفرضه التشـريعات مـن    الإدارةوهكذا يمكن القول بان هذه النظرية وضعت لتخفيف عبئ 

ما استجدت ظروف استثنائية لم توضع مثل هـذه التشـريعات    إذاتحررها منها عليها ، و قيود

وتدابير ممـا يـدخل بحسـب     إجراءاتتتخذ مثلا  أن النظريةتستطيع طبقا لهذه  إذلمواجهتها ، 

تعطل نفاذها ، ولا يعد هـذا   أوتلغيها  أوفي سلطة البرلمان ، كان تعدل القوانين القائمة  الأصل

  .1لمشروعية ا مبدأخروجا على 

  :القانوني للظروف الاستثنائية الأساس  -:ثانياً

لقد سلم فقه القانون العام تأسيس نظرية الظروف الاستثنائية على حق الدولة الشرعي في الدفاع 

، فلا توصف بأنها جرائم كما هو مسلك المشرع  المشروعةغير  الأفعالعن النفس والذي يبيح 

ذرا مانعا من المسؤولية الجنائية كما هو مسلك القانون الكنسي يشكل ع أوالفرنسي والمصري ، 

القـانوني   وأساسهاكما وتجد نظرية الظروف الاستثنائية سندها . 2الفرنسي السابق على الثورة 

في حماية واستمرار سير المرافق العامة بانتظام واضطراد في جميع الظروف العاديـة وغيـر   

من باب الواجب والضرورة تعطيل القواعد القانونيـة العاديـة    ةالإدارالعادية ، مما يتعين على 

القواعـد العاديـة    أنمحلها المشروعية الخاصة بالظروف الاستثنائية مـا دام   وإحلالمؤقتا ، 

تطبيـق القواعـد العاديـة واحتـرام مبـدأ       أدى وإلاعاجزة عن مواجهة الظروف الطارئة ، 

وتـدابير   إجـراءات منعناها من اتخاذ  أوظرنا عليها ح إذاوعجزها  الإدارةشلل  إلىالمشروعية 

  .3لازمه وضرورية للمحافظة على النظام العام 

الفقهية لأساس هذه النظرية تتمثل في عدم صلاحية التشريعات التي وضعت  الأسانيدولهذا تكون 

 فةبالإضـا ،  أخطـار لتحكم الظروف العادية لان تواجه ما يترتب على الظروف الاستثنائية من 

منطق يبرر في الواقع والخـروج علـى مبـدأ     أمرضرورة بقاء الدولة واستمرارها وهذا  إلى

                                                 
  . 29ص. مرجع سابق  .مبدأ المشروعية وعناصر موازنته: بطيخ ، رمضان محمد - 1
 .  59ص. مرجع سابق  " .المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان - 2
  .  58ص. مرجع سابق . القضاء الإداري : القيسي ، اعاد علي حمود - 3

  .99ص. مرجع سابق  . موسوعة القضاء الإداري: شطناوي ، علي خطار    
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ما الفائدة من احتـرام   إذ، المشروعية العادية والتمسك بما تقتضي به نظرية الظروف الاستثنائية

  .1كان من شأن ذلك انهيار الدولة ذاتها ؟  إذاالقوانين 

 أشكالالظروف الاستثنائية في الدول المعاصرة فيأخذ  أوة التشريعي لحالة الضرور الأساس أما

صار، والظروف العرفية ،وحالة الح الأحكام أو، سميات متعددة، بين حالة الطوارئوم

فلوائح الضرورة تعني الترخيص بموجب الدستور للسلطة . ذلك من مسميات  إلى، الاستنسابية

لقانون وقد تم الحديث تصدر مراسيم لها قوة ا أنالاستثنائية والمستعجلة  الأحوالفي  التنفيذية

حكومة  بإقامة والأزماتالعرفية فيتم بمقتضاها مواجهة الدولة الحروب  الأحكام أما. عنها مسبقا

  .2دكتاتورية مدنية بالقدر الذي يسمح بمواجهتها 

                                                 
  .  122ص. مرجع سابق  . الرقابة على أداء الجهاز الإداري: بطيخ ، رمضان محمد  - 1

الطبعة . الجزء الثاني .  العامة في فلسطين الإدارة، نشاط  يالإدارالقانون : عمارة ، محمد  أبو: للمزيد انظر      

  .  119- 113ص. م 1999.  الأزهرجامعة : غزة    . الثالثة 

 .  145- 144ص. مرجع سابق  .مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون: الجرف، طعيمة     
  .  62- 61ص. مرجع سابق  " .وعيةالمشر مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان - 2

بحالة الضرورة في التشريع المدني وهو  - القانون المدني المطبق في فلسطين –لقد أخذت مجلة الأحكام العدلية      

  . المعتبر بمثابة الأصل الذي تستقي منه بقية القوانين مصدرها ، ويتجلى هذا الأخذ في العديد من النصوص نجملها بما يلي

  " .الأمر إذا ضاق اتسع " ص تن 18/م -1

 " . لا ضرر ولا ضرار "تنص  19/م -2

 " .الضرر يزال " تنص  20/م -3

 " .الضرورات تبيح المحظورات " تنص  21/م -4

 " .الضرورات تقدر بقدرها " تنص  22/م -5

 " .ما جاز لعذر بطل بزواله " تنص  23/م -6

 " .ما زال المانع عاد الممنوع " تنص  24/م -7

 " . يزال بمثله الضرر لا" تنص  25/م -8

 " .يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام " تنص  26/م -9

 " .الضرر الأشد يزل بالضرر الأخف " تنص  27/م - 10

 " .يختار أهون الشرين " تنص  29/م - 11

في  هذه بعض القواعد الواردة في مجلة الأحكام العدلية والتي تمثل القانون المدني الفلسطيني ، والتي يمكن الاستناد إليها=

تقرير حالة الضرورة في المعاملات المدنية ، وعلية يمكن الأخذ ببعض هذه القواعد كون القانون المدني يشكل الأساس 

 .الذي عن طريقة يتم استنباط جميع القواعد القانونية 
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، الفلسطيني ، فقد جاء وقرر هذا النظرية في نصوص خاصة  الأساسيبخصوص القانون  أما

منه على " 110"حالة الطوارئ ، حيث نصت المادة  أحكامبحيث تضمن بابا كاملا تحت عنوان 

طبيعية  كارثةحدوث  أوعصيان مسلح  أوغزو  أوعند وجود تهديد للأمن القومي بسبب حرب " 

  .1" يوم  30حالة الطوارئ بمرسوم من رئيس السلطة الوطنية لمدة لا تزيد عن  إعلان، يجوز 

 إصدارمن ذات القانون والتي منحت رئيس السلطة الوطنية " 43"نص المادة  إلى ضافةبالإهذا 

  .2قرارات لها قوة القانون ، وهي ما يطلق عليها لوائح الضرورة 

  شروط وضوابط الظروف الاستثنائية:  الفرع الثاني

تحرر  الاستثنائيةقد رتبت على الظروف  التشريعيةكان الاجتهاد القضائي والنصوص  إذا

من قواعد المشروعية العادية بالقدر الذي يسمح بمواجهة الظروف الاستثنائية لتحل  الإدارة

فأن ما تتمتع به . خلافا للقانون  المتخذة الإجراءاتمحلها مشروعية استثنائية تبرر سلامة 

 قيد ، بل يضع القضاء والقوانين أيةمن سلطات واسعة لا تخولها سلطات مطلقة من  الإدارة

 وإلا الأفرادتوفر حماية الحقوق وحريات  أنمجموعة من الشروط والضوابط التي من شأنها 

وهذه  .3والتعويض لمن لحقه ضرر من جرائها  الإلغاءكانت قراراتها غير مشروعة تستوجب 

  :الشروط هي 

ية تحقق ظرف استثنائي مؤكد حدوثه ، حيث أن لجوء الإدارة إلى مخالفة مبدأ المشروع -:أولاً

يتطلب وجود مبرر شرعي كقيام خطر أو تهديد لإدارة المرافق العامة أو النظام العام ، بحيث 

  .4يشل عمل الدولة ووظيفتها في أرجاء البلد أو جزء من إقليمها 

                                                 
 . الفلسطيني  الأساسيمن القانون " 110"انظر المادة  - 1
لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة والتي لا تحتمل " لفلسطيني على ا الأساسيمن القانون " 43"نصت المادة  -  2

ويجب عرضها على المجلس التشريعي . قرارات لها قوة القانون  إصدار. التأخير في غير ادوار انعقاد المجلس التشريعي 

عرضت على المجلس  إذا اأم. زال ما كان لها من قوة القانون  وإلاجلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات  أولفي 

 " . التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها  من قوة القانون  
 .  62-61ص. مرجع سابق  " .المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان - 3
  .  34ص . مرجع سابق  .دروس في قانون القضاء الإداري في لبنان وفرنسا ومصر: عثمان ، حسن عثمان محمد - 4



 

 72

سلطات  الإدارةتخول  أن والأصلفترة زمنيه لممارسة السلطات الاستثنائية ، تحديد  -:ثانياً

 الإدارةما انتهت فترة الضرورة وجب على  فإذاة الظرف الاستثنائي استثنائية يتوقف على درج

السلطة  إلى الإدارةلجوء  أنوتأسيسا على ذلك . قواعد المشروعية العادية  إلىالرجوع 

الاستثنائية يبقى موجوا مع خطورة الظروف الاستثنائية ، فمجرد زوال الظرف الطارئ يتعبن 

الفلسطيني هذه  الأساسيالقانون  دوقد حد. 1مشروعية العادية قواعد ال إلىالرجوع  الإدارةعلى 

المدة بثلاثين يوما ، وتكون قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ولكن بشرط موافقة المجلس التشريعي 

  .2 أعضائهثلثي  بأغلبية

حالة الطوارئ على الهدف من حالة الطوارئ والذي يكون  إعلانينص مرسوم  أنيجب  - :ثالثاً

الزمنية التي تسري خلالها  الفترة إلى بالإضافةالعامة ، والمنطقة التي يشملها  المصلحة ابتغاء

في سبيل  الأفرادتضحى مصلحة  وألا. 3ر الضرورة بقدرها أن تقدالطوارئ ، ويراعى  أحكام

  .4بمقدار ما تقتضيه حالة الضرورة  إلاالعامة  المصلحة

 أنوفقا لقواعد المشروعية العادية ، ويعني ذلك صعوبة معالجة الظرف الاستثنائي  - :رابعاً

مضطرة للخروج عن قواعد المشروعية العادية لأن في ذلك مصلحة حقيقية تتمثل  الإدارةتكون 

  .5 دوباضطرابانتظام  العامةعلى النظام العام وعلى سير المرافق  المحافظةفي 

                                                                                                                                               
  .  30ص . مرجع سابق  .مبدأ المشروعية وعناصر موازنته: بطيخ ، رمضان محمد     

 . من القانون الأساسي الفلسطيني " 110"المادة     
 .  60ص . مرجع سابق .القضاء الإداري : القيسي ، اعاد علي حمود  - 1
  .الفلسطيني  ساسيالأمن القانون " 3"فقرة " 110"انظر ، المادة  - 2
  .  58ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري دراسة مقارنه: العلوي ، سالم بن راشد - 3

 . من القانون الأساسي الفلسطيني " 3"فقرة " 110"انظر المادة      
 .  106ص. مرجع سابق  . موسوعة القضاء الإداري: شطناوي ، علي خطار - 4
  .  72ص. مرجع سابق  " .المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان - 5

 .  31ص . مرجع سابق  .مبدأ المشروعية وعناصر موازنته: بطيخ ، رمضان محمد     
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التدخل  أو رالدستو أحكامة تعيل بمناسبة حالة الضرور الأحواللا يجوز بأي حال من  -:خامساً

كما لا يجوز حل المجلس التشريعي . 1يترك كالمعتاد  أنفي نشاط السلطة القضائية الذي يجب 

  .2باب حالة الطوارئ  أحكامتعليق  أوخلال فترة حالة الطوارئ  تعطيله أو

 الإدارةم تستخد أنتناسب السلطات المستخدمة مع الظرف الاستثنائي ، بمعنى آخر  -:سادساً

شطت  فإذاما يتناسب مع القدر اللازم لمجابهة الظرف الاستثنائي ،  والإجراءاتمن الوسائل 

في استخدام سلطتها بما يزيد عن القدر اللازم للتغلب على الظرف الاستثنائي فأن  الإدارة

  .3ستكون غير مشروعة  أعمالها

يفرض على  أنارئ لا ينبغي له سريان حالة الطو أثناءما يصدر من قرارات  أن - :سابعاً

العام  الأمنئ واستعادة مرسوم حالة الطوار أهدافبالقدر اللازم لتحقيق  إلاالحقوق والحريات 

  .4والنظام العام

مراجعة أي  الأساسيوحرصا على حماية الحقوق والحريات اوجب القانون  أخيرا - :ثامناً

خلال مدة لا تتجاوز  المختصةالمحكمة  أوام حالة الطوارئ من قبل النائب الع أثناءاعتقال يتم 

  .5يوما من تاريخ التوقيف " 15"

توفرت شروط تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية على هذا النحو كان  فإذاوبناءً على ما سبق 

الكفيلة لمواجهة ما يترتب عليها من نتائج  الإجراءاتتتدل لمواجهتها ومن ثم اتخاذ  أن للإدارة

انه يتحدد  أم، ة طليقة من كل قيد في هذا الخصوصحر الإدارة أنن هل هذا يعني ولك. 6آثار أو

                                                 
 .  87ص. مرجع سابق  .القضاء الإداري في فلسطين وقطاع غزة : أبو عمارة ، محمد علي  - 1
 .  من القانون الأساسي الفلسطيني" 113"انظر المادة  - 2
 52ص . مرجع سابق ."تنظيم مجلس الدولة دراسة مقارنهمبدأ المشروعية و" القضاء الإداري : إمام ، محمد عبده  -  3

.   

  . 50ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري: الحلو ، ماجد راغب     
 . من القانون الأساسي الفلسطيني " 111"انظر المادة  - 4
  . نون الأساسي الفلسطيني من القا" 112"انظر المادة   - 5

 .  87ص. مرجع سابق  " .المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان=
  . 7ص. my4shared-www.4shared . نظرية الظروف الاستثنائية وبعض تطبيقاتها: ، أمير حسن جاسم.انظر - 6
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في الفرع  سنتناولهيتحدد عملها بسلطات الظروف الاستثنائية وتخضع لرقابة قضائية ؟ وهذا ما 

  .القادم 

  في الظروف الاستثنائية الإدارةسلطات :  الفرع الثالث

وعلة ذلك أن القضاء الإداري . تحديد المسبق يتسم مضمون نظرية الظروف الاستثنائية بعدم ال

ئية التي يحدد الصلاحيات التي تتمتع بها الإدارة ونطاقها ومداها حسب طبيعة الظروف الاستثنا

وبذا . يستحيل تحديد مدى الصلاحيات التي تتمته بها ونطاقها مقدما  تواجهها الإدارة ، وعليه

صفة المشروعية على الإجراءات والتدابير  يتمثل لمبدأ العام في هذا المجال في إضفاء

  .1والمحافظة على النظام العام . الضرورية واللازم لضمان السير الاعتيادي للمرافق العامة 

في ظل الظروف " لكن يمكن الاعتماد على القاعدة العامة والتي يمكن صياغتها بما يلي 

التي تتخذها  والإجراءاتقرارات صفة المشروعية على ال الإداريالاستثنائية يضفي القضاء 

بالرغم  العامةالقومي وحماية السير المنتظم للمرافق  الأمنوتكون لازمه لحماية  التنفيذيةالسلطة 

لو اتخذت في الظروف العادية لكانت تعتبر غير  الإجراءات أونفس تلك القرارات  أنمن 

لس الدولة الفرنسي مشروعية وقد اقر مج .2مشروعه لمخالفتها لقواعد المشروعية العادية 

قرارات الإدارة في الظروف الاستثنائية بالرغم من مخالفتها لمبدأ وقواعد المشروعية ، ونذكر 

   - :بعض الأمثلة منها 

اقر مجلس الدولة الفرنسي صفة بحيث  .مخالفة بعض القرارات لقواعد الاختصاص  -:أولاً

يب عدم الاختصاص في الظروف الاستثنائية المشروعية لبعض القرارات الإدارية المعيبة بع

 1941والمتمثلة بالإجراءات والتدابير المتخذة في فرنسا بموجب قرارات وزارية صدرت عام 

وكذلك اقر مجلس الدولة الفرنسي مشروعية قرارات صدرت . خلال الحرب العالمية الثانية 

هذا التصرف اغتصاب ضد مواطنين عاديين ليست لهم صفة الموظف العمومي ، وقر شكل 
                                                                                                                                               

 .  1978.دار الفكر العربي : الإسكندرية .الطبعة الأولى . 106ص . موجز مبادئ القانون الإداري:  حلمي ، محمد    
 .  103ص. مرجع سابق  . موسوعة القضاء الإداري: شطناوي ، علي خطار - 1
 .  216ص . مرجع سابق .  القضاء الإداري: عبد الوهاب ، محمد رفعت  - 2
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كما اتخذت أيضا آنذاك لجنة مؤلفة من سكان مدن . جسم الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص 

البلديات لإصدار قرارات بدلا من أن تصدرها هيئات محلية في الظروف العادية ، إلا أن هذه 

مشروعية هذه الهيئات قد اختفت بسبب غزو الألمان لفرنسا ، فان مجلس الدولة الفرنسي ق اقر ب

  .1القرارات طبقا لنظرية الموظف الفعلي 

بحيث  . والإجراءبعيب الشكل  المشوبة الإجراءاتصفة المشروعية على بعض  إضفاء- : ثانيا

المشوبة وفق قواعد  الإجراءاتاقر مجلس الدولة الفرنسي صفة المشروعية على بعض 

م والذي قرر 16/5/1941صادر في ، كالحكم ال والإجراءاتالمشروعية العادية بعيب الشكل 

فيه مشروعية قرارا المحافظ بوقف احد رؤساء المجالس البلدية عن العمل دون مراعاة 

  . 2والشكليات المقررة في هذا الشأن  للإجراءات

مجلس  بحيث أضفى .القضائية  الأحكاممخالفة بعض القرارات بالامتناع عن تنفيذ  - : ثالثا

كان يترتب على  إذاالقضائية  الأحكامعن تنفيذ  الإدارةة على امتناع الدولة الفرنسي المشروعي

 وإخلاءم والمتعلق بطرد مستأجرين 1945ر عام دبالنظام العام ، كالحكم الصا إخلالهذا التنفيذ 

 أنبالنظام العام ، وعلى الحكومة  إخلال، بما ينطوي علية تنفيذ الحكم من احتمال حدوث مأجور

  .3العام  بالأمنتتعلق  لأسبابلقوة المسلحة لتنفيذ الحكم تمتنع عن تأمين ا

                                                 
  .  63-62ص . مرجع سابق .لقضاء الإداري ا: القيسي ، اعاد علي حمود  -  1

وقد قضت محكمة العدل العليا الفلسطينية  وفق ما أخذ به مجلس الدولة الفرنسي في أحكامه بهذا الخصوص وللمزيد     

  :انظر 

  .م 27/9/2005محكمة العدل العليا الفلسطينية بجلسة " 11/2005"انظر القرار رقم       

  .  216ص . مرجع سابق .  القضاء الإداري: رفعت  عبد الوهاب ، محمد      

  تعد فكرة تجاوز قواعد الاختصاص في حالة الطوارئ حالة من الماضي بحيث انه لا يجوز حاليا تجاوز قواعد   

 .الاختصاص الا فقط عند غياب السلطة الحقيقية الممارسة للاختصاص فقط 
  .  104ص. مرجع سابق  . موسوعة القضاء الإداري: شطناوي ، علي خطار - 2

 .م 4/6/2005محكمة العدل العليا الفلسطينية بجلسة " 30/2004"انظر القرار في الطلب رقم     
  . 64-63ص . مرجع سابق  .القضاء الإداري : القيسي ، اعاد علي حمود - 3

ضي بفك تجميد اموال م والقا21/3/2004محكمة العدل العليا الفلسطينية بجلسة " 113/2003"انظر القرار رقم   

 . الخيرية الفلسطينية  الجمعيات 
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 أضفىمجلس الدولة الفرنسي  أنونجد  .مخالفة بعض القرارات لمحل القرار  - :رابعاً

المشروعية لبعض القرارات بالرغم من مخالفتها للقوانين واللوائح ، فقد قضى مجلس الدولة 

الحجز  كإجراءاتلتي تقيد الحريات الفردية والتدابير ا الإجراءاتالفرنسي بمشروعية بعض 

وتسمح به الظروف العادية " الإدارية"مما تقضي به اللوائح البوليسية  أوسعوالمصادرة لصورة 

 الأزمةلمواجهة  إضافيةكما قضى مجلس الدولة الفرنسي بمشروعية قرارات فرض رسوم  .

ثل هذه القرارات في الظروف العادية ، والتي تعد ملفرنسا الألمانيالمالية الناتجة عن الغزو 

كما  قضى مجلس الدولة الفرنسي بمشروعية قرارات صادرة بالاستيلاء بالرغم من .  معيبة 

  .1مخالفتها لقواعد القانون 

القضاء  فقد قرر . الإداريوتدابير الضبط  إجراءاتصفة المشروعية على  إضفاء -:خامساً

التي تقيد  وتدابيره الإداريالضبط  إجراءاتة على صفة المشروعي إضفاءالفرنسي  الإداري

فرضها في الظروف  الإداريمدى من القيود التي يمكن للبوليس  أوسعالحريات الفردية بصورة 

المتعلقة بالحجز والمصادرة والحظر  الإجراءاتفقد قضى مجلس الدولة بصحة  . العادية

 أبانر مشروعية قيام تحد رؤساء البلديات غير المشروعة في الظروف العادية ، كما قر والإبعاد

التي  الإضافيةالمالية  الأعباءالفرنسية بفرض ضريبة محلية لمواجهة  للأراضي الألمانيالغزو 

مشوبة بعيب جسيم وفق قواعد المشروعية العادية ، كما  أنهارغم  الأحداثنجمت عن تلك 

  .2العادية وسلطاتها  ارةالإدالاستيلاء التي تتجاوز صلاحيات  إجراءاتقضى بصحة 

بعض القوانين  بأحكامبوقف العمل  الإدارية الإجراءاتصفة المشروعية على  إضفاء - : سادسا

بعض  بأحكامبوقف العمل  الإدارية الإجراءاتفقد قرر مجلس الدولة الفرنسي صحة . البرلمانية 

ميين ، فقد قضى استنادا القوانين البرلمانية حتى ولو تضمنت ضمانات تأديبية للموظفين العمو

                                                 
  .  218ص . مرجع سابق .  القضاء الإداري: عبد الوهاب ، محمد رفعت - 1

 . 63ص . مرجع سابق  .القضاء الإداري : القيسي ، اعاد علي حمود     
 . 105 ص.  سابق مرجع .موسوعة القضاء الإداري : شطناوي ، علي خطار - 2
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م  ، والقاضي بوقف العمل 10/9/1914لنظرية الظروف الاستثنائية بصحة النظام الصادر ب

  .1م 22/4/1910القانون الصادر في  بأحكام

  الرقابة القضائية على صلاحيات الإدارة في الظروف الاستثنائية:  الفرع الرابع

سلطتها  إلىاستنادا  الإدارةمن جانب  ل المتخذةوالأعما الإجراءات الإداريلقد اخضع القضاء 

لمواجهة الظرف الاستثنائي لرقابته حتى يتأكد من وقوع الظرف الاستثنائي بالفعل ،  الواسعة

والظرف الاستثنائي ، وذلك لأن اتساع  الإجراءات المتخذةومن توافر التلازم والتناسب بين 

هذه الظروف  أثناءفي  الإدارة أعمالني خروج مجال المشروعية في الظروف الاستثنائية لا يع

السيادة التي لا تدخل في اختصاص القضاء  أعمالعلى عكس  الإداريمن نطاق القضاء 

تخضع للرقابة القضائية في  الإدارةتصرفات  أنولهذا نجد . كما سنرى . 2 أصلا الإداري

من مخاطر  ا وما تنطوي عليهالتي تتخذه والإجراءات للأساليبوذلك نظرا  ةالاستثنائيالظروف 

  .3 الأفرادجسيمة تؤثر على حقوق وحريات 

لأنها حالة الطوارئ ذاته لرقابة القضاء  إعلانومع هذا فأن السلطة التنفيذية لا تخضع في قرار 

جلالة الملك هو وحده  إن"  الأردنية، وفي هذا تقول محكمة العدل العليا من اعمال السيادة 

 أنعدم وجودة ، ولا تستطيع محكمة العدل العليا  أووجود الطارئ  صاحب الحق في تقرير

  .4" تتصدى لهذا التقدير 

                                                 
 . 105 ص.  سابق مرجع .موسوعة القضاء الإداري : ي ، علي خطارشطناو - 1
 .  49ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري اللبناني: عبد االله ، عبد الغني بسيوني  - 2
 .  61ص . مرجع سابق .القضاء الإداري : القيسي ، اعاد علي حمود  - 3
  .  86ص . مرجع سابق  .دراسة مقارنة "الإداري  القضاء: الشوبكي ، عمر محمد - 4

   -:للمزيد انظر     

ص . م 1996.الجامعة الأردنية : عمان . بدون طبعة . ص . مبادئ القانون الإداري الأردني: شطناوي ، على خطار =

507-575  .  

 .  266ص.  2008.مكتبة الفلاح : الكويت . الطبعة الأولى .  القانون الإداري: الفياض ، إبراهيم طه 

. م  2000. دار جامعة عدن : عدن . الطبعة الثالثة .  القانون الإداري اليمني: ، خالد عمر عبد االله  باجنيد
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 إلىالالتجاء  الإدارةوان كان لهذا الموضوع شروط معينه يجب توافرها وعلى رأسها استحالة 

تكون  أنالوسائل العادية التي تفرضها المشروعية ، بمعنى آخر اشتراط مجلس الدولة الفرنسي 

لم  فإذاالاستثنائية المخالفة للقانون لازمة وضرورية لمواجهة الظرف الاستثنائي ،  جراءاتالإ

تكن لازمة وكان من الممكن مواجهة الظرف الاستثنائي المعين بالوسائل العادية منها ، يكون 

  .1 الإداريالاستثنائي مشروعا ويبطل القرار  الإجراء

على  الإداريعلى رقابة القضاء  الأمثلةيد من ويعطي الدكتور عمر محمد الشوبكي العد

كما ويعطي الدكتور عدنان عمر العديد من . 2توافر الظرف الاستثنائي  أثناء الإدارةتصرفات 

توفر حالة  أثناء الإدارةفي فلسطين على تصرفات وأعمال  الإداريعلى رقابة القضاء  الأمثلة

  .3الظروف الاستثنائية  أوالضرورة 

الظروف الاستثنائية فقد اختلف  أثناءالمترتبة على استخدام سلطتها  الإدارةلمسؤولية  ةبالنسب أما

علية مجلس الدولة المصري هذه المسؤولية عن المجلس الفرنسي ، حيث  أقامالذي  الأساس

                                                 
م في 1947استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي على انه من الرغم من آثار الحرب والصعوبات الناشئة عنها في  -  1

لك فأن تلك الصعوبات لم تكن من شأنها أن تبرر قيام مندوب فرنسا الهند الصينية مما يمثل ظروفا استثنائية إلا انه مع ذ

في هذه البلاد المستعمرة عندئذٍ بأن ينشئ مبادرة منه نظام خاص بالضمان الاجتماعي للأسر ، ومن ثم يكون قراراه غير 

 .  222ص. مرجع سابق .  القضاء الإداري: عبد الوهاب ، محمد رفعت  \انظر هامش . مشروع 
إذا كان قرار الحاكم العسكري بإخراج شخص من المأجور بقصد تسليمه إلى " تقول محكمة العدل العليا الأردنية  - 2

إن الغايات المخصصة " وفي كم آخر لها تقول " المالك ، فلا يعتبر لأغراض الدفاع عن المملكة ويكون مخالفا للقانون 

وتأمين الدفاع عن المملكة ولا يصح تجاوزها إلى غيرها من الغايات  لتشريعات الأحكام العرفية هي صيانة الأمن والنظام

وان تجاوزها المشرع كان تشريعه باطلا إلى المدى الذي يتعارض فيه مع . حتى ولو كانت تهدف إلى المصلحة العامة 

عيار التجاوز الدستور ، ويترتب على التشريع المنطوي على التجاوز في استعمال السلطة التشريعية البطلان ، وم

م والذي منع محكمة العدل العليا من رؤية  1967من تعليمات الإدارة العرفية لسنة  20الموضوعي ، لهذا فأن نص المادة 

الطعن بكافة القرارات الإدارية سواء كانت صادرة لغايات الدفاع أم لغير ذلك ، وهو نص غير دستوري لا يعمل به إلا 

دراسة "الإداري  القضاء: الشوبكي ، عمر محمد: انظر " . الإداري الدفاع عن المملكة  عندما تكون الغاية من القرار

 .  87ص . مرجع سابق  .مقارنة 
راقبت محكمة العدل العليا مدى استناد القرارات التي تصدرها سلطة الظروف الاستثنائية لوقائع صحيحة وسليمة ،  -  3

مكررة من نظام الدفاع دستورية ويشترط أن تقرأ على  9أن المادة م 1952لعام " 43"حيث صرحت في قراراها رقم 

ضوء المادة الرابعة من قانون الدفاع بحيث يجب أن يتوفر شرط القيام بأفعال مضره بسلامة المملكة من قبل الأشخاص 

" المشروعية بدأم" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان/ انظر . هذه المادة ىعليهم ويوقفون بمقتض=الذين يقبض 

 . 75صمرجع سابق، 



 

 79

المخاطر وتحمل  أساسالخطأ كقاعدة عامة ، وليس على  أساسيقيمها المجلس المصري على 

   .1في حالة واحدة هي حالة وجود نص تشريعي خاص يقررها  إلافرنسي التبعة كالمجلس ال

في الظروف العادية  الإدارةبين الرقابة على مسؤولية  الإداريفي حين فرق القضاء 

ارتكبت  إذا إلالا تقوم كاملة في الظروف الاستثنائية  إذومسؤوليتها في الظروف الاستثنائية ، 

 أجازقرينة التعسف المتعمد المقرون بسوء النية ، كما  إلىى استثنائي جسيم يرق خطأ الإدارة

 إذاالقضائية كما سبق وان تحدثنا عن ذلك  الأحكامعن تنفيذ  الإدارةتمتنع  أن الإداريالقضاء 

  .2الضرر بالصالح العام  إلحاقتوقع من ذلك التنفيذ 

  آثار نظرية الظروف الاستثنائية:  الفرع الخامس

تتخذ من  أن التنفيذيةحالة الطوارئ التي تتيح للسلطة  إعلانلة الضرورة يترتب على وقوع حا

 أعمالالضرورة ، وهي  بأعمالالاستثنائية اللازمة لمواجهة هذه الظروف وتسمى  الإجراءات

الفصل بين  مبدأ أهمهالا تتجاوز الحدود المقررة للاختصاص في الظروف العادية والتي 

 والأعمال. قانونية  أعمالامادية وقد تكون  أعمالاتكون  الضرورة قد وأعمال. السلطات 

اخطر في  الأخيرة أنالقانونية قد تكون قرارات فردية وقد تكون قرارات لائحية ، ولا شك 

العمل لعموميتها وتجاوزها اختصاصات السلطة التشريعية ، حيث تتمتع هذه اللوائح بقوة القانون 

تعطل نفاذها ،  أوتعدلها  أوالقوانين القائمة  إلغاءالتالي لصدورها بمرسوم بقانون ، وتمتلك ب

  .3يقال بالنسبة للقرارات الفردية  الشيءونفس 

نظرية الظروف الاستثنائية استبعاد الإجراءات والتدابير المتخذة في تلك لهذا لا يترتب على 

يملك  لسيادة ، وعليهالنظرية عن أعمال االفترة من ميدان الرقابة القضائية ، ولهذا تختلف هذه 

                                                 
 .  51ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري اللبناني: عبد االله ، عبد الغني بسيوني  - 1
  .  68- 67ص .  www.2algeria.com.my4shared-.4sharedwww  . مبدأ المشروعية: الدواني ، عمر - 2

بدون . "  في العراق الإداريدراسة لأسس ومبادئ القضاء "  الإداريالقضاء : ماضي ، مازن ليو : للمزيد انظر     

 .  24- 23ص .  my4shared-www.4shared.بدون سنة نشر :  العراق . طبعة 
  . 88-87 ص. مرجع سابق  .الإداري في فلسطين وقطاع غزة القضاء : بو عمارة ، محمد علي أ  -   3
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الأفراد الطعن بالإجراءات والتدابير الاستثنائية بدعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري الذي لم 

يتردد مطلقا في إلغاء القرارات غير المشروعة خصوصا إذا تبين له تخلف احد شروط تطبيق 

 روعية وليس استثناء عليهمبدأ المشلهذا تعتبر نظرية الظروف الاستثنائية مكملة ل. هذه النظرية 

وعلة ذلك أن تطبيق هذه النظرية لا يستبعد أو يوقف أو يؤثر على ضرورة احترام الإدارة . 

لمبدأ المشروعية ، بل أعطيت بعض القواعد القانونية مفاهيم ومضامين واسعة وفضفاضة لكي  

قابة القضاء الإداري تستجيب وتتلاءم مع الظروف الاستثنائية المستجدة ، ولكن ذلك يتم تحت ر

  .1وإشرافه لهذا قيل وبحق أن مبدأ المشروعية الاستثنائية يحل مكان المشروعية العادية 

مسألة الظروف الاستثنائية تعالج وفق طريقتين ،  أن إلىنشير  أنوفي النهاية  الإشارةوتجدر 

ية تلجا السلطة الطريقة الانجليزية ، والتي يتم بموجبها وعند حدوث ظروف استثنائ الأولى

ضبط  بإجراءاتللبرلمان وتطلب منه منحها سلطات استثنائية لتنظيم الظرف الاستثنائي  التنفيذية

قد يتم  أو. استثنائية ، فيتولى البرلمان فحص كل حالة ويفوض الحكومة في اتخاذ تدابير مناسبة 

نائية مسبقا وقبل بالطريقة الفرنسية والتي بموجبها يتم وضع قانون خاص بالظروف الاستث

لمعالجة الظرف الاستثنائي عند  إجراءاتحدوثها يبين ما يمكن للسلطة التنفيذية اتخاذه من 

البرلمان  إلىالة الطوارئ ، وذلك دون الرجوع ح أوالعرفية  الأحكام إعلانعن طريق  حدوثه

  .2 بعيدا عن روتين التشريع التنفيذيةبيد السلطة  مرونة وإعطاءلضمان كسب الوقت 

  المطلب الثالث

  نظرية أعمال السيادة

تبقى  الإدارة أنيتضح من خلال دراستنا لنظرية الظروف الاستثنائية ونظرية السلطة التقديرية 

 أعمال أوالسيادة  أعماللرقابة القضاء ، وذلك على عكس نظرية  وخاضعةملتزمة بالقانون 

                                                 
  . 108ص. مرجع سابق  .موسوعة القضاء الإداري : شطناوي ، علي خطار - 1
  . 44ص. مرجع سابق  . القضاء الإداري: الجبوري ، محمود  - 2

  . 78ص . مرجع سابق  .رنة دراسة مقا"الإداري  القضاء: الشوبكي ، عمر محمد     
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و خالفت القانون مما يجعلها تشكل حتى ول الإداريالحكومة ، حيث لا تخضع لرقابة القاضي 

  .1خروجا حقيقيا على مبدأ المشروعية 

الحكومة قيدا آخر من القيود  أعمالالسيادة والتي يطلق عليها  أعمالوتمثل طبقا لذلك نظرية 

وقرارات السلطة  أعمالمن ضرورة خضوع كافة  يعنيهالمشروعية وما  مبدأالواردة على 

لا تخضع لرقابة القضاء العادي ولا القضاء  الأعمالالقضائية ، فهذه  للقانون وللرقابة التنفيذية

لمبدأ المشروعية وعدم  إنكار، فهي بمثابة عليها جهة قضائية الرقابة أية، بل ولا تملك  الإداري

  .2الاعتداد به 

 إذ، ريخية خاصة بمجلس الدولة الفرنسيظروف تا إلىالسيادة  أعمالنشوء نظرية  أصلويعود 

، ولذلك كان يمتنع عن التنفيذيةكان في مرحلة القضاء المقيد يتجنب الاصطدام بالسلطة انه 

الصادرة عن السلطة التنفيذية المتعلقة بنظام الحكم لكي يمكنه من البقاء وتثبيت  الأعمالرقابة 

  .3م 1814فرنسا عام  إلىعادت الملكية من جديد  أنخاصة بعد  أقدامه

، ومن ثم المبررات من حيث تحديد المقصود بها بداية نظريةوسوف نعرض لدراسة هذه ال

والأسانيد التي قيل للأخذ بها ، ومن ثم نعرض إلى أهم المعايير التي اتبعت لتمييز أعمال 

 ، ومن ثم نتناول أخيرا تقدير هذه النظرية وأثرها علىدة عن غيرها من الأعمال الإداريةالسيا

  :مبدأ المشروعية وذلك كما يلي 

  

  مدلول أعمال السيادة:  الفرع الأول

                                                 
 . 84ص. مرجع سابق  " .المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان- 1
.  سابق مرجع " .مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة دراسة مقارنه" القضاء الإداري : إمام ، محمد عبده  - 2

 . 44ص
 . 47ص. بق مرجع سا . القضاء الإداري: الجبوري ، محمود  - 3
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التي لا تخضع للرقابة القضائية سواء رقابة  التنفيذيةالسلطة  أعمالالسيادة هي طائفة من  أعمال

 أووقف التنفيذ  أو الإلغاءرقابة القضاء العادي ، فهي لا تكون محلا لرقابة  أو الإداريالقضاء 

تصدرها  إداريةة قرارات دالسيا أعمالبر وتعت .1فحص الشرعية   أوالتفسير  أوالتعويض 

 الإداريوترتب آثارا قانونية لكن هذه القرارات تتحصن من فرض رقابة القضاء  إداريةسلطة 

السلطة التنفيذية مستبعدة من  أعمالهي طائفة من  إذاالسيادة  فأعمال.2عليها نظرا لموضوعها 

أي صورة من الصور ، القاضي ب مامأمشروعيتها  إثارةرقابة القضاء عليها فهي لا يمكن 

  .3ويكمن مرجع استبعادها من الرقابة لارتباطها على الراجح بسيادة الدول خارجيا وداخلياً 

الفرنسي هي من صنع مجلس الدولة ،  الإداريالسيادة كمعظم نظريات القانون  أعمالونظرية 

مظهرا من مظاهر السياسة تمثل  الأساسوقد جاءت وليدة الحاجة ومقتضيات العمل ، وهي في 

م بيتت الحكومة 1841القضائية المرنة لمجلس الدولة ، فعلى أثر عودة الملكية في فرنسا عام 

التصالح مع  إلى الأخيرالمجلس المذكور للتخلص من رقابته ، فلجأ هذا  إلغاءالنية على 

ومة مقابل الحك أعمالالحكومة بأن يتنازل عن بعض سلطاته في الرقابة على طائفة من 

، وهكذا اتخذ مجلس  الإدارية الأعمالرقيبا على سائر  بقائهالاطمئنان على مصيره ، وضمان 

يكفل حمايته مما كان  أمانالدولة تلك النظرية التي ابتدعها وسيلة للحفاظ على كيانه وصمام 

  .4معرضا له ومهددا به من جانب السلطة التنفيذية 

                                                 
  . 121- 120ص. مرجع سابق  .الإدارية ومبدأ المشروعية القرارات:الشخانبة،عبد علي - 1

  :للمزيد انظر     
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تشريعي على عكس ما علية الحال  أصلدة في مصر هي ذات السيا أعمالنظرية  أنكما ونجد 

السيادة فيها نظرية قضائية ، وقد نصت التشريعات المتلاحقة في  أعمالفي فرنسا حيث تعتبر 

 أعماللمجلس الدولة على  أوالقضاء العادي  أومصر سواء منها المنظمة للمحاكم المختلفة 

وذلك في  أحكامهاالسيادة في  أعمالتعريف  الأردنية كما وحاولت محكمة العدل العليا .1السيادة 

التعاريف هي من شأن الفقه وليس من شأن  أنوبالرغم ما يثار هنا في . كل نزاع يطرح عليها 

السيادة هي التي تتعلق بسياسة الدولة العليا  أعمال أن" القضاء ، وبهذا تقول محكمة العدل العليا

تلك " ، وفي حكم آخر "  الأخرىعلاقات الحكومة بالسلطات  أوالعلاقات الدولية السياسية  أو

  . 2 إداريةالتي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة  الإجراءات أو الأعمال

ة لها في نظر وبناءً على ما تقدم وعندما رأى مجلس الدولة الفرنسي أن بعض الأعمال الإداري

 تعرض على القضاء بما يستلزم من علنية ، وأن من المصلحة ألاالحكومة أهمية خاصة

ولة العليا ألا يعرض وتحقيقات  وأن الحكومة قد يكون لديها من الأسباب ما تقتضي مصلحة الد

، ولذلك فقد كان لزاما علية أن يسلم بهذه النظرية ، إلا انه ومع ذلك فقد وضع لها على الجمهور

، وأن كان الأمر كذلك ، فما الذي هذا بهذا من الحدود تبين كيفية التعرف على هذه الأعمال 

نى آخر ما هي مبررات تلك المجلس الفرنسي إلى وضع هذه النظرية والتمسك بها ، وبمع

  ؟ النظرية

  مبررات نظرية أعمال السيادة:  الفرع الثاني

له وعدم  بإنكارهالى افتئات واضح وصريح على مبدأ المشروعية عتنطوي هذه النظرية 

يد السلطة التنفيذية في بعض الميادين ، وهكذا تترك هذه النظرية  بإطلاقهاه  وذلك الاعتداد ب

بلا حماية قضائية تقيهم من عبث واعتداد السلطة التنفيذية على حقوقهم وحرياتهم العامة  الأفراد

، فهم مجردون من أية وسيلة قضائية للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المقدسة والذود عنها قضائيا 

                                                 
  . 122ص  . مرجع سابق  .الإدارية ومبدأ المشروعية القرارات:الشخانبة،عبد علي - 1

   . 42- 41ص . مرجع سابق  .القضاء الإداري : الحلو ، ماجد راغب     

 .منه " 17"ة حصنها المشرع المصري في قانون مجلس الدولة المصري الحالي وفي الماد   
 .  220ص. مرجع سابق  . إساءة استعمال السلطة في القرارات الإدارية: العقيلي ، إبراهيم سالم  - 2
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قل تقدير على أ أولهذه النظرية  أساس إيجادلذا قيل بالعديد من التبريرات الفقهية التي حاولت ، 

  .1تبريرها 

عمل السيادة هو  أنالسيادة من الوجهة القانونية بمقولة  أعمالتبرير نظرية  إلىذهب رأي فقد 

مجال علاقاتها هو صادر منها في  وإنماوحدها ،  ةختلط ليس صادر من السلطة التنفيذيعمل م

 أعمالالتي لا تخضع لرقابة القضاء ، فالقضاء الفرنسي لا يبسط رقابته على  الأخرىبالسلطات 

وهذا يفسر لنا عدم خضوع القرارات الصادرة .  الأجنبيةل والد أعمالالسلطة التشريعية ولا 

ا خروج عن الحكومة في مجال تنظيم علاقاتها بالبرلمان لرقابة القضاء ، كما يتبرر لن

  .2 اختصاصهبتفسيرها من  المتصلةالمنازعات المتعلقة بالمعاهدات والمشكلات 

تمثل مظهراً من مظاهر السياسة  أنهاالفقيه موريوس هوريو في  أمثالفي حين يبررها البعض 

الحكيمة لمجلس الدولة الفرنسي على خلاف أثر عودة الملكية في فرنسا عام  المرنةالقضائية 

تستند  بأنهاالسيادة  أعمالحين يبررها البعض بأنه كان قديما يقال عن نظرية  في. 3م 1814

معيار  الأعمالالتي كان القضاء يطبق فيها على تلك  الفترةاعتبارات سياسية وذلك أبان  إلى

 الأعمالالباعث السياسي ، فاعتناق القضاء للمعيار المذكور ينم عن رغبته في عدم التدخل في 

سوف تكون بالضرورة ذات طابع سياسي وبالتالي  الأعمال هذهكومة لأن رقابة السياسية للح

  .4هيئة سياسية  إلىيعهد  أنيجب 

بعض الاعتبارات القانونية والعملية  إلىالسيادة بالاستناد  أعمالتبرير  الآخركما وحاول البعض 

لامة الدولة ، وصيانة القانون وسيلة لا غاية في ذاته ، فهو وسيلة للمحافظة على س أن، فقرر 

                                                 
ص . م 1998. الأردنيةمطبعة الجامعة : عمان .  ب،ط.  الإداريةدراسات في القرارات : خطار  يشطناوي ، عل -  1

60  .  

.  بين القانون الكويتي والقانون المقارن الإداريةط وأعمال السلطة ، نشا الإداريالقانون : طه  إبراهيمالفياض ، 

 .  368ص . سابق مرجع 
 

 .  155ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري في الأردن: حافظ ، محمود  - 2
  . 128ص. مرجع سابق  . الرقابة على أداء الجهاز الإداري: بطيخ ، رمضان محمد  - 3
 .  154ص . مرجع سابق  . الإداري في الأردن القضاء: حافظ ، محمود  - 4



 

 85

ة الدول أن سلام إذكان التمسك به على حساب سلامة الدولة وجبت التضحية به ،  فإذاكيانها ،

فوق القانون ومن ثم وجب الاعتراف للحكام بالخروج على القانون كلما اقتضت الظروف ذلك 

  .1تحقيقا لتلك الغاية العليا 

لدى الحكام  والإقدامالحرص على توفير الشجاعة السيادة  أعماليبرر نظرية  أخرىومن ناحية 

، ودون خشية الوقوع تحت طائلة الرقابة  إجراءاتلاتخاذ ما يستلزمه لسلامة الدولة من 

يقعد الحكام عن الحركة ويغريهم  أنوالتعرض للمسؤولية، فشبح المسؤولية من شانه . القضائية 

هناك كثير من  أن إذا عدا عن حيث تتطلب الظروف ذلك ، هذ. عن التصرف  بالإحجام

في مجال الشؤون  أومما تباشره السلطة التنفيذية سواء في مجال العلاقات الدولية  الأعمال

 الأعماله ذتعرض مثل ه ألاخاصة ، من ثم فأنه يكون من المصلحة بمكان  بأهميةالداخلية يتسم 

 الأسبابقد يكون لديها من  الحكومة أنخاصة . على القضاء بما يستلزمة من علنية وتحقيقات 

في حين يرى الباحث ان جميع هذه الاعتبارات التي قيل بها هي  .2ما تقتضي مصلحة الدولة 

فقط تخدم مصلحة الادارة في عدم خضوع مثل هذه القرارات الادارية للطعن القضائي وهو 

كذلك  الأمرن كا وإذا.الامر الذي بخرج مبدا المشروعية من مضمونة ويلقي به عرض الحائط 

 الأعمالهل يجب تحديد نطاق هذه  أمالسيادة ؟ ،  أعمال، هل يستوي القول معه باتساع نطاق 

. السيادة  ؟  أعمالتحت طائلة  أعمالتتسع المبررات لاتخاذ وفق بنود ومعايير معينة حتى لا 

  . من خلال الفرع التالي  تحديدهوهو ما سنعمل على 

  أعمال السيادة تحديد نطاق:  الفرع الثالث

يتطلب التمييز بين الأعمال الإدارية الصادرة عن الحكومة والتي تخضع لدورها لرقابة القضاء 

يتطلب  وهذا الأمرالسيادة والتي لا تخضع للقضاء الإداري ، أعمالعن غيرها من  الإداري

                                                 
 .  156ص. مرجع سابق  . القضاء الإداري في الأردن: حافظ ، محمود  - 1
  .  130ص. مرجع سابق  . الرقابة على أداء الجهاز الإداري: بطيخ ، رمضان محمد  - 2

  . 33ص.  مرجع سابق  .مبدأ المشروعية وعناصر موازنته: بطيخ ، رمضان محمد     
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ة بعدة مراحل السياد لأعمالوقد مرت مسألة تحديد المعيار المحدد . 1 الأعمالتحديد نطاق هذه 

ثم تبعه المعيار الموضوعي على  أولاظهر معيار الباعث السياسي  إذخلال القرنين الماضيين ، 

السيادة على سبيل الحصر  أعمالأساس طبيعة العمل ، وأخيرا استقر الأمر على معيار تحديد 

   - :لهذا فأننا سوف نتناول هذه المعايير وفقاً لما يلي . 2في قائمة قضائية محددة 

  معيار الباعث السياسي  -:أولا

كان الباعث  فإذاالقرار ،  إصدار إلى أدىالباعث الذي  إلىالنظر  أساسويقوم هذا المعيار على 

خارجيا عد القرار  أوسياسيا أي متعلقاً بالسياسة العليا للدولة ويستهدف حماية الدولة داخليا 

قضاء ، ورغم ما يتميز به هذا المعيار من السيادة وخرج بالتالي من رقابة ال بأعمالمتعلقا 

به بمثل خطورة على الحقوق والحريات ، ويتنافى في ذات  الأخذ أن إلاوالوضوح  البساطة

ممارسة الحكام لاختصاصاتكم  أنالمشروعية ويخالف الديمقراطية التي يقتضي  مبدأالوقت مع 

  .3للتأكد من شرعيتها تخضع لرقابة القضاء  أنتكون وفقا للقانون  وبالتالي يجب 

                                                 
  .  229ص. مرجع سابق .  القضاء الإداري: عبد الوهاب ، محمد رفعت - 1

لا يمكن اعتبار اعتقال ( م على 11/7/2000محكمة العدل العليا الفلسطينية بجلسة " 18/2000"نص القرار رقم  =  

بتحديد القوانين الأساسية  عملا من اعمال السيادة التي هي بمعناها البسيط تتمثل بالأعمال الحكومية المتعلقة مواطن 

  .وهذا ما اكدته الأحكام التالية أيضا ) الدستورية وربط المجالس النيابية بالحكومة والدول الأجنبية 

  .م 7/11/1999محكمة العدل العليا الفلسطينية بجلسة " 85/1998" انظر الحكم رقم   

  .م 12/10/1999ية بجلسة محكمة العدل العليا الفلسطين" 77/1998"انظر الحكم رقم      

 .م 13/12/2010محكمة العدل العليا الفلسطينية بجلسة " 575/2010"انظر الحكم رقم      
  .  62ص. مرجع سابق  . القضاء الإداري اللبناني: عبد االله ، عبد الغني بسيوني - 2

  -:وللمزيد انظر 

جامعة " . رسالة دكتوراه غير منشورة . "  يالجماهيرمبدأ المشروعية وتطبيقاته في النظام : معتوق ، محمود عمر    

  .  331ص .م 2001. عين شمس 

: عمان . الطبعة الأولى .  القضاء الإداري ، دراسة لأسس ومبادئ القضاء الإداري في الأردن: راضي ، مازن ليلو    

  .  40ص. م 2005. دار قنديل للنشر 

  .م 25/6/1996العليا الفلسطينية بجلسة محكمة العدل " 15/1996"انظر القرار رقم    

 .م 30/10/2005محكمة العدل العليا الفلسطينية بجلسة " 119/2005"انظر القرار رقم     
  .  53ص . مرجع سابق .  القضاء الإداري دراسة مقارنه: العلوي ، سالم بن راشد  - 3

  .  241ص. مرجع سابق . الجماهريمبدأ المشروعية وتطبيقاته في النظام : معتوق ، محمود عمر      
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على ما تستهدفه الحكومة من  اعتمادهوهذا المعيار لم يكن يعتمد على طبيعة العمل ذاته بقدر 

لذلك . السيادة رهنا لرغبة الحكومة  أعمالورائه ، وهو معيار خطير يجعل الفصل في مسألة 

ة دالسيا لأعمالالذاتية  الطبيعةتراجع هذا المعيار ليحل محلة معيار جديد يحاول الاعتماد على 
 آخربأي معيار  الأخذ أنرأي الدكتور عمر محمد الشوبكي عندما قال  إلى رأيهويضم الباحث .1

من رقابة القضاء مسألة موقفية  إخراجهالسيادة يهدف  أعمالكأساس لقبول الدفع بأن العمل من 

  .2تعتمد على مسلك القضاء نفسه 

  " .عيار الموضوعي الم" معيار طبيعة العمل  -:ثانيا 

السيادة  أعمالسلبيات معيار الباعث السياسي وعدم صلاحيته كمعيار سليم للتمييز بين  إزاء

 أعمالالمعيار الذي يحدد  إلىبحث الفقه عن معيار جديد ، مما حذا ببعضهم  الإدارية والأعمال

 التنفيذيةالسلطة  أعمال التمييز بين أساسالسيادة انطلاقا من طبيعة العمل ذاته والذي يقوم على 

وهي  وأعمالهاسيادة ،  أعمالالصادرة عنها  الأعمالوهي تمارس وظيفة الحكم ، فتكون 

التي تصدر عن السلطة  الأعمالوبالتالي فأن .  إدارية أعمالفتعتبر  الإدارة أعمالتمارس 

 أماقابة قضائية ، ر أيةسيادة وتكون بمنأى عن  أعمالتعد  وظيفتها الحكومية إطارفي  التنفيذية

 إلغاءًخضعت بالتالي لرقابة القضاء  إدارية أعمالاعدت  إدارية أعمالاكانت تعد بطبيعتها  إذا

  .3وتعويضا 

،  التنفيذيةموضوعي يتمثل في طبيعة العمل الصادر عن السلطة  أساسفهذا المعيار يستند على 

ظر عن الباعث السياسي ، فيفرق فالعبرة بموجب هذا المعيار هي طبيعة العمل ذاته بصرف الن

                                                                                                                                               
. سابق مرجع ."تنظيم مجلس الدولة دراسة مقارنهمبدأ المشروعية و" القضاء الإداري : إمام ، محمد محمد عبده     

 . 46ص
 .  93- 92ص . مرجع سابق " . المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان - 1
 .  89ص.  مرجع سابق .دراسة مقارنة "داري الإ القضاء: الشوبكي ، عمر محمد - 2
.  مرجع سابق " .مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة دراسة مقارنه" القضاء الإداري : إمام ، محمد محمد عبده  - 3

  .  47-46ص

 .  94ص" . المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان     
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 وظيفة أولهماوظيفتين ،  التنفيذيةللسلطة  أن أساسهذا المعيار بين وظائف السلطة على 

حكم بما فيها الوظائف المتعلقة بتنفيذ  أداةالسيادة باعتبارها  أعمالحكومية تمارس فيها الحكومة 

علاقة الدولة بالدول  أو معاهدة إلىالانضمام  أو أو الأمن الداخلي والخارجينصوص دستورية 

عادية ، وهي التي ترتكز على التطبيق  إدارية أعمال، وبموجبها تعد  إداريةوثانيهما .  الأخرى

حاجات  وإشباعوتنظيم سير المرافق العامة ، وعلاقتها ببعضها  والأنظمةاليومي للقوانين 

الداخلي  الأمنوالمحافظة على  المركزية والمحلية بالإدارة الأفرادالمجتمع وتنظيم علاقة 

  .1والخارجي 

منتقد ، وذلك لأن القضاء الفرنسي لم يأخذ بهذا المعيار حيث لا يوجد  أيضاهذا المعيار  أن إلا

، مما يعني عدم صلاحية  الإدارة وأعمالالحكومة  أعمالأي حكم قضائي قال بالتمييز بين 

 الوظيفةهذا عدا عن صعوبة تمييز .  إلاليس عليه من فرنسا كنظرية فقهية  والإبقاءبه  الأخذ

. الحكومية فهما متداخلتان ، وبالتالي فأن هذا المعيار يتطلب معيار آخر  الوظيفةعن  الإدارية

فهي تقوم بتنفيذ النصوص  والإداريةوهي تباشر وظيفتها الحكومية  التنفيذيةالسلطة  أنعدا عن 

من حيث المصدر ولا مجال  الإداريل بعملها الدستورية والقانونية وعملها الحكومي يتص

  .2معيار الباعث السياسي الذي استنكره الفقه والقضاء  إلىبالرجوع  إلاللتمييز بين الوظيفتين 

  .المختلة  الأعمال أومعيار العمل المشترك  -:ثالثا 

والدفاع في اكتشافه وعرضه بل  إليةحيث يرجع الفضل "  celierسيلية " معيار  أيضاويقال له 

ا للحكومة وقد انتهز فرصة إعداده مجلس الدولة الفرنسي ، فقد كان سيلية مفوض أمامعنه 

                                                 
  .  67ص . مرجع سابق  .قضاء الإداري ال: القيسي ، اعاد علي حمود  - 1
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على مجلس الدولة الفرنسي واقترح هذا المعيار ، والذي  المعروضةالقضايا  إحدىلتقرير في 

 أخرى بمناسبة علاقتها بسلطة التنفيذيةالتي تأتيها السلطة  الأعمالهي  السيادة أعمال أن مؤداه

دعوته للانعقاد  أوبحل البرلمان مثلا  التنفيذية، فقيام السلطة  الإداريلا تخضع لرقابة القضاء 

،  الإداريالسيادة باعتبار البرلمان جهة مستقلة ولا تخضع بالتالي لرقابة القضاء  أعمالتعد من 

قتها بسلطات الدول في علا التنفيذيةالتي تأتيها السلطة  الأعمالالسيادة كذلك  أعمالوتعد من 

الدبلوماسية وغيرها ، على أساس ان  والأعمالالمعاهدات  بإبرامالمتعلقة  الأعمالمثل  الأجنبية

  .1والذي هو قضاء محلي وليس دولي  الإداريهذه السلطات لا تخضع لرقابة القضاء 

  معيار القائمة القضائية  -:رابعا 

السيادة ، فقد  أعمالمعيار جامع مانع لتمييز  إلى في الوصول السابقةفشل كافة المحاولات  إزاء

 أعمالالقضاء والتعرف من خلالها على  أحكام إلىوسيلة لذلك هي اللجوء  أفضلأقر الفقه بأن 

التي يطبق عليها القضاء  الأعمالالسيادة هي تلك  أعمالالفقه اقر بأن  أنالسيادة ، ومعنى ذلك 

 أمالسيادة  أعمالكان عمل ما يعد من  إذالمرجع لتحديد ما ا أنومن ثم يمكن القول . هذه الصفة 

ة في مجموعة واحد الأعمالوقد حدد الفقه مجموعة من هذه  .2هو القضاء  الإدارية الأعمالمن 

  :على سبيل الحصر وهي كما يلي 

القرارات  وإصدارالمتعلقة بعلاقة الحكومة بالبرلمان ، مثل حق اقتراح القوانين  الأعمال -1

  .3ومية ونشر القوانين في الجريدة الرسمية الحك

علاقات أو  وإنشاءالمتصلة بشؤون الدولة الخارجية ، مثل الاعتراف بالحكومات  الأعمال -2

 .4قطعها أو الانضمام أو الانسحاب من معاهدة دولية 

                                                 
  .  36ص  . مرجع سابق .مبدأ المشروعية وعناصر موازنته: بطيخ ، رمضان محمد - 1

 . 98ص. مرجع سابق  " .المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان    
 .  139ص. مرجع سابق  . الرقابة على أداء الجهاز الإداري: بطيخ ، رمضان محمد  - 2
 . 69ص. مرجع سابق . القضاء الإداري : القيسي ، اعاد علي حمود  - 3
 .  100ص. مرجع سابق  " .المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري لقضاءا: عمر،عدنان - 4
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بسير العمليات العسكرية  المتصلة والإجراءاتالحرب  إعلانالحربية ، مثل قرار  الأعمال -3

 .1بمناسبة الحرب  أوالتدابير التي تتخذ كتدابير احترازية  وكافة

العرفية ، وحالة  الأحكام إعلانالمتعلقة بسلامة الدولة وأمنها الداخلي ، مثل  الأعمال -4

 .2الطوارئ

  لدى الفقهاء  تقدير أعمال السيادة:  الفرع الرابع

كلية وهناك من توسط  أنكرهامن السيادة قبولا مطلقا من الفقهاء ، فهناك  أعماللا تلقى نظرية 

السيادة تعد وصمة عار  أعمالفنظرية . 3 إلغاءهاالتعويض عنها دون  بإمكانفنادى  الأمرفي 

                                                 
. مرجع سابق  " .مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة دراسة مقارنه" القضاء الإداري : إمام ، محمد محمد عبده  -  1

 .  48ص 
  .  71ص. مرجع سابق . القضاء الإداري : القيسي ، اعاد علي حمود  - 2

  .  243ص. مرجع سابق .  القضاء الإداري: اب ، محمد رفعت عبد الوه     

  .  102ص . مرجع سابق  " .المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان     

 44ص . مرجع سابق . القضاء الإداري ، دراسة لأسس ومبادئ القضاء الإداري في الأردن: راضي ، مازن ليلو      

.  

  .  346ص . مرجع سابق  .يالجماهيرمبدأ المشروعية وتطبيقاته في النظام : د عمر معتوق ، محمو     

، ومن قبلها قانونها المؤقت رقم  الأردنيم 1992لسنة " 12"من قانون محكمة العدل العليا رقم " 9"تنص المادة   - 

" أن محكمة العدل العليا م على 1952لسنة  26م ، وقبل ذلك قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 1989لسنة " 11"

  " . السيادة  بأعمالالطعون المتعلقة  أولا تختص بالنظر في الطلبات 

السيادة هي التي تتعلق  أعمال إن" م 20/3/1985في حكم لها صادر بتاريخ  الأردنيةتقول محكمة العدل العليا  - 

 الإجراءات، ولا تشمل  رىخالأمة بالسلطات العلاقات الدولية السياسية أو علاقات الحكو أوبسياسة الدولة العليا ، 

  " .  الإدارية الأعمالمن  البساطةهي في منتهى  الأعمالدفتر وصولات ، لأن هذه  أوكتغيير اسم قرية  الإدارية

  .  94ص. مرجع سابق . دراسة مقارنة "الإداري  القضاء: الشوبكي ، عمر محمد :انظر      

الفلسطيني سواء في قانون تشكيل المحاكم أو في القانون الأساسي إلى هذه الأعمال ، في حين لم يتعرض القانون    -    

بل  أبقى لها العنان دونما تبيان لها ، ولم يتناول القضاء الإداري الفلسطيني ولم يقدم لها نماذج واقعية سبق وان تناولها 

ابة عليها ، أو حتى محاولة وضع تعريف لها القضاء الإداري ومحكمة العدل العليا الفلسطينية تختص بموضوع الرق

  . على غرار القضاء الإداري الأردني 

  . م 7/10/1999محكمة عدل عليا الفلسطينية بجلسة " 85/98"انظر قرار رقم   - 

 . م 11/7/2000محكمة عدل عليا الفلسطينية بجلسة " 18/2000"انظر قرار رقم  - 
 .  153ص. مرجع سابق  . لسلطة الإداريةأعمال ا: عبد الباسط ، محمد فؤاد  - 3
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سيادة  أو، وخروجا على مبدأ المشروعية  التنفيذيةوسلاحا بيد السلطة . 1في جبين المشروعية 

، لذلك  الأفرادى حقوق وحريات السيادة للاعتداء عل أعمالالقانون  فغالبا ما تستخدم نظرية 

عدم السكوت عليها ، وعمل مجلس الدولة الفرنسي على  أوعلى مهاجمتها  الإداريعمد الفقه 

حيث كان لمحاولاته صدى في موقف القضاء الفرنسي ، ويمكن .2تحديد نطاقها وتقليص دائرتها 

  :تلخيص موقف الفقه الفرنسي في ثلاثة اتجاهات هي 

 أعمالاالسيادة ، وفعلا اخذ القضاء يخرج من قائمتها  أعمالضييق في دائرة الاتجاه نحو الت -1

  .3وتعويضاً  إلغاءًالسيادة وبدأ يبسط رقابته عليها  أعمالكان قبل يعتبرها من 

 إمكانية إلىمن حدة هذه النظرية وأخذ بحل وسط يؤدي  فبالتلطيهناك اتجاه آخر اكتفى   -2

 .4 بالإلغاءالطعن فيها  كانإمالسيادة دون  أعمالالتعويض عن 

هذا الاتجاه وجود النظرية ونادى بأن النظام الديمقراطي يحتم ضرورة خضوع جميع  أنكر -3

ودعوى  الإلغاءالطعن فيها عن طريق دعوى  وإمكانلرقابة القضاء  التنفيذيةالسلطة  أعمال

 .5والتعويض عنها لعدم مشروعيتها  بالغاهاالتعويض والقيام بناءً على ذلك 

السيادة ، بحسبانها ضرورة لحماية  أعمالوعلى نقيض ذلك نجد البعض ما زال متمسك بفكرة 

بعض المصالح العليا في الدولة خاصة ذات الطابع السياسي والقومي المتعلق بنظام الحكم 
ويرى الباحث أن مبدأ المشروعية هو أساس واضح ومعمول به في كثير من الدول ، إلا انه .6

                                                 
 .  68ص. مرجع سابق  . دراسات في القرارات الإدارية: شطناوي ، علي خطار  - 1
  .  73ص. مرجع سابق . القضاء الإداري : القيسي ، اعاد علي حمود  - 2

  . 57- 56ص. مرجع سابق  . القضاء الإداري اللبناني: عبد االله ، عبد الغني بسيوني      
 .  60- 59ص. مرجع سابق  . القضاء الإداري في الأردن: حافظ ، محمود  - 3
 .  290ص . مرجع سابق  " . دراسة مقارنة"الإداري اللبناني  القضاء: خليل ، محسن  - 4
 .  93ص. مرجع سابق  .دراسة مقارنة "الإداري  القضاء: الشوبكي ، عمر محمد - 5
 التنفيذيةنهائي يصدر من السلطة  إداري كل قرار أن الأصل أن" رية العليا بمصر وفي هذا تقول المحكمة الدستو - 6

قرارات تتصل بسيادة  الأصلانه استثنى جزء من هذا  إلالمبدأ الشرعية وسيادة القانون ،  إعمالايخضع لرقابة القضاء 

انظر  "ة ومن ثم تخرج عن ولاية القضاء تكون محلا لدعوى قضائي أنالدولة الداخلية والخارجية والتي لا تقبل بطبيعتها 
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ي بعض الحالات إلى الأخذ ببعض النظريات كنظرية أعمال السيادة وذلك لتبرير قد يلجا وف

  . خروج بعض أعمالها عن نطاق الرقابة التي يجب أن تخضع لها 

  

  التحصين التشريعي:  المطلب الرابع

وفقاً لسلطتها التقديرية في كثير من  الإدارةالصادرة عن  الإداريةتتضمن بعض القرارات 

، سواء  الإداريةالقرارات  إصدارلها منحت السلطة جافاً عن الغاية التي من االأحيان انحر

لمخالفتها لقاعدة  أووهو الصالح العام ،  الإداريةبمجانبتها تحقيق الهدف العام من القرارات 

 الإدارةوبذلك تعتبر . خاصة  أهدافالتي يبغي من ورائها المشرع تحقيق  الأهدافتخصيص 

 الإدارةففي مثل هذه الحالات يستطيع الشخص الذي مسه قرار . ال السلطة استعم أساءت أنها

الذي  الإداريالقرار  بإلغاءمطالبا هذا القضاء  الإداريالقضاء  إلىالتصدي لهذا القرار باللجوء 

الحقيقية لحفظ حقوق  والضمانةحامي الحريات العامة  باعتبارهاستعمال السلطة  إساءةشابه عيب 

عند ثبوت  الإداريوأساءتها لاستعمال السلطة ، وتكون مهمة القضاء  الإدارةتعسف من  الأفراد

المخالف  الإداريالقرار  إلغاءالممنوحة لها هي  الإداريةوسوء استخدام سلطتها  الإدارةتعسف 

 إلا. استعمال السلطة لانحرافة عن الغاية التي يتطلبها القانون  إساءةللمشروعية والمشوب بعيب 

القضاء  أماممن الطعن  الإداريةفي حالات كثيرة يقوم المشرع على تحصين بعض القرارات انه 

من مبدأ  الأساسي نالدستور والقانو تضمنه، ولا يجعلها بمنأى عن الرقابة القضائية خلافا لما 

  . 1حق التقاضي للناس كافة 

                                                                                                                                               
 .القضاء الإداري : حلو ، ماجد راغب ال                                                                              -:

  .  54ص. مرجع سابق 

 .  55ص. مرجع سابق .  القضاء الإداري دراسة مقارنه: العلوي ، سالم بن راشد 
 .  230ص. مرجع سابق  . إساءة استعمال السلطة في القرارات الإدارية: ، إبراهيم سالم  العقيلي - 1
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الفقه تصدعا في  يعتبره يةالإدارالمحاكم  أمام بالإلغاءضد الطعن  الإداريةوتحصين القرارات 

بناء المشروعية والذي تقوم علية الدولة القانونية الحديثة ، وتنكراً لمبدأ المشروعية الذي يكفل 

  .1حماية جدية للأفراد في مواجهة السلطة العامة 

وحرياتهم العامة من تعسف  الأفراديعتبر مصادرة لأهم ضمانة لحماية حقوق  أيضاوالتحصين 

 الأفراد إليهاالرقابة القضائية هي الضمانة التي يلجأ  أنقها لأحكام القانون ، باعتبار وخر الإدارة

طابعا مميزا للدولة الحديثة  أصبحلمبدأ هام هو مبدأ المشروعية والذي  إعمالافي الدولة القانونية 

  .2والتي يخضع فيها كل من الحكام والمحكومين للقانون 

 وأعمال، وما الفرق بين التحصين التشريعي ؟ الإداريةرارات فما المقصود بتحصين الق وعليه

، وما فلسطينية موضوع التحصين التشريعي؟؟ ، وكيف عالجت التشريعات المقارنة والالسيادة

؟  وكيف عالجت محكمة الفلسطيني الأساسيالقانون  إلىهي دستورية هذا التحصين استنادا 

  . راراتها ؟ هذا التحصين في ق الأردنيةالعدل العليا 

  التعريف بنظرية التحصين التشريعي:  الفرع الأول

تصرفا ما من التصرفات التي تجريها الحكومة  أنينص المشرع على  أنمقتضى هذه النظرية 

لا يكون موضع أي طعن ، وبالتالي يفسر الفقه في بعض النظم بأن ذلك التصرف يصبح 

نظم  أنغير . شكالها بناءً على نص قانوني وأ أنواعهامحصنا من الرقابة القضائية بكافة 

بحكم  الإلغاءتفسير ذلك النص تفسيرا ضيقا فلا يستوعب ذلك دعوى  إلىتذهب  أخرىقضائية 

هذا وقد يأخذ التحصين التشريعي أساليب ، وقد يتفاوت . 3تتعلق بالمشروعية  الإلغاءان دعوى 

   :مداه وذلك كما يلي

                                                 
 .  164ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري في الأردن: حافظ ، محمود  - 1
 .  7ص. مرجع سابق  .القضاء الإداري : الحلو ، ماجد راغب  - 2
  . 103ص. مرجع سابق  " .شروعيةالم مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان - 3
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 فيبقى فحسب ،  الإداريطلب وقف تنفيذ القرار  أو بالإلغاءفقد يكون جزئيا يمنع الطعن  -1

  .القرار المتضمن ضرر  يسببهحق طلب التعويض عما  للأفراد

 أو الإلغاءحصانة تامة ، أي سواء من حيث  الإداريوقد يكون كليا فيضفي على القرار  -2

  .التعويض  أووقف التنفيذ 

جواز الطعن في القرار بأي طريق من  وقد يكون التحصين مطلقا حيث ينص على عدم -3

  . إدارية أوأي جهة قضائية  أمام أوطرق الطعن 

جواز  أو إسنادمع . القضاء  أماموقد يكون التحصين نسبيا ، أي بالنسبة للطعن في القرار  -4

  . إداريةلجنة  أوجهة  إلىالاختصاص بشأنه  إسناد

سلطة التشريعية وهذا هو الغالب التحصين ، فقد يكون بقانون صادر عن ال أداةومن حيث  -5

 بأداةالعادية ، وقد يكون  كالأنظمةفي القانون كنظام ،  ادني بأداة، وقد يكون  الأعم

بطريق غير  أو. 1بطريقة مباشرة  نفسهمن القانون أي بموجب الدستور  أعلىتشريعية 

  .2مباشرة 

  لسيادة ونظرية أعمال ا  التمييز بين التحصين التشريعي:  الفرع الثاني

من حيث الآثار  الأخصالسيادة وعلى  أعمالتقترب نظرية التحصين التشريعي من نظرية 

القانونية المترتبة في الحالتين ، فضلا عن كونهما نظريتين موازيتين لمبدأ المشروعية ويمثلان 

به الظاهر ورغم التشا. وحرياتهم  الأفرادلدولة القانون وتهديدا لحقوق  الأساسيخرقا لهذا المبدأ 

   - :هناك اختلاف بينهما بتمثل فيما يلي  أن إلابين النظريتين 

                                                 
م المصري الذي ورد فيه نص يحصن قرارات مجلس قيادة الثورة وكل 1956ومثال ذلك ما ورد في دستور سنة  - 1

 . أية محكمة  أمام أومن الطعن بأي طريق من طرق الطعن  إجراءاتتصرفاته وما اتخذه من 
القائمين بتنفيذ تلك  الأشخاصيظل جميع " على " 125/2"المادة حيث تنص  الأردنيومثال ذلك ما ورد في الدستور  -  2

  أن إلىالقوانين  أحكام إزاء أعمالهمالتي تترتب على  ةالقانونيعرضة للمسؤولية  - العرفية الإدارةتعليمات –التعليمات 

  - :وللمزيد حول ذلك انظر " . يعفو من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية 

  . 165ص. مرجع سابق  . القضاء الإداري في الأردن: محمود  حافظ ،  
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تنطوي هاتان النظريتان على خطورة بالغة ، وتشكلان افتئاتا على مبدأ المشروعية  -1

للقواعد  الإدارة، ولعدم الاعتداد بمخالفة  الإداريةحق مخاصمة مشروعية القرارات  لإنكارهما

، لكن تعد نظرية التحصين التشريعي ذات  الأفرادهديدا لحقوق وحريات القانونية ، مما يمثل ت

المشروعية  مبدأوضوحا على  أكثروحرياتهم وتتضمن افتئاتا  الأفرادخطورة اكبر على حقوق 

، ولعمومية آثارها ، بحيث تستبعد الرقابتين القضائية " نطاق تطبيقها " وذلك لعدم تحديد مداها 

 ادنيمن كل قيد ودون  التنفيذيةرها وصورها ، مما يطلق يد السلطة بجميع مظاه والإدارية

  .1 الإنسانيرقيب عليها سوى رقابة الضمير 

مصدرها هو المشرع ،  أنالسيادة في  أعمالتختلف نظرية التحصين التشريعي عن نظرية  -2

سيادة ال أعمالفالمشرع يوضحها من النصوص الصادرة عنه بينما لا يتطرق المشرع لتفصيل 

في معظم النظم لأن مصدرها هو الاجتهاد القضائي الذي يوسعها ويضيقها وفقا للظروف 

  .2السياسية والقضائية 

في قضاء  الأخيرةتختلف النظريتان في الآثار المترتبة على كل منهما ، فبعد التطورات  -3

قضاء " ة فقط مجلس الدولة الفرنسي ، تقتصر آثار الحصانة القضائية على رقابة المشروعي

 إمكانيةدون قضاء التعويض ، فقد اتجه مجلس الدولة الفرنسي منذ فتره نحو تقرير " إلغاء

نظرية المخاطر وتحمل  إلىالسيادة استنادا  أعمالالناجمة عن بعض  الأضرارالتعويض عن 

تجاه القضائي والتكاليف العامة ، وتجلى هذا الا الأعباء أمام الأفرادلمبدأ مساواة  وإعمالاالتبعة 

تعويض  بإمكانيةم  والذي اقر فيه 30/3/1966في حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 

في حين تتمثل الآثار التي تترتب على التحصين . الناجمة عن المعاهدات الدولية  الأضرار

 أي جهة قضائية ، ولهذا يتم استبعاد منازعات أمامالتشريعي في استبعاد أي طعن قضائي 

                                                 
 .  116ص . مرجع سابق  . موسوعة القضاء الإداري: شطناوي ، علي خطار - 1
 .  104ص . مرجع سابق  " .المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان - 2
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، وهكذا يضفي النص التشريعي  أيضا الإداريةيتم استبعاد الرقابة  وأحياناوالتعويض  الإلغاء

  .1بجميع مظاهرها وصورها  والإداريةحصانة قانونية مطلقة ضد الرقابة القضائية 

يعزى الباعث  إذ،  النشأةالسيادة من حيث  أعمالتختلف نظرية التحصين التشريعي عن  -4

يادة لرغبة مجلس الدولة الفرنسي للمحافظة على وجودة ، لذلك نراه سرعان ما الس أعماللنشأة 

واختصاصاته واستقل عن السلطة  أمورهاستقرت  أنقدر ممكن بمجرد  أقصى إلىقلصها 

الباعث لنشوء نظرية التحصين التشريعي  أمامن القرن التاسع عشر ،  الأخيرفي الربع  التنفيذية

من تنفيذ  التنفيذيةوتمكين السلطة  الإداريعدم عرقلة النشاط  فيكمن في رغبة المشرع في

  .2مهامها بسرعة ودون تخوف من التعرض للمخاصمة القضائية التي قد يطول مداها 

قد تم حصرها  الأخيرة أنالسيادة ، في حين  أعمالتختلف نظرية التحصين التشريعي عن  -5

وبيان نطاق تطبيقها ، وبذا  الأعمالد هذه قضائيا في مجموعات ، فالقضاء هو المختص بتحدي

السيادة قابلة للتحديد ضمن هذه المجموعات المذكورة ، ويقتصر ميدان  أعمال أنيمكن القول 

كذلك ، فان نطاق نظرية التحصين التشريعي غير  الأمركان  فإذاالسيادة بمحلها فقط ،  أعمال

. ضد الرقابة  الإداريةذي يحصن القرارات المشرع هو ال أنمحددة وغير قابلة للتحديد ، وذلك 

، بحيث  ومتباينةفي ميادين مختلفة  إداريةحصن قرارات  الأردنيالمشرع  أنوالدليل على ذلك 

  .3قاسم مشترك بين هذه التشريعات  إيجاديصعب بل يستحيل 

  التشريعات القانونية المحصنة للقرارات الإدارية:  الفرع الثالث

ضد الرقابة القضائية ، وذلك بتضمين  الإداريةبنظرية تحصين القرارات  الأردنياخذ المشرع 

الصادرة استنادا  الإداريةتضفي حصانة قانونية على القرارات  أحكامابعض التشريعات القانونية 

لمشروعية هذه القرارات فتبقى خارج نطاق  الإداري، وتحول بالتالي دون رقابة القضاء  إليها

لسنة " 29"مجال القوانين مثلا  نصت المادة الثامنة من قانون البلديات رقم  ففي رقابة القضاء 
                                                 

  . 76ص  .  مرجع سابق .دراسات في القرارات الإدارية: شطناوي ، علي خطار  - 1
 .  104ص . مرجع سابق  " .المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان - 2
 .  113ص. مرجع سابق  . موسوعة القضاء الإداري: شطناوي ، علي خطار - 3
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من " 32"مدة المجلس أربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهماته بمقتضى المادة " م 1955

هذا القانون ، ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل 

ى سنتين ويجري انتخاب المجلس الجديد بقرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على لمدة لا تزيد عل

تنسيب وزير الشؤون البلدية والقروية مع بيان الأسباب الموجبة لذلك ، ولا يكون قرار الحل 

   .1" خاضعا لأي طريق من طرق الطعن 

صادرة استنادا أما بخصوص الأنظمة فقد تضمنت أحكاما تشريعية تصن القرارات الإدارية ال

" 26"من نظام مراقبة المياه الجوفية رقم " 22"فتنص المادة . إليها ضد رقابة القضاء الإداري 

لأي شخص ألغيت أو عدلت رخصته بمقتضى أحكام هذه المادة الطعن في قرار " م 1977لسنة 

   .2" الإلغاء أو التعديل لدى مجلس السلطة ويكون القرار قطعيا 

الفلسطيني  الأساسيما جاء به القانون  وباستطلاعون الفلسطيني فأنه بخصوص القان أما

على عدم جواز النص على  صراحةنجد هذا القانون قد نص . 3منه" 30"وخصوصا في المادة 

  . الأشكالبأي شكل من  الإداريةتحصين القرارات 

ح الصادرة بعد صدور اللوائ أوبمعنى هل امتثلت القوانين ما هو الحال وفق هذا القانون ،  ولكن

عن هذا التساؤل تقتضي  الإجابة إن. ؟ الأساسيفي القانون  الواردهذا القانون لهذا النص المقيد 

والتي نجد ومن خلال العديد  الأساسيالقوانين الصادرة بعد صدور هذا القانون  إلىبنا النظر 

انه  إلا. من رقابة القضاء  ةالإداريمن القوانين انه لا يوجد نص يفيد صراحةً تحصين القرارات 

جعلت القرار  نستشف بعض نصوص مواد جاء بها قانون الخدمة المدنية والتي أنيمكن 

  .  الإداريةللقرارات  بأنه تحصين  الاداري نهائيا وهو امر لا يمكن القول عنه

                                                 
 . م 1955لسنة " 29"رقم  الأردنيمن قانون البلديات " 8"المادة  - 1
    - :وللمزيد انظر .م 1977لسنة " 26"رقم  الأردنيمراقبة المياه الجوفية  من نظام" 22"المادة  - 2

              . 71ص . مرجع سابق . دراسات في القرارات الإدارية: شطناوي ، علي خطار      
 أوار يحظر النص في القوانين على تحصين أي قر - 2" .....الفلسطيني على  الأساسيمن القانون " 30"نصت المادة  - 3

 " . من رقابة القضاء  إداريعمل 
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م 1998 لسنة" 4"من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم   "24/2"المادة  إلىما نظرنا  فإذا

ا القرار نهائيا وهذا ما م ، نجدها نصت على حالة يكون فيه2005لسنة " 4"والمعدل بقانون رقم 

من ذات القانون تفيد ضمنا على " 36/3"وكذلك المادة . 1إمكانية الطعن به أمام القضاء  يفيد 

ضاء مستمرا ، كيف  يتعامل الق للإجابةولكن يبقى السؤال الذي يحتاج  .2ذات المضمون 

  . يحظر هذا الحصر ؟  الأساسيود نص في القانون جمع مثل هذه النصوص بو الإداري

  

  

  دستورية التشريعات المحصنة :  الفرع الرابع

، فتنص  نصوصهلقد تناول القانون الاساسي الفلسطيني موضوع حق التقاضي في العديد من 

لسطين ، وتخضع جميع السلطات الحكم في ف أساسمبدأ سيادة القانون " منه على " 6"المادة 

" منه على " 9"في حين نصت المادة . 3"  والأشخاصوالهيئات والمؤسسات  والأجهزة

الرأي  أوالدين  أواللون  أوالجنس  أوالقانون سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق  أمامالفلسطينيون 

ملزمة  الأساسيةوحرياته  الإنسانحقوق " منه تنص على " 10"كما ونجد المادة . 4"  الإعاقةأو 

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، " منه على " 30"وتنص المادة . 5" وواجبة الاحترام 

التقاضي بما يضمن  إجراءاتقاضية الطبيعي ، وينظم القانون  إلىولكل فلسطيني حق الالتجاء 

                                                 
م 2005لسنة " 4"م والمعدل بقانون رقم 1998لسنة " 4"من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم " 24/2"نصت المادة  -  1

التي لا يتيسر  الأحوالعشرة من عمره ، ويثبت عمر الموظف بشهادة ميلاده الرسمية وفي  الثامنةالسنه  أكملقد " على 

 "ر قرارها في هذا الشأن نهائياويعتب المختصة الطبيةها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره بقرار تتخذه اللجنة في
م 2005لسنة " 4"م والمعدل بقانون رقم 1998لسنة " 4"من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم " 36/3"نصت المادة  -  2

الغرض بقرار من الوزير المختص تتكون من ثلاثة من كبار الموظفين ممن تشكل لجنة تظلمات تنشأ لهذا  -3".....على 

ير ويكون قرار هذه للوز تقديمهستون يوما من تاريخ  أقصاهافي وضع التقرير للبت في التظلم خلال مدة  ايشتركولم 

 " . اللجنة نهائيا
 . الفلسطيني  الأساسيمن القانون " 6"المادة   - 3
 . قانون الاساسي الفلسطيني من ال" 9"المادة  - 4
 .من القانون الاساسي الفلسطيني " 10"المادة  - 5
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في القوانين على يحظر النص " على " 32/2" المادةكما وتنص . 1سرعة الفصل في القضايا 

  .2" من رقابة القضاء  إداريعمل  أوتحصين أي قرار 

التحصين محسوم من قبل القانون الأساسي الفلسطيني ، فانه يتعين النظر إلى  أمرولما كان 

وعلية وباستعراض أحكام محكمة العدل . وهذه النظرية  المبدأالتطبيقات القضائية لتطبيق هذا 

النظام  إلىوعلية وجب الالتجاء . تنفيه  أوتؤكد هذا الموضوع  أحكام أيةد العليا الفلسطينية لا نج

، وفحص مدى تناولها  الأردنيةالصادرة عن محكمة العدل العليا  الأحكامالمقارن ودراسة بعض 

  :لقرارات المحصنة وذلك كما يلي لهذا الموضوع ومدى تطبيق مضمون هذه المواد على ا

  . الإلغاءضد رقابة  إداريةالمحصنة لقرارات  دستورية القوانين -:أولاً

 أماموتحول دون الطعن بعدم مشروعيتها  الإداريةتحصن القرارات  أحكاماتضمين القوانين  إن

ف التشريعية وأثارت مخاو الأحكامأثار تساؤلاً مهماً حول مدى دستورية هذه  الإداريالقضاء 

لمبدأ  إخلالالتقاضي المكفول دستوريا ومن  من مصادرة لحق المتقاضين نظراً لما تنطوي عليه

في حين نجد استقرار اجتهاد محكمة العدل العليا على الاعتراف بدستورية . 3المساواة بينهم 

سواء كانت هذه النصوص التشريعية ضمن  الإداريةالنصوص التشريعية التي تحصن القرارات 

  .4العرفية  الإدارةبموجب تعليمات  أولقانون الدفاع الصادرة استنادا ل أنظمة أوالقوانين العادية 

                                                 
 . من القانون الاساسي الفلسطيني " 30"المادة  - 1
  .من القانون الاساسي الفلسطيني " 32/2"المادة  - 2
 .  77ص  . مرجع سابق .دراسات في القرارات الإدارية: شطناوي ، علي خطار  - 3
فيما يخص " لا يتعارض مع الدستور حيث قضت  الإدارية الأعمالتحصين  أن الأردنيةمحكمة العدل العليا اعتبرت  -  4

من الدستور ، " 100"هذه المادة لا تتعارض مع المادة  أنمن قانون استقلال القضاة " أ/46"الادعاء بعدم دستورية المادة 

عدل عليا ولم تعين اختصاصاتها بل تركت ذلك لتحديده بقانون محكمة  إنشاءنصت على وجوب  الأخيرةهذه المادة  أن إذ

يضع  أن، ثم جاء قانون تشكيل المحاكم النظامية وحدد صلاحية محكمة العدل العليا وليس هناك ما يمنع المشرع في 

قرار اللجنة  ، حيث جعل إليهاالمشار " أ/46"يحد منها وهذا ما فعله في المادة  أوقانونا آخر يوسع من هذه الصلاحية 

  -:انظر "   الإداريجهة قضائية أي غير خاضع لرقابة القاضي  أية أمامالمشكلة بموجب تلك المادة غير خاضع للطعن 

  .  105ص. مرجع سابق  " .المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان     

 . 77ص . سابق  مرجع. دراسات في القرارات الإدارية: شطناوي ، علي خطار      
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موقف محكمة العدل العليا بهذا الصدد ، محل نظر خاصة في  أنالعقيلي  إبراهيمويرى الدكتور 

ضمن قانون مؤقت صادر عن  إداريةالحالة التي يكون فيها النص التشريعي محصن لقرارات 

استنادا  إداريةقرارات  المؤقتةالقوانين ، باعتبار  الأمةغياب مجلس  أثناءالسلطة التنفيذية 

 أنكما .  الإداريةللمعيار الشكلي الذي تأخذ به محكمة العدل العليا كمعيار لتمييز القرارات 

منتقد  الإداريةموقف محكمة العدل العليا والقاضي بدستورية التشريعات التي تحصن القرارات 

 أوالقضائية دون المساس بأصل حق التقاضي  المشرع يملك تنظيم السلطة أنمن قبل الفقه ذلك 

  .1 القضاء عليه

به محكمة العدل  أخذتعمر في عدم تأييده لما  عدنانما اخذ به الدكتور  إلى بالأخذونذهب 

عوضا عن  الإداريةبالتوسع في تفسير النصوص المتعلقة بتحصين القرارات  أخذتالعليا عندما 

تقديسا لمبدأ سيادة القانون  الإلغاءبالتعويض دون التضييق في تفسير النص ليشمل الطعن 

المفهوم القضائي لمصادرة حق  أنالدكتور على شطناوي في  إليهوفيما ذهب . 2والمشروعية 

التقاضي غير سليم ومحل نظر ، ذلك لأن دساتير دول العالم اجمع تقرر هذا الحق وتحرص 

  .3على عدم المساس به 

  . محصنة لقرارات إدارية دستورية الأنظمة ال -:ثانياً

،  الأنظمةبموجب  إداريةالقضائية الخاصة بتحصين قرارات  الأحكاماستطلاع من خلال 

يرد التحصين التشريعي في نظام تنفيذي ، وهنا جاء  أن أولهمافالقضاء يفرق بين وضعين 

التي تحصن  التنفيذية الأنظمةعلى عدم دستورية  الأردنيةاستقرار قضاء محكمة العدل العليا 

أما بالنسبة للوضع الثاني والذي يرد التحصين فيه في أنظمة لها قيمة القانون  .4 إداريةقرارات 

                                                 
 .  233ص . مرجع سابق  . إساءة استعمال السلطة في القرارات الإدارية: العقيلي ، إبراهيم سالم  - 1
 .  108ص. مرجع سابق  " .المشروعية مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان - 2
 .  79ص . مرجع سابق . دراسات في القرارات الإدارية: شطناوي ، علي خطار  - 3
اختصاص المحاكم  أنوحيث " م 26/8/1980في حكمها الصادر بتاريخ  الأردنيةجاء في حكم محكمة العدل العليا  -  4

 إلامن الدستور فأنه لا يجوز سلب هذا الاختصاص " 100"يتعين بقانون عملاً بالمادة  أنيجب  أنواعهاعلى اختلاف 
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العادي فنجد محكمة العدل العليا ضمنت بعض الأحكام التي تجعل قرارات إدارية محصنة ضد 

  .1رقابة القضاء وبالتالي أقرت دستوريتها 

المحصنة  الإداريةرقابتها على مشروعية القرارات  ردنيةالأومع ذلك تضفي محكمة العدل العليا 

وحسنا فعلت عندما أقرت ذلك ، بينما يكون القانون الفلسطيني قد اتخذ القرار  .2تشريعيا 

من القانون الاساسي على عدم جواز تضمين القوانين قرارات  " 30"الصائب بنصه وفي المادة 

  .3نهج القويم الذي تقوم علية الدولة القانونية محصنة من الخضوع للرقابة مواكبا بذلك ال

  

  

  

  

                                                                                                                                               
مخالفا  إليهمن النظام المشار " 14"من المادة " ب /2"ذلك يكون نص البند ، وب التنفيذيةبقانون لا بنظام صادر عن السلطة 

  :انظر " . للدستور ولا يصح العمل به 

 .  81ص . دراسات في القرارات الإدارية: شطناوي ، علي خطار      
العرفية لسنة  الإدارة من تعليمات" 20"فيما يتعلق بالمادة " منها على سبيل المثال  أحكامقررت المحكمة ذلك بعدة  -  1

تستبدل بغيرها  أوتلغى  أناعتبارا من تاريخ العمل بهذه التعليمات ، والى : المادة المذكورة تنص على  أنبحيث " 1967"

عدا الفقرتين " 1952"لسنة " 26"من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم " 10"من المادة 3 الفقرة، يوقف العمل بجميع بنود 

يصدره الحاكم العسكري  أمر أوهذه التعليمات  أحكام أونظام يتعارض مع أي حكم  أو، ولا يعمل بأي قانون  منها" أ،ب"

ضد القرارات الصادرة  إليهاهذا النص قد منع محكمة العدل العليا من النظر في الطعون التي تقدم  أنبمقتضاه ، وحيث 

م كافة 1952من قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة " 10"المادة من " 3" الفقرةفي الشؤون التي نصت عليها  الإدارةمن 

  :انظر " . لغير ذلك  أمصادرة لغايات الدفاع  أكانتمنها ، سواء " أ،ب"استثناء ما ورد في الفقرتين 

  . 120ص. موسوعة القضاء الإداري: شطناوي ، علي خطار     
منه على " 10"البند " أ"فقرة " 9"م فقد نصت المادة 1992لسنة " 92"م بعد صدور قانون محكمة العدل العليا الجديد رق -  2

نهائي  إداريالطعن في أي قرار .......تختص المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة من ذوي المصلحة والمتعلقة بما يلي " 

 " . حتى ولو كان محصنا بالقانون الصادر بمقتضاه 
  . لاساسي الفلسطيني من القانون ا" 30/2"انظر المادة  - 3

 .م 4/6/2005محكمة العدل العليا الفلسطينية بجلسة " 30/2004"انظر قرار رقم      
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  الفصل الثاني

  ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية 

للدولة وتحديد  الأساسيةتكون الحكومة قانونية عن طريق تنظيم السلطات  أنلا يكفي النص على 

مانات ما يكفل يكون من الض أنوحرياتها ، بل يجب كذلك  الأفرادالعلاقة بينها ، وتعيين حقوق 

،  أعمالهاويكون ذلك عن طريق رقابة .  إياهااحترام هذه السلطات الاختصاصات التي خولت 

وقد يتخذ هذا الجزاء صورا . يبطل العمل المعين  أنذلك من توقيع جزاء من شأنه  يرتبهوما 

ي العام ، كما الرأ إثارةالامتناع عنه مخافة  أوسلوك معين  بإتباعمتعددة ، فقد تلتزم الحكومة 

 أو أو إلغاءهالحال في الرقابة السياسية ، وقد يكون الجزاء بطلان العمل سواء عن طريق سحبة 

  .1والقضائية  الإداريةالتعويض عنه كما الحال في الرقابتين 

كل  لإيقافالمشروعية وقيام دولة القانون يتطلب وجود ضمانات ووسائل عملية  مبدأفاحترام 

، بحيث تتفاوت هذه الضمانات والوسائل في مضمونها  الإدارةنون يقع من قبل اعتداء على القا

 الإنسانلحقوق  احترامهيحكمها درجة ديمقراطية النظام ومدى  إذونتائجها من دولة لأخرى ، 

  .2والتي لا يعكسها فقط سن النصوص القانونية بل تنفيذها على أرض الواقع 

متى  الإداريةتناع عن تنفيذ القرارات السماح للأفراد بالام قول أنهذا بالعلم انه لا تثريب بال

.  أهدافهالسلطتها وعجزها عن تنفيذ  الإدارةمخالفة للقانون يؤدي بالضرورة الى فقد  أنهاقدروا 

  .3ومن هنا وجدت هذه الضمانات 

، فسيادة  الإدارة أعمالفلكي يكتمل النظام القانوني للدولة فلا بد من أن تكون هناك رقابة على 

طلب  الأفرادتشمل الحكام والمحكومين على حد سواء بحيث يستطيع  أنالقانون لا تتحقق دون 

المحاكم ولا يشترط  أمامطلب التعويض عنها بدعاوي  أو الإداريةأو وقف تنفيذ القرارات  إلغاء

                                                 
 .  71ص. بدون سنة نشر . دار النهضة العربية : القاهرة .  الأولىالطبعة .  الإداريالقضاء : العطار ، فؤاد  - 1
 . 112ص. مرجع سابق  " .يةالمشروع مبدأ" الفلسطيني الإداري القضاء: عمر،عدنان - 2
 .  61ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري دراسة مقارنه: العلوي ، سالم بن راشد  - 3
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سها المحاكم قد تمار وإنما،  إداريةمحاكم  الإداريةتكون المحاكم المختصة بنظر المنازعات  أن

 الإداريةالقرارات  إلغاءالاعتيادية ، فالمهم هو تحقيق الغرض من وجود الرقابة القضائية ، وهو 

  .1طلب التعويض عنها  أوالمخالفة للقانون 

المشروعية بصورة فاعلة وحقيقية في أحذ القانون  مبدأكما وتتمثل الضمانات التي تكفل احترام 

 أعمالبمبدأ الفصل بين السلطات وتقرير الرقابة على مشروعية  الفلسطيني والدساتير الأساسي

فاعلية لتحقيق مبدأ  الأكثروان كنا سنركز على الرقابة بوصفها الضمانة _ تلك السلطات 

وبشكل   الإشارةانه يجب  إلاوهي ما سنعمل على بيانها في هذا الفصل ، _ المشروعية 

الدولة بمبدأ الفصل بين السلطات ، وخصوصا الفصل المتمثلة بأخذ  الأولىمختصر الى الضمانة 

الجهة المختصة  أنوآية ذلك . بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كأساس لتنظيمها الدستوري 

التي تناسب مهمات التنفيذ ، لذا يتحقق  أوبالتنفيذ تستطيع سن القواعد القانونية التي ترغب فيها 

 أخرىللقواعد القانونية التي وضعتها جهة  الإدارية لأعمالاخضعت  إذااحترام مبدأ المشروعية 

ونظرا لأهمية مبدأ الفصل بين السلطات كأساس لتنظيم السلطات ونظام  .غير السلطة التنفيذية 

الفلسطيني موضوع الفصل بين السلطات ، بحيث اوجد ثلاث  الأساسيالدولة فقد تناول القانون 

السلطة الوطنية  برئيس التنفيذيةمعينة ، فقد أناط الوظيفة  سلطات مختلفة أناط بكل منها مهمة

الفلسطينية ويتولاها مجلس الوزراء والوزراء ، وأناط الوظيفة القضائية بالمحاكم على اختلاف 

  .2ودرجاتها  أنواعها

ويتفرع عن مبدأ الفصل بين السلطات كضمانة لاحترام مبدأ المشروعية قاعدتان فرعيتان 

تتمثل في  الأولى، انون وديمقراطية الحكم في الدولةلضمان سيادة الق أيضا تانأساسيولكنهما 

                                                 
 .  22ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري: الجبوري ، محمود  - 1
م على اختلاف السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاك" الفلسطيني  على  الأساسيمن القانون " 97"نصت المادة  -  2

وتنفذ باسم  الأحكاموفقا للقانون وتعلن  أحكامهاودرجاتها ويحدد القانون طريقة تشكيلها واختصاصاتها وتصدر  أنواعها

 " . الشعب العربي الفلسطيني 
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والثانية وتتمثل بتقييد . في التشريع في الدولة  الأصيلاعتبار البرلمان صاحب الاختصاص 

  .1في حدود معينة  إلاتشريعات في حالة غيبة البرلمان  بإصدارالحكومة 

ديث عنها في هذا الفصل فتتمثل في فرض رقابة على والتي سيجري الحالضمانة الهامة  أما

السلطات الثلاث ، وبناءً على ذلك لا يمكن تحقيق احترام مبدأ المشروعية  أعمالمشروعية 

 لإجبارالوسائل القانونية الكافية  الأفرادوضع المشرع تحت تصرف  إذا إلا وفرضهبصورة كلية 

التي يمكن يبين الوسائل القانونية  أنالمشرع  لذا يتعين على.  احترامهالسلطات العامة على 

حادت أو انحرفت  إذاالسلطات الثلاث على احترام مبدأ المشروعية  لإجباراستعمالها  للأفراد

ما هو المقصود  إذاً .2بسوء نية  أووشروطه سواء كان ذلك بحسن نية  أحكامه إتباععن 

تطبيق مبدأ المشروعية ؟ ، وكيف عالج  الرقابة المتبعة لتحقيق أساليببالرقابة ؟، وما هي 

عن هذه التساؤلات فأننا سوف نقوم  الإجابةمن اجل . النظام القانوني الفلسطيني هذه الضمانة ؟ 

  - :وفق التقسيم التالي " الرقابة"بدراسة ضمانات تحقيق مبدأ المشروعية 

  الرقابة غير القضائية  أساليب - :المبحث الأول 

  .الرقابة القضائية  اليبأس - :المبحث الثاني 

  

  

  

                                                 
 لرئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل" من القانون الأساسي الفلسطيني على " 43"نصت المادة  -  1

التأخير في غير ادوار انعقاد المجلس التشريعي إصدار قرارات لها قوة القانون ويجب عرضها على المجلس التشريعي في 

أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات وإلا زال ما كان لها من قوة القانون ، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي 

 " . ها من قوة القانون على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون ل
  - :وللمزيد انظر .  32ص. مرجع سابق  . موسوعة القضاء الإداري: شطناوي ، علي خطار - 2

  .  41ص. مرجع سابق  .دروس في قانون القضاء الإداري في لبنان وفرنسا ومصر: عثمان ، حسن عثمان محمد     

 .26ص . مرجع سابق  " .الإلغاءاء قض"  الأردني الإداريالقضاء  :الغويري ، احمد عودة     
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  المبحث الأول

  أساليب الرقابة غير القضائية

لازم بغير شك في كل دولة قانونية يسود فيها مبدأ المشروعية ، فكما  أمر الإدارةعلى  الرقابة

القانون ،  لأحكامكان يعني خضوع الكافة في الدولة  إذاسبق وان تحدثنا عن مبدأ المشروعية ، 

القانون ولقواعد المشروعية بمصادره المختلفة هو المحك  لأحكام الإداريةطات فان خضوع السل

فالرقابة من هذا النوع تمارس  .1دولة  أيةلسيادة المشروعية في  الأساسيالمعيار  أو يالحقيق

ثنائيا،  وبمعنى آخر تمارس  أومن خارج الهيكل القضائي للدولة سواء كان الهيكل واحدا 

  .2وجد  إن الإداري أوائية بمعزل عن القضاء العادي الرقابة غير القض

لمتابعة العاملين في القيام  أخرىهيئات  أو الإدارةالنشاط الذي تقوم به "  بأنهاوتعرف الرقابة 

 الأهدافتنفيذ  لإمكانالتي تمت مطابقة للمعدلات الموضوعة  الأعمال أنبعملهم والتأكد من 

 درجة عالية من الكفاية وفي حدود القوانين واللوائح والتعليماتالمقررة في الخطة العامة للدولة ب

بتوقيع الجزاء المناسب  أو بالإصلاحاللازمة لمعالجة الانحراف سواء  الإجراءاتاتخاذ  لإمكان
وفقا للنظام السياسي السائد في كل بلد لأن هذا النظام  وأساليبهاالرقابة  أنواعومع هذه تختلف  .3

المتبعة في  الأساليبالنشاط في الدولة ، ولهذا فان  ع لفلسفته بمختلف أوجهبطابعة ويخضيطبع 

المتبعة في  الأساليبعن  وأهدافهاالرقابة وفقا للنظام الديمقراطي البرلماني تختلف في جوهرها 

  .4 أخرىالاتحاد السوفييتي ودول 

                                                 
 .  82ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري: عبد الوهاب ، محمد رفعت  - 1
 .  100ص . مرجع سابق  .، مرجع سابق  القضاء الإداري: الرفاعي ، عبد الحميد  - 2
الطبعة . " دراسة مقارنة"محلية ال الإدارة أعمالالرقابة السياسية والقضائية على : عبد العال ، محمد الديداموني  -  3

  - :وللمزيد انظر  .  55ص .بدون سنة نشر . دار الفكر والقانون : ، المنصورة الأولى

هيئة الرقابة العامة  الخاصة بمناقشة تقرير ةوقائع الندو. عملها وأسلوبمفهوم الرقابة العامة : الخالدي ، احمد    

  . 12- 4ص .  16/6/1997. القدس .الفلسطينية
. بدون سنة نشر . جامعة دمشق : دمشق . الطبعة الخامسة .   الإدارة أعمالالرقابة القضائية على : طلبة ، عبد االله  - 4

 .  41ص
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  - : لتاليوفقا للتقسيم ا من الرقابة الأنواعسوف نقوم بدراسة هذه  فإننالهذا  

  .الرقابة السياسية  - :المطلب الأول 

  .  الإداريةالرقابة  - :المطلب الثاني 

  .  الرقابة بواسطة ديوان الرقابة  - :الثالث المطلب 

   الرقابة السياسية:  المطلب الأول

كان مفهوم الديمقراطية المباشرة يجعل من الشعب السياسي الهيئة الحاكمة التي تمارس  إذا

. طة من تشريعية وتنفيذية وقضائية ، فلا يكون هناك برلمان أو وزارة أو قضاة شؤون السل

وتظهر الطبقة المحكومة بمظهر الهيئة الحاكمة دون أدنى إنابة أو تمثيل ، ولكن تطبق 

الديمقراطية المباشرة يبدو مستحيلا نظرا لزيادة عدد السكان زيادة هائلة في الدول المختلفة ، 

ني والعملي الذي تتميز به شؤون السلطة في وقتنا الحالي تعمل كذلك على ولأن الطابع الف

استحالة الأخذ بهذا النظام المباشر ، ونتيجة لهذه العوامل فقد لجأت دول كثيرة الى اعتماد مفهوم 

والتي تقوم على إسناد مباشرة شؤون السلطة لنواب الشعب " التمثيلية" الديمقراطية النيابية 

لهذا وجب أن يخذ هؤلاء . 1لاء بمباشرة شؤون السلطة المقررة لهم عن الشعب واستقلال هؤ

 .النواب ما يكفل ضمان الاستقرار القانوني عن طريق تحقيق نوع من أنواع الرقابة السياسية 

ومن المعروف أن جميع السلطات في الدولة تمارس أعمالها تحقيقا للهدف الذي ترسمه السلطة 

لطة التنفيذية ، لهذا فانه من الصعب فصل الإدارة وهي الجهاز التنفيذي السياسية وخاصة الس

وان كان يبدو أن تحقيق هذا النوع من . لقرارات السلطة السياسية عن رقابة هذه الأخيرة لها 

الرقابة وكأنه أمر دقيق ويتسم بالصعوبة بحيث يتسع مداها ويضيق وفقا لطبيعة النظم السياسية 

سلطة السياسية لا تستطيع وضع كل القواعد في كافة الميادين الأمر الذي يؤدي للدولة حيث أن ال

                                                 
 .  42- 41ص . مرجع سابق  .  الإدارة أعمالالرقابة القضائية على : طلبة ، عبد االله  - 1
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الى إفلات بعض القطاعات الإدارية من رقابة الهيئات السياسية نظرا لكثرة وتنوع مهام هذه 

  . 1الهيئات ، لهذا تتمتع الرقابة السياسية بأهمية كبيرة قد تفوق أهمية الرقابة القضائية 

" من خلال المجالس النيابية  الإدارة أعمالالسياسية رقابة الرأي العام على  بالرقابةويقصد 

في الدول التي تتبع النظام  أمافي الدول التي تأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ، " البرلمانات

الفصل الجامد بين السلطات فأن أثر هذه الرقابة قليل ومحدود  حيث  مبدأالرئاسي حيث يسود 

  .2البرلمانات  أمامرئيس الدولة صاحب السلطة الفعلية وليس  أمامالوزراء  تكون مسؤولية

للدولة ليطمئن الشعب على سير المرافق العامة  الإداريلهذا تكون الرقابة السياسية على الجهاز 

 والإدارةمن ناحية ، ويكشف عما يقع من أخطاء أو مخالفات داخل الهيئات  دوباضطرابانتظام 

وتمارس الرقابة السياسية من جمهور المواطنين .  أخرىعلى تصحيحها من ناحية العامة للعمل 

عن  أووالتنظيمات السياسية المختلفة  الأحزاببواسطة  أوعن طريق المجالس النيابية المنتخبة 

  .3في الدولة  الإداريطريق رقابة الرأي العام بما له من ثقل وتأثير على الجهاز 

تشمل مختلف  أنهاخاصة بحكم  أهميةالسلطة التنفيذية  أعمالياسية على لهذا تكتسب الرقابة الس

رقابة لا تقتصر على احترام  أنها، كما  والإدارةنشاطات السلطة التنفيذية في مجال الحكم 

القانون بل تمتد الى مدى ملائمة السياسات والقرارات التي تصدر عن السلطة  أوالمشروعية 

  .4ع الصالح العام التنفيذية ومدى توافقها م

                                                 
ص .  1992. بدون دار نشر . القاهرة . ، الطبعة الأولى  الجزء الأول.  القضاء الإداري: البدوي ، اسماعيل   -  1

191  . 
  .  76ص. مرجع سابق . القضاء الإداري : القيسي ، اعاد علي حمود  - 2

  . 62ص . مرجع سابق  . القضاء الإداري دراسة مقارنه: العلوي ، سالم بن راشد /     
 .  73- 72ص .ق مرجع ساب.  الإداريالقضاء : بسيوني ، عبد الغني   - 3
  .  113ص .، مرجع سابق الفلسطيني  الإداريالقضاء : عمر ، عدنان  - 4

، الطبعة  الأولالجزء . العامة في النظام الجزائري الإدارة أعمالالرقابة القضائية على عملية  :عمار ، عوابدي 

  . 9ص . 1984. ديوان المطبوعات الجامعية : ، الجزائر الأولى
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طبعا لطبيعة الدولة ونظامها السياسي ودور  ومتنوعةعن آليات هذه الرقابة فهي متعددة  أما

  -:ويمكن تركيزها فيما يلي  الأساسيةالشعب والرأي العام في تحديد اتجاهاتها واحتياجاتها 

  الإعلامرقابة الرأي العام ووسائل :  الأولالفرع 

تستمر كثيرا  أنلا تستطيع  إدارةأي  أنوذلك  والإدارةصرفات الحكومة للرأي العام أثرة على ت

بعض الدساتير تعطي  أنبل . تحرك الرأي العام ضدها  أنالظلم والقهر دون  إجراءاتفي 

 والأحزاب الإعلامالشعوب حق الكفاح ضد الظلم ، كما ويوجه الرأي العام الصحافة ووسائل 

 أوالرقابة ، وكذلك عن طريق اختيار ممثلين عنه في البرلمان السياسية ، ويباشر الجمهور هذه 

  .1في المجالس المحلية ، وتكون هذه الرقابة قوية وفعالة في الشعوب المتقدمة والمستنيرة 

يكون  أنومن المتفق علية انه لكي يكون هناك رأي عام مؤثر في مجتمع من المجتمعات ينبغي 

من التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وينبغي تزويد ذلك المجتمع ديمقراطيا يحوز قدرا 

الشأن المطروح والمطلوب معرفة رأيه فيها ،  أوحول القضية  الإعلامالجمهور بقسط وافر من 

 أنونلاحظ هنا بالخصوص . بعد تقديم كلفة الضمانات للاطمئنان والأمن وقول الرأي بحرية 

تنتقل  أنالمؤثرة في حياته بحيث يظهر رد فعل يمكن  للرأي العام حساسية شديدة تجاه الحوادث

والتعقل وأن المصلحة الذاتية هي التي تقرر الرأي العام من  الأمنالى النقيض بشيء من مرور 

في مسألة محدودة وهدف معين  رأيهيعطي  أنالناحية النفسية ، وأن معظم الجمهور قادر على 

  .2ا الهدف يتبين الوسائل اللازمة لتحقيق هذ أندون 

المرشحين  أشخاصوتتمثل الرقابة في رقابة الناخبين لممثليهم وهي رقابة يباشرها الناخبون على 

عند اختيارهم لهم لعضوية المجالس النيابية ، كما وتبدو الرقابة التي تباشرها الهيئات  وأعمالهم

والرقابة التي تزاولها  ، المشتركة أعضائهاوالنقابات والجمعيات فيما تستهدفه من رعاية مصالح 

                                                 
 .  81ص . بدون سنة نشر . جامعة الزقازيق : مكتبة النشر .  1ط.  الإداريالقضاء : راس ، محمد  وأبالشافعي  - 1
 .  101-100، مرجع سابق ،ص  الإداريالقضاء : عمارة ، محمد علي  أبو - 2
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الى الآراء  وإرشادهااتجاه الرأي العام  نالعامة عالسبيل للسلطات  إنارةالصحافة عن طريق 

  .1عن طريق النقد  أيضاتراقب  أن، كما ويمكن  العامة الأمورمن  أمرفي  إليهاالتي تحتاج 

الرقابة السياسية  أجهزةكما وتتجلى رقابة الرأي العام كذلك في تقديم الشكاوى والطلبات الى 

وتبين انحرافهم  الإدارةالمسؤولين في  أخطاءوالقضائية ، والتي بدورها تكشف عن  والإدارية

عن المشروعية والصالح العام ، كما وتتضمن بعض الدساتير النص على حق الاستفتاء الشعبي 

 والإداريةات السياسية آرائهم في سياسات الحكومة والقرار لإبداءالذي يتيح الفرصة للمواطنين 

وبالرجوع الى القانون  . البرلمان أمامالهامة وفي مشاريع واقتراحات القوانين المعروضة 

المشرع الدستوري للرأي العام  أولاهاالخاصة التي  الأهميةالفلسطيني فأننا نجد  الأساسي

في التعبير عن الحق  إنسانلا مساس بحرية الرأي ولكل " وللحرية في الرأي ، حيث نص على 

" القانون  أحكامالفن مع مراعاة  أوغير ذلك من وسائل التعبير  أوالكتابة  أوونشرة بالقول  رأيه
2.  

الرأي العام المقبول هو الرأي العام الموضوعي ، وأن الموضوعية نفسها  أنومما لا شك فيه 

الشورى بين الناس ،  اأساسه العامة، فأمور الحياة  الأكثريةبرأي  الأقليةتقتضي بأن تقبل 

  .3يمثل روح الجماعة  لأنهوالشورى تعني قبول الرأي الراجح 

النقاش حول السياسة العامة والقرارات  إثارتهاالرقابي من خلال  الإعلامويبرز دور وسائل 

الى صواب  وإرشادها الإدارةومراقبة  الإداريينالحكومية والرقابة على تصرفات الحكام 

 أوتعسف ، والمشاركة في الحملات الانتخابية وفي نشرها  أوكل انحراف  وإظهارالمصلحة 

لشكاوى المواطنين وآرائهم حول تلك النشاطات ومن ضمنها الجهات الرقابية الرسمية  إذاعتها

الى جادة الصواب والحفاظ على مبدأ المشروعية  الإدارةفي الدول للتدخل والمحاسبة وذلك لرد 

                                                 
امعة القاهرة ج: ، دار مطابع الشعب ) دكتوراهرسالة (  في العراق الإداريالقضاء : ، عبد الرحمن  يالأيوبنورجان  - 1

  .  9-8ص .م 1965. 

 .  88-87ص .مرجع سابق .  القضاء الإداري: العطار ، فؤاد =
  . 2003الفلسطيني المعدل لعام  الأساسيمن القانون " 19"انظر المادة  - 2
 . من سورة الشورى " 38"انظر آية رقم  - 3
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بهم  أطاحكومات والمجالس العامة في الدول الديمقراطية المعاصرة ، فكم من الرؤساء والح

  .1وبثه تلفزيون  أذاعته أوتقرير نشرته صحيفة 

وعلى الصعيد الفلسطيني فقد كان يلاحظ وجود الخوف وعدم اكتراث في المجتمع الفلسطيني  أما

هاز الحكم ج أضحى أنالذي عانى من التبعية لقوى خارجية استعمارية وكان من نتيجته 

قدر من الجمود والضعف واقتران ذلك بسلطة القهر الذي كان المستعمر  بأكبريتسم  والإدارة

عن قيام قيم  أخضمالذي  الأمريمارسها على الشعب الفلسطيني من خلال سيطرته السياسية 

من تصرفات غير  الإدارةغير مبالية لكل ما يصدر عن  أواجتماعية بين المواطنين رافضة 

وعه باستثناء ما يتعلق بمقاومة الاحتلال ، ونتج عن ذلك فقدان المواطن لحقوق مواطنته مشر

من خلال تقديم الشكاوى  الإدارة أعمالالسياسية في الرقابة على  حقوقهوعزوفه عن مباشرة 

في الوقت  أما. تسلطوا على حقوقهم الشخصية  إذافيما  الإدارةوالتظلمات بل ومقاضاة رجال 

للحد من  المشروعة لحقوقهيتمتع بقدر من الوعي السياسي  أصبحان المواطن الفلسطيني الحالي ف

المشروعية والتي تضر بالصالح العام ،  لمبدأوتوقيفها عن اتخاذ قرارات مخالفة  الإدارةتسلط 

صور واقعية من رقابة الرأي العام تمثلت في  الأخيرةفقد شهد الوضع الفلسطيني في السنوات 

قرار غير مشروع  لإلغاء أولبة بحقوق مشروعه امات المدنية والتظاهرات السلمية للمطالاعتصا

المواطن الفلسطيني يلجأ للشكاوى والتظلمات   أصبحمعينين ، حيث  أفراداتجاه  الإدارةاتخذته 

اللذين يتخذون قرارات غير مشروعة وذلك  الإدارةيلجأ للمحاكم لمحاكمة رجال  أصبحبل 

  .2القانون لردهم لجادة 

  رقابة المجالس النيابية:  الفرع الثاني

                                                 
  .  119ص .مرجع سابق .  الفلسطيني الإداريالقضاء : عمر ، عدنان  - 1

" 27"ونظرا لأهمية الصحافة ووسائل الإعلام في النظام الديمقراطي نص القانون الأساسي الفلسطيني عليها في المادة     

تأسيس الصحف وسائر وسائل الإعلام حق للجميع يكفله هذا القانون الأساسي وتخضع مصادر تمويلها " منه كما يلي 

 ....." لرقابة القانون ، 
 .  115ص . مرجع سابق . الفلسطيني الإداريالقضاء : ان عمر ، عدن- 2
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السلطة التنفيذية في  أعمالتتمثل رقابة المجالس النيابية في الرقابة التي تباشرها البرلمانات على 

ظل النظام البرلماني وذلك بفضل تمتع هذه البرلمان بحق محاسبة بسلطة التنفيذ عن طريق 

، علاوةً على تمتع  الإداريةطاقها الى سائر التصرفات والاستجوابات التي يمتد ن الأسئلة

التحقيقات اللازمة عن طريق اللجان البرلمانية المتخصصة ، فضلا عن  إجراءالبرلمانات بحق 

من جانب  إليهاالمتعلقة بالعرائض التي تقدم  الإيضاحاتتمتعها بحق مطالبة الوزراء بتقديم 

من احد الوزراء ،  أو بأكملهممن الوزراء  الثقةق سحب والجماعات الى جانب تمتعها بح الأفراد

المالية وذلك عن  الإدارة أعمالالى تمتع الهيئات البرلمانية بسلطة رقابية على  بالإضافةهذا 

   .1الميزانيات العامة واعتماد الحسابات الختامية  إقرارطريق 

على  والأمين الأمة إرادةعن  المعبرة الأداةفالمجلس التشريعي في الدول الديمقراطية يعتبر 

، ويتوفر له وسائل عديدة لبسط  والإداريةوالرقيب على النشاطات الحكومية  العامة الأموال

البرنامج الحكومي وسياسة الحكومة وخططتها  بإقرارفهو المخول  التنفيذيةرقابته على السلطة 

مة ومتابعة طريقة تنفيذها العا الموازنةفي مختلف المجالات كما انه مخول بالمصادقة على 

  .2المالية وحق اعتماد الحساب الختامي  السنةخلال 

وكيف عالجت . لهذا فما هو دور المجلس التشريعي الفلسطيني في تحقيق الرقابة السياسية ؟ 

وما هو تأثير غياب . والنظام الداخلي للمجلس التشريعي هذا الدور ؟  الأساسينصوص القانون 

  .الرقابة بشكل فاعل ؟  الدور الرقابي للمجلس التشريعي الفلسطيني على

الموكلة  الأساسيةيمارس المجلس التشريعي الفلسطيني شأنه شأن سائر المجالس النيابية المهام 

السلطة التنفيذية  أعمالالى الرقابة على  بالإضافةلقوانين ا وإقراربالمجالس النيابية وهي التشريع 

للرقابة والمسائلة والمحاسبة البرلمانية  التنفيذيةالصادرة عن السلطة  الأعمالكافة  إخضاع، أي 

                                                 
، المنظمة  الأولىالطبعة .  الأردنوتطبيقاتها في  الإدارة أعمالمبادئ الرقابة على : مرشد الشوبكي ، عمر محمد  - 1

 .  70ص .م 1981. عمان :  الإداريةالعربية للعلوم 
  .  22ص مرجع سابق ،.  الإداريالقضاء : حافظ ، محمود  - 2

  . 116مرجع سابق ، ص .  الفلسطيني الإداريالقضاء : عمر ، عدنان     



 

 113

من العشرين من  الأولى العامة، وقد تم تشكيل المجلس التشريعي الفلسطيني بعد الانتخابات 

فعليا بانعقاد  أعمالة ممارستهم ، وقد بدأ المجلس التشريعي 1996شهر كانون ثاني من عام 

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية  م بناءً على دعوة 1996في السابع من آذار عام  الأولىجلسته 
القانون  أكدهاوقد كرس المجلس التشريعي خلال تجربته الماضية مجموعة من القواعد  .1

الدستوري والقانوني  الأساس أصبحاالداخلي للمجلس اللذان للسلطة الوطنية والنظام  الأساسي

  .2سية لعمل المجلس في الرقابة والمسائلة والمحاسبة السيا

فالمجلس التشريعي يمارس الرقابة والمسائلة البرلمانية في السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا 

الاختصاص  صراحةنيط الفلسطيني وهذه المادة ت الأساسيمن القانون " 47"المادة  لأحكام

 إن. ولكن كيف يمارس المجلس التشريعي هذه الاختصاصات ؟ . 3الرقابي للمجلس التشريعي 

   - :التالية ذكرها  بالأمورالمجلس التشريعي الفلسطيني يقوم بهذا الدور عن طريق القيام 

رقابته ولكي يتمكن المجلس التشريعي من بسط  .الحق في تكوين لجان تقصي حقائق  - : أولا

بشكل واقعي فقد منح المشرع الدستوري الفلسطيني للمجلس  التنفيذيةالسلطة  أعمالعلى كافة 

 إحدىفي  أوعام  أمرالتشريعي الحق في تكوين لجان تقصي حقائق وظيفتها تقصي الحقائق في 

م من النظا" 48" ذلك نص المادة  أكدوقد . العامة في السلطة الوطنية الفلسطينية  الإدارات

  . 4م 2003الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني المعدل لعام 

                                                 
للمجلس التشريعي الفلسطيني  الأولانعقاد الاجتماع  إجراءاتم ، والذي حدد 1996لسنة " 2"المرسوم الرئاسي رقم  - 1

 . في ظل عدم وجود نظام داخلي للمجلس 
، تقرير منشور على 2003، فلسطين ،  مسائلة في القطاع العام الفلسطينيال وأنظمةالرقابة  أجهزة: حرب ، جهاد - 2

  .  4ص م ،14/5/2011، تاريخ الزيارة ،paledtine.org-www.amam   يالإلكترونالموقع 
هذا القانون يتولى المجلس  أحكاملا يتعارض مع بما " ......الفلسطيني على  الأساسيمن القانون " 47"نصت المادة  -  3

 " . التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي  مهامهالتشريعي 
يكلف احد لجانه ، من  أويكون لجنة خاصة ،  أنللمجلس " الفلسطيني على  الأساسيمن القانون " 58"نصت المادة  -  4

  " . العامة  الإدارات إحدىفي  أوعام  أمراجل تقصي الحقائق في أي 

يشكل المجلس  - 1" م على 2003من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني المعدل لعام " 48"ونصت المادة       

لجنة . أ: اللجان الدائمة التالية للرقابة ولبحث مشاريع القوانين والاقتراحات والقضايا التي يحيلها المجلس أو رئيسه إليها

). اللاجئين والنازحين والمغتربين الفلسطينيين(لجنة شؤون اللاجئين . ت. لجنة الأراضي ومقاومة الاستيطان. ب. دسالق
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المجلس  أعضاءوالاستجوابات وسيلة يستعملها  الأسئلةتعد  .والاستجوابات  الأسئلة -:ثانيا

وتفسيرات يقوم بها  إرشاداتعن سياسة الحكومة ، ونعني بها طلب  والإخبار للإعلامالتشريعي 

من السؤال وأخطر  أقوىالاستجواب فهو  أما .1شفهية  أوابية البرلمانات سواء كانت كت أعضاء

في  الثقةفي حالة عدم الاقتناع بالنتيجة الى التصويت على  الأمرقد ينتهي  لأنه نتائجهمنه في 

  .2معينه  إجراءاتحدود 

احد الوزراء ، ويبدو  أوويستهدف الاستجواب تحريك المسؤولية السياسية في مواجهة الحكومة 

ونظرا  .3المجلس التشريعي الفلسطيني  يمارسها الرأي يتفق مع مفهوم السؤال كما هذ أن

استعماله بحيث يجعل  إساءةلخطورة الاستجواب فقد ضبط بضمانات وقيود كثيرة لضمان عدم 

  - :منه وسيلة رقابية فعالة لا وسيلة نقد وتجريح وتتمثل هذه الضمانات فيما يلي 

                                                                                                                                               
). القانون الأساسي والقانون والقضاء(اللجنة القانونية . ج). المفاوضات والعلاقات العربية والدولية(اللجنة السياسية . ث

الصناعة والتجارة والاستثمار والإسكان والتموين والسياحة (اللجنة الاقتصادية . خ. لجنة الموازنة والشؤون المالية. ح

التربية والتعليم (لجنة التربية والقضايا الاجتماعية . ذ). الداخلية والأمن والحكم المحلي(لجنة الداخلية . د). والتخطيط

حة والعمل والعمال والأسرى والشهداء والجرحى والثقافة والإعلام والشؤون الدينية والآثار والشؤون الاجتماعية والص

المياه والزراعة والريف والبيئة (لجنة المصادر الطبيعية والطاقة . ر). والمقاتلين القدامى والطفولة والشباب والمرأة

س لجنة يشكل المجل -2. لجنة الرقابة لحقوق الإنسان والحريات العامة. ز). والطاقة والثروة الحيوانية والصيد البحري

للمجلس أن يشكل لجانا أخرى  -3. خاصة تسمى لجنة شؤون المجلس وتتكون من هيئة المكتب وعدد من الأعضاء

يحدد المجلس مع بداية كل دورة انعقاد عدد أعضاء كل لجنة من لجانه  - 4. لأغراض آنية أو دائمة ولأهداف محددة

 " . الدائمة بما يكفل قيام هذه اللجان بأعمالها 
 .  42ص .، بدون سنة نشر دمشق: ، جامعة دمشق  5ط،  الرقابة القضائية على أعمال الإدارة: لبة ، عبد االله ط - 1
 .  63ص. مرجع سابق  .القضاء الإداري : علي حمود  أعادالقيسي ،  - 2
لاستجوابات الى وا الأسئلة توجيه" ..................الفلسطيني على  الأساسيمن القانون " 56/3"نصت المادة  -  3

قبل  إذا إلا تقديمهمن  أيامبعد مرور سبعة  إلااحد الوزراء ، ومن في حكمهم ، ولا يجوز مناقشة الاستجواب  أوالحكومة 

في حالة الاستعجال الى ثلاثة  الأجلاجل اقل ، كما انه يجوز تقصير هذا  أوالاستجواب الرد والمناقشة حالا  إليةالموجه 

  " . السلطة الوطنية بموافقة رئيس  أيام

يحق للعضو توجيه الأسئلة إلى الوزراء وله استجوابهم " من النظام الداخلي للمجلس التشريعي على " 75"نصت المادة    

عن أمر يريد معرفة حقيقته أو للتحقق من حصول واقعة علم بها ومعرفة الإجراءات التي اتخذت أو قد تتخذ في أمر من 

" .    / لسؤال أو الاستجواب واضحاً ومحدداً للأمور المراد الاستفهام عنها بدون أي تعليق ويجب أن يكون ا.الأمور

 .  4مرجع سابق ،ص . أجهزة الرقابة وأنظمة المسائلة في القطاع العام الفلسطيني : حرب ، جهاد  -:للمزيد انظر 
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الى رئيس المجلس مبينا فيه الموضوعات والوقائع التي  يقدم خطيا أنالاستجواب يجب  -1

  .يتناولها الاستجواب 

 . أكثر أويستجوب وزير  أنلعضو المجلس  -2

 .على رئيس المجلس تبليغ الوزير المختص بالاستجواب  -3

يجيب رئيس المجلس خطيا على الاستجواب ، ولا يجوز مناقشة  أنيجب على الوزير  -4

في  الأجلكما انه يجوز تقصير هذا  تقديمهمن  أيامة بعد مرور سبع إلاالاستجواب 

  .بموافقة رئيس السلطة الوطنية  أيامحالات الاستعجال الى ثلاثة 

من النظام الداخلي للمجلس " 57"لقد عالجت المادة  . إيضاحات أوطلب معلومات  - :ثالثاً

ي مسؤول في أ أوالتشريعي موضوع الحق في طلب اللجان من خلال رؤسائها من الوزراء 

التي  أوتتعلق بالموضوع المطروح عليها  إيضاحات أومؤسسات السلطة الوطنية معلومات 

  .1تدخل في اختصاصاتها 

 أشكالشكلا من  الأمرللحكومة ويعتبر هذا  الثقةومنح  وإقرارهمناقشة البيان الوزاري  - :رابعاً

وقد  .2لين بتنفيذ هذه السياسة ، ومسائلة الوزراء المخو العامةمساءلة الحكومة عن سياستها 

                                                 
للجان من خلال رؤسائها أن تطلب من أي ( لى من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ع"  57"نصت المادة  - 1

وزير أو مسؤول في مؤسسات السلطة الوطنية معلومات أو إيضاحات تتعلق بالموضوعات المطروحة عليها أو التي ندخل 

 " . ضمن اختصاصها 
تقدم بطلب حكومته ي لأعضاءفور اختيار رئيس الوزراء ( الفلسطيني على  الأساسيمن القانون " 66"نصت المادة  - 2

بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري المكتوب  الثقةالى المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت على 

  ) . من تاريخ الطلب  أسبوع أقصاهتعقد الجلسة في موعد  أنالذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة ، على 

بعد اختيار رئيس السلطة الوطنية أعضاء مجلس  - 1(س التشريعي على من النظام الداخلي للمجل" 15"نصت المادة      

الوزراء يتم تقديمهم في أول جلسة يعقدها المجلس للتصويت على الثقة بهم بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان 

بحجب الثقة عن أعضاء  في حال قيام المجلس بالأغلبية المطلقة للمجلس -2. الوزاري الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة

مجلس الوزراء، أو عن واحد أو أكثر منهم يقدم رئيس السلطة الوطنية بديلا في الجلسة التالية على أن لا يتجاوز موعدها 

عند إجراء تعديل وزاري أو إضافة احد الوزراء أو ملء الشاغر لأي سبب كان  -3. أسبوعين من تاريخ الجلسة الأولى

لا يجوز لأي من الوزراء ممارسة  - 4. جدد للمجلس في أول جلسة يعقدها للتصويت على الثقة بهميتم تقديم الوزراء ال

 " . مهام إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس 
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مجلس  أعضاءتقديم الفلسطيني حق رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية  الأساسيالقانون  أعطى

جلسة يعقدها المجلس التشريعي بعد الاستماع والانتهاء من  أولالوزراء للتصويت عليهم في 

  . مناقشة البيان الوزاري الذي يحدد برنامج الحكومة السياسية 

في  المتخذة الآليات أهممن  الأمرالعامة للدولة ، ويعد هذا  الموازنة وإقرارمناقشة  -:اًمسخا

الفلسطينية في  الموازنةمشروع  إقرارحيث يتولى المجلس التشريعي مهمة . المجالس النيابية 

تلة العامة الفلسطينية في كل عام نموذجا للعلاقة المخ الموازنةمشروع  إقرارويمثل  .1كل عام 

ما بين السلطات التنفيذية والتشريعية ، بحيث لم تلتزم السلطة التنفيذية خلال الدورات الست 

العامة للمجلس التشريعي في الموعد المحدد وذلك خلافا للقانون  الموازنةلتقديم مشروع  الأولى

لزم مجلس والشؤون المالية والنظام الداخلي للمجلس الذي ي الموازنة، وقانون تنظيم  الأساسي

العامة الى المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بداية  الموازنةالوزراء بتقديم مشروع 

  . 2العام الجديد 

                                                                                                                                               
 
على الحكومة عرض مشروع الموازنة العامة على المجلس " من القانون الأساسي الفلسطيني على "  61"نصت المادة  - 1

  ....................." . ين على الأقل من بدء السنة المالية ، التشريعي قبل شهر

يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون  - 1(من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني على " 74"نصت المادة    

إلى لجنة الموازنة يحيل المجلس المشروع  -2. الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين من بداية السنة المالية

يعقد المجلس جلسة خاصة  -3. والشؤون المالية لدراسته وإبداء الرأي فيه تفصيليا وترفع توصياتها بشأنه إلى المجلس

لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة على ضوء تقرير اللجنة وتوصيتها فيقر المشروع بالتعديلات قبل بدء السنة المالية 

ى مجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديمها إلى المجلس مصحوباً بملاحظات المجلس الجديدة أو يعيده إل

يتم التصويت  -4. لإجراء التعديلات المطلوبة وإعادتها للمجلس خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ الإعادة لإقرارها

ين أبواب قانون الموازنة إلا بالاتفاق بين المجلس لا يجوز إجراء المناقلة ب - 5. على مشروع قانون الموازنة بابا بابا

إذا لم يتم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة قبل بدء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق  -6. والسلطة التنفيذية

دته ثلاثة لكل شهر من موازنة السنة المالية المنصرمة بحد أقصى م) واحد من اثني عشر( 1/12باعتمادات شهرية بنسبة 

  . أشهر

قدم مجلس الوزراء ي( م على 1998لسنة " 7"مالية رقم من قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون ال" 3" نصت المادة   

 .................) . مشروع قانون الموازنة العامة الى المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية ، 
  . 37مرجع سابق ،ص . أجهزة الرقابة وأنظمة المسائلة في القطاع العام الفلسطيني  :حرب ، جهاد  - 2
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وهي تقارير تقدمها الحكومة للمجلس التشريعي  .التزام الحكومة بتقديم تقارير دورية  -:سادساً

رير لمعرفة مدى انحرافها عن تبين سير أعمالها ويقوم المجلس التشريعي بمناقشة هذه التقا

المجلس ، وهي تقارير دورية تفصيلية كل ثلاثة أشهر  أمامعما التزمت به  أوبرنامج الحكومة 

عن كيفية صرفها لقيود الموازنة المقرة ، ويتناول اتجاهات وحركة الإيرادات والنفقات مقارنه 

قتراحات والإجراءات الصحيحة مع التوقعات ، وكذلك تفسير الانحرافات الهامة ، ويستوحي الا

  . 1المناسبة 

 الأمروهذا  .التزام الحكومة بعرض الحساب الختامي للميزانية على المجلس التشريعي  - :سابعا

المالية وذلك باعتباره يمثل  السنةيكون في مدة لا تزيد عن سنه واحدة من تاريخ انتهاء  أنيجب 

ومع هذا لم يتلقى المجلس سوى الحساب الختامي  .2 والنفقات الفعلية من المال العام الإيرادات

ولم يكن  الأقصىعن الحد  أشهرم متأخرا ستة 1999، وقد تلقاه في منتصف عام  1997لعام 

  .3دقيقا ، ولم يرفق به تقرير هيئة الرقابة العامة المسؤولة عن تدقيق حسابات الموازنة 

                                                 
تعد الوزارة تقريرا ( م على 1998لسنة " 7"العامة والشؤون المالية رقم  الموازنةمن قانون تنظيم " 52"نصت المادة -  1

 الإيراداتالتطورات المالية واتجاهات حركة العامة ويتضمن التقرير  الموازنةفي نهاية كل ربع سنه مفصلا وحللا لوضع 

مقارنه مع التوقعات ، وكذلك تفسير الانحرافات الهامة وتحليل تدفق النقد وتأثير هذه التطورات على الوضع =والنفقات 

الوزير التصحيحية المناسبة لاستعادة التوازن المالي ، ويقدم  الإجراءاتالمالي العام للسلطة الوطنية ويستعرض اقتراحات 

 ) . هذا التقرير لكل من مجلس الوزراء والمجلس التشريعي 
يجب عرض الحساب الختامي لميزانية السلطة الوطنية على ( الفلسطيني على  الأساسيمن القانون " 62"نصت المادة  - 2

  ) . ليه بابا بابا المالية ويتم التصويت ع السنةالمجلس التشريعي في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء 

 أساسعلى ( على  1998لسنة " 7"العامة والشؤون المالية رقم  وازنةمالمن قانون تنظيم " 66"نصت المادة /      

تعد الوزارة مسودة الحساب الختامي وتقدمها الى مجلس الوزراء للاعتماد " 65"الحسابات التمهيدية المعدة بموجب المادة 

، كما وترسل نسخه من المسودة الى ديوان  للإقرارالمالية  السنةشريعي خلال سنة من نهاية الى المجلس الت والإحالة

  ) . والإداريةالرقابة المالية 
وللمزيد انظر .  38مرجع سابق ،ص . أجهزة الرقابة وأنظمة المسائلة في القطاع العام الفلسطيني : حرب ، جهاد  - 3

:-   

وقائع الندوة الخاصة بمناقشة تقرير هيئة الرقابة العامة . بة العامة وأسلوب عملهامفهوم الرقا: الخالدي ، احمد     

  . 21- 13مرجع سابق ،ص . الفلسطينية 
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 الأمرويكون هذا  .على المجلس التشريعي التزام الحكومة بعرض القوانين والقروض  - :ثامناً

مساءلة بخصوص أي التزام مستقبلي  أداةللمصادقة عليها من قبل المجلس التشريعي وهو يعتبر 

  . 1يترتب على عقد أي قرض تقوم بها الحكومة 

 لجانه أوويكون هذا مباشرة للمجلس التشريعي  .تقبل الشكاوي والعرائض من الجمهور - :تاسعا

وهي آلية هامة تربط بين  التنفيذيةالسلطة  أداءالخلل في  أماكنالذي يبين  الأمروهو  الخاصة ،

المجلس النيابي كهيئة منتخبة وبين النواب كأفراد مع جمهور الناخبين ، وهذا ما أخذ بع النظام 

  . 2الداخلي للمجلس التشريعي 

،  الأخيرة الأربعسنوات وختاما وانه وفي ظل عدم انعقاد المجلس التشريعي وخصوصا في ال

 الأمرتمارس مهامها دون وجود هيئة رقابية برلمانية وهذا  أصبحتفان المؤسسات الحكومية 

   -:وهي  الأموررتب العديد من 

 أعمالغياب المجلس التشريعي الى غياب آليات المساءلة والمحاسبة البرلمانية على  أدى -1

  .لمخالفة مبدأ المشروعية  التنفيذيةدة للسلطة فرصة جي إعطاءوبالتالي  التنفيذيةالسلطة 

هناك عدد من قرارات بقانون صدرت في ظل غياب تصديق المجلس التشريعي الفلسطيني  -2

  .عليها ، وهو ما يؤدي الى خلل جوهري في النظام القانوني الفلسطيني 

                                                 
يصدر رئيس السلطة ( على " 41"نصت المادة ( الفلسطيني على ما يلي  الأساسيمن القانون " 41،92"نصت المواد  -  1

يعيدها الى  أنوله  إليها إحالتهالتشريعي الفلسطيني خلال ثلاثين يوما من تاريخ من المجلس  إقرارهاالوطنية القوانين بعد 

اعتبرت مصدرة وتنشر فورا في الجريدة الرسمية ،  وإلابملاحظاته وأسباب اعتراضه  مشفوعة الأجلالمجلس خلال ذات 

لارتباط بأي مشروع يترتب علية تعقد القروض العامة بقانون ولا يجوز ا( على " 92"، ونصت المادة .............) 

 ) . إنفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة إلا بموافقة المجلس التشريعي 
يحق لكل فلسطيني أن يرفع إلى المجلس عريضة أو شكوى فيما له صلة بالشؤون العامة (على " 100"نصت المادة  -  2

ه وعنوانه الكامل وإذا كانت العريضة باسم الجماعات فيجب أن ويجب أن تكون موقعة من مقدمها ذاكرا فيها اسمه ومهنت

وللمزيد " . تكون موقعة من هيئات نظامية أو أشخاص اعتبارية على أن لا تشمل العريضة ألفاظاً أو عبارات غير لائقة 

   - :انظر 

- 67. بدون سنة نشر . صل المو: جامعة الموصل .  الأولالطبعة . الإدارة أعمالالرقابة على : احمد خماس ، فاروق  

68  

 .  80ص. مرجع سابق . القضاء الإداري  في الأنظمة المقارنة: العبادي، محمد وليد  
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 القانون الأساسيعمل بالباب الرابع من غياب المجلس التشريعي الفلسطيني الى وقف ال أدى -3

  .1وبالتالي وقف العمل بجميع ما يتضمنه هذا الباب من مواد " السلطة التشريعية" الفلسطيني 

  السياسية الأحزابرقابة :  الفرع الثالث

والمبادئ  للأفكارالسياسية رقابة على الحكام من خلال ما تقوم به من ترتيب  الأحزابتمارس 

ونشاطاتها ، وما تقوم به من تنظيم انتقاد الجهاز الحكومي  السياسية والاجتماعية من برامجها

الرأي العام ، وكذلك عندما تتناقش على عضوية المجلس التشريعي  أماموكشفة  والإداري

السياسية وسائل تمكنها من  للأحزابوتتوفر . والمجالس البلدية والنقابات والاتحادات وغيرها 

لندوات العامة والصحافة ومن خلال ممثليها في المجلس القيام بذلك كالاجتماعات الحزبية وا

باختلاف ما  والإداريالسياسية على الجهاز الحكومي  الأحزابالتشريعي ، وتتحدد صور رقابة 

تعمد تلك المشاركة بالحكم الى النصح  إذكانت في المعارضة ،  أمكانت تشارك في الحكم  إذا

ا عن حادو إذابغيرهم لحكومة ، وقد تعمد الى استبدالهم في ا لأعضائهااللوم العنيف  أو والتوجيه

  . 2العامة  السياسة التي تحقق المصلحة

السياسية المنظمة التي تتنافس فيما بينها من اجل  الأحزابلهذا يتميز النظام البرلماني بوجود 

 إقناعالوصول الى الحكم عن طريق عرض برامجها الحزبية الخاصة بها ومحاولة كل حزب 

البرامج صلاحية وتحقيقا للمصلحة العامة ، كما وتقوم  أكثرمهور الناخبين بأن برنامجه هو ج

  .3في الدولة  الإداريبدور هام في الرقابة على هيئات ومنظمات الجهاز  الأحزابهذه 

                                                 
وقائع الندوة الخاصة بمناقشة تقرير هيئة الرقابة .  أنواع الرقابة العامة وآلية متابعتها ونتائج عملها: عمر ، عدنان - 1

  -:وللمزيد انظر .  28-26 مرجع سابق ،ص. العامة الفلسطينية 

 .  29- 28م ،ص 1997عمان ، : جامعة مؤتة . الطبعة الأولى .  القضاء الإداري الأردني: الغويري ، احمد عودة     
 
 .  25ص . مرجع سابق .  القضاء الإداري في فلسطين وقطاع غزة: أبو عمارة ، محمد علي  - 2
   - :وللمزيد انظر .  64ص .مرجع سابق .   ي اللبنانيالقضاء الإدار: عبد االله ، عبد الغني بسيوني  - 3

  . 81مرجع سابق ،ص .  الإداريالقضاء : راس ، محمد  أبوالشافعي      
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عن طريق نواب تلك  إماالمعارضة في ممارستها لتلك الرقابة وسائل متعددة  الأحزابوتستخدم 

من خلال الاجتماعات  أوبواسطة الصحف التي تصدرها  أوالمجالس النيابية  في الأحزاب

هذه المخالفات في  وإصلاح الأوضاعوالندوات والمؤتمرات التي تعقدها وذلك للمطالبة بتصحيح 

  .1سبيل تحقيق المصلحة العامة 

لة ذات الحزب لنسبة للدويتفق في ظل التعددية الحزبية ، فما هو الحال با الأمركان هذا  وإذا

، بمعنى هل يأخذ النظام القانوني قودنا الى تحليل الوضع الفلسطيني، وهذا بدورة يالواحد ؟

 الأحزابوكيف تساهم . المتعددة ؟  الأحزاب أموالسياسي الفلسطيني بنظام الحزب الواحد 

  .؟  الإدارة أعمالالسياسية في تهيئة الرقابة على 

قودنا للبحث عن قانون يطبق في هذا الخصوص وهو القانون عن هذه التساؤلات ت الإجابة إن

المطبق في فلسطين  الأردنيالسياسية  الأحزابم وهو قانون 1955لسنة " 15"رقم  الأردني

  . ولكن من الناحية النظرية فقط 

، ووجود الاحتلال  الحقيقية الفلسطينية السيادةد السبب الى تطبيقه نظريا الى غياب وويع

 العضويةعن حزب سياسي سيولد استحقاقات تتعلق بعلانية  الإعلان أنبحث   الإسرائيلي

عالج خطة هذا الحزب ، وكشف مصادر التمويل ، وتحديد برنامج سياسي واضح ومحدد ي

ن تطبيق قانون حزبي من الى خارج الوطن ، وفي شأ الفلسطينيةالى امتداد التنظيمات  بالإضافة

 أنومع هذا نجد .  السياسية الأحزابمن هذه  الأعضاءير من يخرج الكث أن العملية الناحية

الى تشكيلها  ودعا السياسية الأحزابالفلسطيني قد نص صراحة على  الأساسيالقانون 

  . 2 إليهاوالانضمام 

                                                 
 .  75 ص.مرجع سابق .   القضاء الإداري اللبناني: عبد االله ، عبد الغني بسيوني  -  1
 أو أفراداينيين حق المشاركة في الحياة السياسية للفلسط( الفلسطيني على  الأساسيمن القانون " 26"نصت المادة  -  2

وفقا  إليهاالسياسية والانضمام  الأحزابتشكيل  - 1 - :جماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية 

 ..............." . نللقانو
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 أو السياسية الأحزابالفلسطيني يحيل مسالة تنظيم تشكيل  الأساسيالقانون  أنوبالرغم من 

ولم يصدر  ريعي الفلسطيني لم ينظم هذه المسألةالمجلس التش أن إلاانون ، الى الق إليهاالانضمام 

جرت محاوله لسن  1998انه وفي العام  السياسية ، وتجدر الإشارة بالأحزابأي قانون خاص 

المقدم من مجلس  السياسية الأحزابسياسيه حيث ناقش المجلس مشروع قانون  أحزابقانون 

ومع هذا  .لكن تم تجميد هذا المشروع ولم يتم متابعته بالمجلس  امةالع بالمناقشةالوزراء واقره 

وهو من  1995لسنة " 13" بدون تنظيم قانوني حيث عالج قانون الانتخابات رقم  الأمرلم يترك 

 السياسية الأحزاب، فقضية تسجيل  الفلسطينية الوطنية السلطةعن  الصادرةالتشريعات  أول

 الإجراءات، ونص على مجموعه من  الداخليةلدى وزارة  وإنماات ليست فقط لدى لجنة الانتخاب

ومما يؤكد وجود  . 1واعتمادهم ومشاركتهم بالانتخابات  السياسية الأحزابلتنظيم مسالة تسجيل 

  .2 السياسية الأحزابالى  أشارنجد قانون الانتخابات الجديد  السياسية للأحزابتطبيق حقيقي 

بالمعنى الوافي لهذا الغرض لا تنطبق بالشكل  السياسية الأحزاب نأومع كل ما ورد بيانه نجد 

التي  الفرعيةالصحيح في الواقع الفلسطيني بالرغم من وجود بعض النصوص في القوانين 

لتسهيل مشاركة  الأولى بالدرجةتكون هذه القواعد هي ترتيبات شكليه  إذعالجت هذا الموضوع 

نظام  إتباع أوانتخابات تمهيديه  كإجراءذلك أي مستحقات  يفرض عليها أندون  الفصائل القائمة

هو مفروض بواقع الحال لا بقانونية  الأمرهذا  أننظام عضويه مفتوح ذلك  أومالي شفاف 

  . النظرة

على سياسة  الرقابة أنواع أهمتعتبر من  التنفيذية السلطة أعمالعلى  السياسية الرقابةوهكذا فان 

 الخطةلتحقيق  الدولة أجهزةويتوقف عليها حسن انتظام العمل في  ةالعام والأموال الحكومة

 وإرشادها والأخطاءومساعدتها على كشف المعوقات  للحكومةورفع كفاءتها وتقديم العون  العامة

،  للمشروعية والملائمةرقابه شامله  بأنهاعلى الوزراء ، كما تمتاز  الخافيةعلى نواحي القصور 

                                                 
 .خابات الفلسطينيةم بشأن الانت1995لسنة " 13"من قانون رقم " 53-48" الفصل الثالث من الباب الثالث  ، المواد  - 1
 أوائتلاف  أوتشكل القائمة الانتخابية من حزب ( على  م2005لسنة " 9"من قانون الانتخابات رقم " ج/3"نصت المادة  - 2

  " .هذا القانون  لأحكامتستوفي شروط الترشح وفقا  أنتشكل لغرض الانتخابات على  الأشخاصمجموعة من  أو أحزاب
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، لذلك فان مدى  وإنفاقايراقب هذا المال تحصيلا  أنالمال العام يجب  فالشعب باعتباره صاحب

الجهاز الحكومي  أداءوحسن ممارستها يرتبط طردا مع حسن سير  السياسية الرقابةقوة 

  . 1يتم بما يخدم الصالح العام  وإنفاقهعلى المال العام بان يكون تحصيله  والمحافظة والإداري

  الإداريةالرقابة :  المطلب الثاني

 وبإمكانية بالسهولةبمراقبة نفسها بنفسها فهي رقابة ذاتيه تتم  الطريقة تقوم الإدارةوبموجب هذه 

القرار غير  إلغاء وهي رقابه ملائمة تستطيع بمقتضاها جهة الإدارة ، بأول أولا الأخطاء إصلاح

  .2منه  أفضلالمشروع واستبداله بقرار 

نظرا لاتحادهما في المنبع مع مصدر العمل  الداخلية الذاتية بالرقابة أيضا الرقابةوتسمى هذه 

وملائمتها بنفسها لتقف على مدى مشروعيتها  أعمالهاهي التي تراقب  للرقابة ، فالإدارةالخاضع 

قرارها شابه عيب قانوني يبطله فتسعى الى تصحيح ذلك العيب نزولا  أن ، فقد ترى الإدارة

 أصدرته الإدارةقرارا سبق وان  المحيطةوز الزمن والظروف على حكم القانون ، كما قد يتجا

في ممارسة  الشأنفي هذا  الساريةمع مراعاة القيود  أكثر ملائمةفتعود على قرارها بقصد جعله 

ر لها من هوتصحح ما يظ أعمالهاتراجع  أن الإدارةنجد  الرقابةففي هذا النوع من  .3هذا الحق 

في نطاق  أعمالهاكي تبقي  الأفرادمن خلال تظلمات  وأ المراجعةمن خلال هذه  أخطاء

يمارسها الوزراء في وزاراتهم  الرقابةالقضاء ، وهذه  أمامفلا يطعن عليها  المشروعية

بناءا على تظلم ممن يهمه  أو تلقائية الرقابة الإداريةوالرؤساء على مرؤوسيهم ، وعليه تكون 

  . 4 الأمر

                                                 
 .  121مرجع سابق ، ص .  الإداري الفلسطينيالقضاء : عمر ، عدنان  - 1
   -:وللمزيد انظر .  155ص . مرجع سابق.  اليمني الإداريالقانون : عبد االله باجنيد ، خالد عمر - 2

 .  25 ص. مرجع سابق  . القضاء الإداري: الجبوري ، محمود  =
   -:وللمزيد انظر . 100ص .  مرجع سابق . القضاء الإداري ومبدأ المشروعية: احمد ، رجب محمود  - 3

  . 10مرجع سابق ، ص .  العامة في النظام الجزائري الإدارة أعمالالرقابة القضائية على عملية  :عمار ، عوابدي      
: دار النهضة العربية .  الأولى، الطبعة  الأولالجزء .  دراسة مقارنة الأردني الإداريالقضاء :  إسماعيلالبدوي ،  - 4

 .  192ص .م 1993.  القاهرة
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  :التالي  لى دراستها وفق الترتيبوسنعمل ع

  التلقائية الرقابة:  الأولالفرع 

قبل  لأعمالهاتقوم برقابه ذاتيه  أنوهذا يفرض عليها  المشروعية مبدأمطالبه باحترام  إن الإدارة

  . 1 الذاتية أو التلقائية الرقابةتسمى  الرقابة، وهذه  ألسياسيه الرقابةيتدخل القضاء وجهات  أن

الى مراجعة تصرفاتها التي صدرت عنها من تلقاء نفسا  الإدارة الرقابة تعتمد فيهوهذا النوع من 

قد  الرقابةوهذا النوع من  بإلغائهاتقوم  أوتعدلها  أو د النظر في بعض التصرفات الإداريةفتعي

 وقد يتولاها نفس العضو الذي صدر عنه الرئاسيةبناء على سلطته  الإدارييتولاها الرئيس 

بناء على  الأمر صادره عن جهة الإدارةولكنها في نهاية  غير ذلك ، أو الإداريالتصرف 

  . 2 الذاتية الرقابةصور  أوضحوهي  الإداريرغبتها في تصحيح مسار العمل 

التي يمارسها الرؤساء على المرؤوسين والتي تتجلى  بالرقابة التلقائية الرقابة الإداريةوتتحقق 

للمرؤوسين بهدف  والأوامرالتعليمات المنشورات و إصدارمنها  متعددةفي مظاهر ووسائل 

المرؤوسين  أعمالومنها حق الرؤساء في مراجعة  كيفية تنفيذ القوانين والأنظمة الى إرشادهم

حقهم في توقيع الجزاءات التأديبية عليهم أو قد تظهر  أو إلغائها أوتعديلها  أووقفها  أو لإقرارها

السلطة المركزية على الهيئات اللامركزية  أوة التي تباشرها الحكوم الإداريةفي مجال الوصاية 
3.  

تعدل قرار اتخذته الهيئات اللامركزية  أوي لغت أنفالهيئات صاحبة سلطة الوصاية لا تستطيع 

 أوفامتنعت  إتيانهتحل محلها بأن تتصرف تصرفا كان يجب عليها  أنلا تستطيع  أنهاكما 

من صفاتها التحديد والتقييد ، فهي تمتلك  داريةإوصاية  إلاالرقابة هنا ليست  أن، ذلك  تقاعست

                                                 
 .  28ص . مرجع سابق .  القضاء الإداري في فلسطين وقطاع غزة: أبو عمارة ، محمد علي  - 1
بدون سنة نشر .  الإسكندرية:  الإسكندريةمنشأة .  الأولىالطبعة .  الإدارة أعمالالرقابة على : جمال الدين ، سامي  -  2

 .  224ص .
 .  23ص .مرجع سابق .  اري في الأردنالقضاء الإد: حافظ ، محمود  - 3
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 أنتمتنع عن التصديق على قرارات الهيئات اللامركزية دون  أنها إلاالسلطة صاحبة الوصاية 

  .1الحلول مكانها  أوتعديلها  أو إلغائهايكون لها الحق في 

ى ملائمته لظروف ة العمل بل عللا تنصب على مشروعي بأنهاالتلقائية  الإداريةوتمتاز الرقابة 

ينص  مال لم وإجراءاتعدم خضوعها لشكليات  والأصلكان والزمان ، فهي رقابة شاملة الم

بما يمكن من تحقيق غايتها في آجال  الإجراءاتوبساطة  بالسرعةالقانون غير ذلك ، كما تمتاز 

  .2معقولة 

  الرقابة بناء على تظلم:  الفرع الثاني

 أوبتقديم تظلمات الى من صدر منه التصرف  الشأن أصحاب نتيجة قيام الرقابةتتحرك هذه 

ما اقتنع بصحة التظلم  إذاسحبه  أو إلغائه أوالنظر في تصرفه ليعمل على تعديله  لإعادةالعمل 

التظلم الى  إليهاالتي يقدم  للسلطة الإداريةبالنظر  الإداريويمكن تصنيف التظلم . 3 إليهالمقدم 

  - : أنواعثلاثة 

  . لتظلم الولائي ا -: أولا

قبل مخاصمة مشروعية  الإداريالى مصدر القرار  إداريايقدم تظلما  أن الشأنويملك صاحب 

العام ما لم يقضي القانون  المبدأاختياريا من حيث  الإداريالقرار قضائيا ويعد تقديم هذا التظلم 

  .4بغير ذلك 

  .التظلم الرئاسي  -:ثانيا 

ويجب توجيه النظام  الإداريلمصدر القرار  الأعلى الإداري وهو التظلم المقدم الى الرئيس

ك قانونا لالتي تمت السلطة الإداريةوهي  الإداريلمصدر القرار  الرئاسية السلطةالرئاسي الى 

                                                 
 .  84مرجع سابق ،ص  . القضاء الإداري : الشافعي أبو راس ، محمد  - 1
 .  21مرجع سابق ، ص . الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري عملية : عمار ، عوابدي  - 2
 .  67ص . مرجع سابق .   ري اللبنانيالقضاء الإدا: عبد االله ، عبد الغني بسيوني  - 3
 .  104ص . مرجع سابق . القضاء الإداري  في الأنظمة المقارنة: العبادي، محمد وليد - 4
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 الأعلىتسمح للرئيس  أن القوانين والأنظمة إذ .1 حق رقابة مشروعيه قرارات مصدر القرار

الخلل  أوجهلموضوع بموضوعيه تمكنه من اكتشاف برقابة نشاط مرؤوسيه ودراسة ملف ا

 تنسيق المنشود لرفع كفاءة الإدارةمرؤوسيه وضمان تحقيق ال أداءوتقييم  إدارتهوالقصور في 

  .2  وإنتاجيتها

لسنه  4والمعدل بقانون رقم  1998لسنة  4الفلسطيني رقم  المدنية الخدمةقانون  أنونجد 

  - : تظلم الرئاسي بشيء من التفصيل وذلك كما يلي تناول ال"  105"  المادةوفي  2005

وذلك خلال عشرين يوما  إداريمن أي قرار  الحكومية الدائرةيتظلم لرئيس  أنللموظف  -1

  .من تاريخ علمه 

دون رد خطي على  المدةانقضت  فإذايتم البت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه  -2

  .المتظلم اعتبر التظلم مرفوضا 

انقضاء  أو تظلمهرفض  إبلاغهللموظف اللجوء الى القضاء خلال ستين يوما من تاريخ  -3

  . أعلاه الثانية الفقرةالمنصوص عليها في  المدة

  .3 الخاصة بالتظلم من القرارات الإدارية الإجراءاتلهذا القانون  التنفيذية اللائحةتنظم  -4

  . أمام اللجان الإداريةالتظلم  -:ثالثا 

 الإدارييناط بها صلاحية الفصل في بعض صور التظلم  أحيانا لجانا إداريةث المشرع يحد

قررت قبول  إذا تي تتمتع بها تلك اللجان الإداريةويحدد المشرع عادة الصلاحيات ال

                                                 
  . 78ص .مرجع سابق . الرقابة على أعمال الإدارة : احمد خماس ، فاروق  - 1
   - :وللمزيد انظر .  75 ص.مرجع سابق .  القضاء الإداري: العطار ، فؤاد  -  2

 .  44ص . مرجع سابق . دروس في قانون القضاء الإداري في لبنان وفرنسا ومصر : عثمان ، حسن عثمان محمد     
. م 2005لسنة " 4"م والمعدل بقانون رقم 1998لسنة " 4"من قانون الخدمة المدنية الفلسطيني رقم " 105"انظر المادة  - 3

   -:وللمزيد انظر 

 .  112- 111ص .مرجع سابق .  القضاء الإداري في فلسطين وقطاع غزة: علي أبو عمارة ، محمد       
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رفض تلك  أوقبول  ا موضوعا ، وتملك اللجان الإداريةله والاستجابةشكلا  المقدمةالاعتراضات 

موضوعا ويتعين لممارسة لجان الاعتراض صلاحياتها بصوره قانونيه  أوالاعتراضات شكلا 

ي مهمة هذه سحب المعترض تظلمه فتنته إذا أماتبقى تلك الاعتراضات قائمه حين نظرها  أن

  .1 اللجان 

في هذا الخصوص ، وقد  النهائية الكلمةالذي يكون له  الإداريوقد تخطر هذه اللجان الرئيس 

وتشكل لجان التظلم عادة من عناصر . صلاحية الفصل دون الرجوع للرئيس  اللجنةيكون لهذه 

وغالبا ما تكون  بالإجماع أو الأكثريةوتصدر قراراتها  ومتخصصة الكفاءةمتعددة عالية  إداريه

  .2قطعيه ويحدد المشرع عادة صلاحياتها 

 وإيماناوالمخالفات ،  ءالأخطامبكر للتعرف على  أجهزة إنذار الداخلية الرقابة أجهزةولما كانت 

 الرقابة الإداريةفي تحقيق  الفلسطينية السلطةبوزارات  الداخلية الرقابةدور وحدات  بأهمية

   - :  التالية الأمثالنضرب  الداخلية

تشكل وحدات تدقيق ( على  53 بالمادة 1997لسنة "  1" رقم  الماليةنصت التعليمات  -1

مؤسسه تابعه لها ، ويناط بها مسؤولية تدقيق ومراقبة  أوه وزار أو دائرةورقابه داخليه في كل 

والاختصاصات  الأعمال أهموتتمثل ) .  العلاقةوالتعليمات ذات  أحكام القانون والأنظمةتطبيق 

   - : بما يلي  السلطةبوزارات  الداخلية الرقابةبوحدات  أنيطت التي

 المحددةلون تنفذ وفقا للصلاحيات والقرارات التي يتخذها المسؤو الأعمال أنمن  التأكد* 

  . المعمول بها  والأسسوالمبادئ  المالية والإداريةبالتشريعات 

                                                 
   -:وللمزيد انظر .  105. مرجع سابق . القضاء الإداري  في الأنظمة المقارنة: العبادي، محمد وليد - 1

  .  18-17ص .مرجع سابق ) . رسالة دكتوراه(  القضاء الإداري في العراق: نورجان الأيوبي ، عبد الرحمن      

  .  15ص .مرجع سابق  . الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري عملية : عمار ، عوابدي    

   . 60ص .مرجع سابق . القضاء الإداري : الحلو ، ماجد راغب      
  .، والذي حدد أنواع التظلمات م 2/3/2009محكمة العدل العليا الفلسطينية بجلسة " 169/2008"انظر القرار رقم       

 .  80ص. مرجع سابق .القضاء الإداري : القيسي ، أعاد علي حمود  - 2
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  . بكفاءةفي التشريعات يتم تحقيقها  المحددة الأهداف أنمن  التأكد* 

  .  الأصولتوثق بالسجلات والقيود والمستندات والملفات حسب  الأعمال المنجزة أنمن  التأكد* 

  .  المتاحة الإمكانياتلانجاز العمل وفق  والأدوار والتجهيزات اللازمةتوفير المواد من  التأكد* 

  . عليها  فظةالتحقق من حسن تخزين واستعمال وصيانة وتنمية المواد والتجهيزات والمحا* 

الوظيفي وتحليلها واقتراح الحلول  الأداءالعمل على تحديد المخالفات والانحرافات في * 

  . 1اءلة المتسبب بها ومس المناسبة

داخليه تتبع  رقابيةدوائر  إنشاءالفلسطيني على  2005لسنة "  43" نص النظام المالي رقم  -2

   -: وتتمثل فيما يلي  الماليةوتقوم بمراقبه كافة التصرفات  الماليةوزارة 

وذلك بموجب  الحكومية المالية على كافة الأجهزةللتدقيق ، همتها بسط رقابتها  العامة الإدارة* 

  . من النظام المذكور  151 المادة

  .2من ذات النظام  145 المادةبموجب  إنشائها، وتم  الداخلية الرقابةمديرية * 

 أووزاره  أيةيطبق هذا النظام على  أنمن النظام المالي المذكور على  الثانية المادةنصت * 

، وعلى  الوطنية للسلطة العامة زنةالمواهيئه تدخل موازنتها ضمن  أوسلطه  أومؤسسه  أو جهة

هذا النص  أنليس لها نظام مالي خاص بها  ، بمعنى  وإداريمؤسسه ذات استقلال مالي  أية

قد وجدت  الرقابة الإداريةبان القول  بجدر وأخيرا3 يطبق على القطاع الخاص بشكل عام 

                                                 
   - :وللمزيد انظر . م  1997لسنة " 1"من  التعليمات المالية رقم " 53"انظر المادة  - 1

م ،  ورقة عمل منشورة 2006، فلسطين: ، غزة  الرقابة المالية والإدارية ودورها في التنمية: كلاب ، سعيد يوسف    

   .م 25/6/2011تاريخ الزيارة ، .  www.shatharat.net/vb/showthread.php  على الموقع الالكتروني  
 .م 2005لسنة " 43"من النظام المالي رقم " 145"انظر المادة  - 2
يطبق هذا النظام على أية وزارة أو إدارة أو مؤسسة (م على 2005لسنة " 43"من النظام المالي رقم " 2"نصت المادة  -  3

عامة أو سلطة أو هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية وعلى أية مؤسسة ذات استقلال مالي 

 " . وإداري ليس لها نظام مالي خاص بها 
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 المادةث حددت هذه حي"  75"  المادةالفلسطيني وخصوصا نص  الأساسيجذورها في القانون 

الرقابة وفقا للترتيب الهرمي وتحديد  المسؤوليةوالهرمي وبالتالي تحديد  الإداريالتسلسل 

انه مع تحقق ذلك التسلسل الهرمي تبقى هناك كثير من  إلا. 1تبعا لذلك  الرئاسية الإدارية

 أو احيهإيضتتمثل في عدم الوضوح وصعوبة الفهم نظرا لصدوره دون مذكرات  الانتفاضات

  .2لوائح تفسيريه 

تظلم ، بناء على  أوتعمل تلقائيا  أنها، في كون الكثير من المزايا  للرقابة الإدارية أنونجد 

 الشرعيةللتصرفات غير  الشرعيةتراقب شرعية تصرفاتها وتعيد  ويترتب على ذلك أن الإدارة
3 .  

واقعيه فهي رقابه _ انونيه الى حد ما الى كونها رقابه ق بالإضافة_ فالرقابة الإدارية باعتبارها 

الرقابة الإدارية هي رقابة  أنورقابة واقع ورقابه فعليه وعمليه أي  أي مراقبة ملائمة. وعمليه 

 الدولة أعمالعلى  الرقابة أنواعكنوع من  وأصيلالذي يؤكد وجودها حتمي  والأمر ملائمة

   .4بصوره اخص  العامة أعمال الإدارةبصوره عامه وعلى 

انه لا  الرقابةانه يؤخذ على هذا النوع من  إلامن ميزات  الرقابة الإداريةوبالرغم بما تمتاز به 

الفصل في التظلمات  أن، فمن ذلك  الأفراديكون وسيله لا تفي تماما بضمان حقوق  أنيعدو 

  . 5رئيسه  أولتقدير الموظف المختص ولا فرق في ذلك بين مصدر القرار  أمرهمتروك 

فهي غير ملزمه  إليها الأفرادالطعون التي تقدم لها   إزاء واسعة حريةتمتلك  أن الإدارة عداهذا 

 إبداءرفض الطعن دون  عتستطي أنها، كما  صراحةالقانون ذلك  ألزمها إذا إلابالرد عليهم 

                                                 
لرئيس السلطة الوطنية الحق في إحالة رئيس الوزراء الى ( من القانون الأساسي الفلسطيني على " 75"نصت المادة  - 1

 " . التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها وذلك وفقا لأحكام القانون 
لمال العام في مؤسسات السلطة الوطنية تقرير بعنوان استخدام ا: من اجل النزاهة والمسائلة  أمانائتلاف  -  2

 .  6ص .م 2008. ،  رام االله  الفلسطينية
 .  86ص .مرجع سابق  . القضاء الإداري : الشافعي أبو راس ، محمد  - 3
 .  21ص .مرجع سابق  . الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري عملية : عمار ، عوابدي  - 4
 .  80ص .مرجع سابق .  القضاء الإداري: عطار ، فؤاد ال - 5
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ق على عدم تحقي الواسعة قد تدفع الإدارة الحريةجزئيا وهذه أو قبول طلباتهم كليا  أو الأسباب

  .1طلباتهم حتى ولو كانت عادله 

  الفلسطيني المالية والإدارية الرقابةالرقابة بواسطة ديوان :  الثالث المطلب

هيئات  الرقابة، بحيث يباشر هذا النوع من  خارجيةرقابه  بأنه الرقابةويعرف هذا النوع من 

تص كل منها برقابه ، ويخ أعمال بعض الوحدات الإداريةمنحها القانون صلاحية رقابة  إداريه

المختلف ، فمنها من يراقب الجوانب المالية ومنها من  الإداريالنشاط  أوجهمن  معيننوع 

  .2 الإدارية الأعماليختص بالرقابة على 

هي صورة من صور رقابة البرلمان على السلطة " الامبدوسمان"بة المفوض البرلماني اقفر

يستطيع البرلمان بهذه الطريقة تأكيد التزام الحكومة لمبدأ المشروعية ، حيث  إعمالا التنفيذية

م ، ثم نقلته عدة دول 1809السويد لعام  دستورسيادة القانون ويسمى هذا النظام بموجب  بمبدأ

  .3مع اختلاف في التسمية ووسيلة التعيين ومجال الاختصاص 

" 22"ءً على القرار رقم هيئة الرقابة العامة بنا أنشأتوقد وجدت الرقابة تحت هذا البند عندما 

 إليهاالصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية كهيئة عامة متخصصة عهد . م 1994لسنة 

الحكومية وغير الحكومية بغرض مراقبة صرف  الأجهزةوالمالية على  الإداريةمهمة الرقابة 

ثم  .العامة  للإدارة ريالإداالى الرقابة على النشاط  بالإضافةالعامة وكيفية استغلالها  الأموال

ة والذي حدد طبيع. م 1995لسنة " 17"رقم  العامةذلك صدور قانون هيئة الرقابة  تلي

  .4واختصاصات الهيئة وصلاحياتها 

                                                 
 .  32ص .مرجع سابق .  القضاء الإداري الأردني: الغويري ، احمد عودة  - 1
 .  67. مرجع سابق .  القضاء الإداري دراسة مقارنه: العلوي ، سالم بن راشد  - 2
 .  97ص . مرجع سابق .  القضاء الإداري في فلسطين وقطاع غزة: أبو عمارة ، محمد علي   3
الرقابة على  الأساسيالمباشر وهدفها  لإشرافههيئة الرقابة العامة هي هيئة مستقلة تتبع رئيس السلطة الوطنية وتخضع   4

، وهي في سبيل ذلك تتمتع باختصاصات تشمل مختلف  والإجراءاتالمال العام وضمان حسن استغلاله وتطوير السياسات 

تقتصر على  زية والمؤسسات العامة والبلديات ، وهي تتمتع باختصاصات رقابية شاملة ورقابتها لاالسلطة المرك أجهزة

   - :المشروعية بل تمتد الى الملائمة انظر 
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 أجهزةوالمالية على  الإداريةديوان الرقابة  إنشاءالفلسطيني ونص على  الأساسيثم جاء القانون 

لسنة " 15"الية رقم والم الإداريةقانون ديوان الرقابة  وكان كنتيجة لذلك صدور. 1السلطة كافة 

الامتيازات التي يتمتع بها هذا الديوان ؟ ، وما هي الاختصاصات  أهمما هي  وعليه. م 2004

الممنوحة له بموجب القانون ؟ ، وكيف ساهم هذا الديوان على توفير الرقابة على مؤسسات 

  . الدولة الحكومية وغير الحكومية ؟ 

نقوم بدراسة هذا الديوان وفقا لما جاء به القانون رقم  عن هذا التساؤل ، فسوف الإجابةاجل من 

    - :م وذلك كما يلي 2004لسنة " 15"

  

  التعريف بديوان الرقابة وامتيازاته:  الأولالفرع 

لة ، هيئة معنوية عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستق والإداريةيعتبر ديوان الرقابة المالية 

القانونية  بالأهليةخاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية ، ويتمتع  موازنةويكون له 

الرقابة على المال العام وضمان حسن استغلاله ، وتطوير السياسات  الأساسيالكاملة ، وهدفه 

، وهو في سبيل ذلك يتمتع باختصاص يشمل  والإنتاج الأداءوتحسين  الإدارية والإجراءات

العامة والبلديات ، كما يشمل المؤسسات والشركات  والمؤسساتالسلطات الثلاث  أجهزةتلف مخ

من الجهات المانحة للسلطة  أوتتلقى مساعدة منها  أوتساهم السلطة الوطنية فيها  أووالتي تملكها 

  .2مرفق عام إدارة أو، وتشمل المؤسسات والشركات التي رخص لها باستغلال  الوطنية

                                                                                                                                               
  .م 1994من قانون هيئة الرقابة لعام " 7،8"المواد      

  . 99 .مرجع سابق .  القضاء الإداري في فلسطين وقطاع غزة: عمارة ، محمد علي  أبو    
 أجهزةعلى  والإداريةينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية ( الفلسطيني على  الأساسيمن القانون " 96"نصت المادة  - 1

 ) . في حدود الموازنة  والإنفاقالعام  الإيراداتالسلطة كافة بما في ذلك مراقبة تحصيل 
                     على م2004لسنة "15"مرق ةوالمالي الإدارية الرقابة من قانون ديوان" 2"مادة نصت ال - 2

يكون له موازنة خاصة ضمن الموازنة " ديوان الرقابة المالية والإدارية"ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون ديوان عام يسمى (

قانونية الكاملة لمباشرة كافة الأعمال المستقلة ويتمتع بالأهلية ال الاعتباريةالعامة للسلطة الوطنية ويتمتع بالشخصية 

 " .  والنشاطات التي تكفل تحقيق المهام التي قام من أجلها
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  والإداريةديوان الرقابة المالية  اختصاصات:  ثانيالفرع ال

الفلسطيني اختصاصات رقابية شامله واسعة تشمل  والإداريةالمالية  يمارس ديوان الرقابة

قانونية ،  وأخرى إدارية، فهو يمارس رقابة مالية ورقابة  الإداريمجالات عديدة من النشاط 

المشروعية بل تمتد الى الملائمة وسنقوم ببيان  وتلقي شكاوي الجمهور ، ورقابته لا تقتصر على

   - :يلي  اوفقا لم الأنواعهذه 

  .الرقابة المالية  -:أولا

   -:يلي  لية ماماالوتشمل هذه الرقابة 

ضمن  عها لمجلس الوزراء لإقرارهاديوان ورفسنوية خاصة بال موازنةمشروع  إعداد -1

  .1طينية العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلس الموازنة

الرقابة والتفتيش والمتابعة الداخلية في المراكز المالية كافة في  أجهزةالتحقق من قيام  -2

 أعمالهاالسلطة الوطنية بممارسة مهماتها بصورة سليمة وفعالة ودراسة القواعد التي تنظم 

  .المقررة لها  الأهدافودقتها في تحقيق  كفاءتهابالتثبت من 

وض والسلف والمخازن والقر وإيراداتهاطة الوطنية الفلسطينية مراقبة نفقات السل -3

  .والمستودعات على الوجه المبين في القانون 

  - :مسؤولا عن  بالإيراداتيكون الديوان فيما يتعلق  -4

تقديرها وتحققها قد تم  أنقات الضرائب والرسوم والعوائد المختلفة للتثبت من قالتدقيق في تح* 

  .المعمول بها  نظمةوالأوفقا للقوانين 

 وإدارتهاالتابعة للسلطة الوطنية  أووالعقارات الحكومية  الأراضيالتدقيق في معاملات بيع * 

  .وتأجيرها 

                                                 
 . م 2004لسنة " 15"رقم  والإداريةمن قانون ديوان الرقابة المالية " 30- 23المواد "انظر الفصل الثالث   - 1
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للتثبت من أن التحصيل قد جرى في  أنواعهاعلى اختلاف  الإيراداتالتدقيق في تحصيلات * 

  .المعمول بها  والأنظمةالمعينة ووفقا للقوانين  أوقاته

  - :كون الديوان فيما يتعلق بالنفقات مسؤولا عن ي -5

الصرف  أنالتي خصصت من اجلها ومن  للإغراضالتدقيق في النفقات للتثبت من صرفها * 

  .المعمول بها  والأنظمةقد تم وفقا للقوانين 

التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تأييدا للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمتها * 

  .هو مبين في القيود لما 

  .ومن قبل الجهات المختصة  الأصول حسبالصرف قد تم  أوامر إصدار أنالتثبت من * 

السنوي  الموازنةالعامة والشؤون المالية وقانون  الموازنةقانون تنظيم  أحكامالتحقق من تنفيذ * 

  .القانون  أحكاموالحوالات الصادرة بموجب  الأوامرومن صحة 

لا عن ووالسلف والقروض والتسويات مسؤ الأماناتن فيما يتعلق بحسابات يكون الديوا -6

تدقيق جميع هذه الحسابات للتثبت من صحة العمليات المتعلقة بها ومن مطابقتها مع ما هو مثبت 

السلف والقروض في  استردادمؤيدة بمستندات والوثائق اللازمة ومن  أنهافي القيود ، ومن 

  .العامة  ةللخزينادها مع الفوائد المترتبة عليها المعينة لاسترد الأوقات

العمل على مراقبة ومراجعة القرارات الخاصة بشؤون الموظفين العاملين فيما يتعلق  -7

، وما في  أخرىبدلات  وأية والإجازات والعلاواتوالترقيات  والأجوربالتعيينات والمرتبات 

لمعمول بها من جهة ومطابقتها للموازنة العامة ا والأنظمةحكمها والتثبت من مطابقتها للقوانين 

  . أخرىمن جهة 

وآلية صرفها والتأكد  الإداريةالعمل على مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة للجهات  -8

  .المعمول بها  والأنظمةمع القوانين  إنفاقهامن مدى 
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المعاملات الحسابية والاضطلاع على  أخرى أوراق أوسجل  أومراجعة تدقيق أي مستند  -9

، ولأعضاء الديوان حق الاتصال المباشر بالموظفين الموكل  أداورهاوالمالية في أي دور من 

  .1هذه الحسابات  إليهم

  . الإداريةالرقابة  -:ثانيا

   :ما يلي  الإداريةوتشمل الرقابة 

نظم بما في ذلك الكشف عن عيوب ال والإنتاجالقصور في العمل  أسباببحث وتحري  -1

والمؤسسات العامة واقتراح  والأجهزةالحكومة  أعمالوالفنية التي تعرقل سير  والإداريةالمالية 

  .وسائل تلافيها ومعالجتها 

الواجبات الوظيفية  أداءفي  الإهمال أوبحث الشكاوي التي يقدمها المواطنون عن المخالفات  -2

 الإهمالتحقيقات صحفية تتناول نواحي  أوالمختلفة من شكاوي  الإعلامودراسة ما تنشره وسائل 

  .الاستغلال  أو الإدارةسوء  أووالاستهتار 

  .والمالية والتي تقع من المواطنين  الإداريةالكشف عن المخالفات  -3

 أويحال الى الديوان من رئيس السلطة الوطنية  أوتقرير تحال  أوحالة  أوقضية  أيةدراسة  -4

الوزير المختص حسب مقتضى الحال  أومجلس الوزراء  أوصة المخت ولجانه التشريعيالمجلس 

 الإدارية، مما يدخل في نطاق مهام وصلاحيات الديوان ، بما في ذلك التحقيق في المخالفات 

  .المختلفة  الإداريةوالمالية التي يرتكبها الموظفون في الجهات 

وقواعد المحاسبة  حكامأللتحقق من مدى تنفيذ  إداريةالرقابة في أي جهة  أعمالتتم  -5

  .العامة للسلطة الوطنية  الموازنةفي تنفيذ  الإداريةالحكومية ومدى التزام الجهات 

  .شريكا فيها  أومتابعة تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتي تكون السلطة الفلسطينية طرفا  -6
                                                 

  - :وللمزيد انظر .  131ص .ع سابق ج، مر الفلسطيني الإداريالقضاء : عمر ، عدنان  - 1

  .م 2004لسنة " 15"رقم  والإداريةمن قانون الرقابة المالية " 30- 29"المواد    
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ة وفعالة ، ودراسة الرقابة الداخلية من ممارسة مهامها بصورة سليم أجهزةالتحقق من قيام  -7

  . 1المقررة لها  الأهدافودقتها في تحقيق  كفاءتهاللتثبت من  أعمالهاالقواعد والتي تنظم 

  .الرقابة القانونية  -:ثالثا

   - :وتشمل هذه الرقابة ما يلي 

وفحص مراجعة القرارات الصادرة . والمالية  الإداريةالكشف والتحقيق في المخالفات - 1

المناسبة قد اتخذت  الإجراءات أنمن  للتأكدفي شأن هذه المخالفات من ذوي الاختصاص 

بما يقع في  وإبلاغهعلى جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ، . الفات خبالنسبة لتلك الم

 أوالحريق ،  أو،  الإتلاف أوالتبديد ،  أو،  السرقة أوهذه الجهات من وقائع الاختلاس ، 

يوافوا الديوان بالقرارات الصادرة  أن أيضااكتشافها ، وعليهم  ، وما في حكمها يومالإهمال

  .بشأنها فور صدورها 

 إبعاده أووظيفته  أعماليطلب من جهة الاختصاص وقف الموظف عن  أنيحق للديوان  -2

 أسفر فإذا. التحقيق  بإجراءاتوجودة على رأس عملة يضر  إنتبين  إذاعنها مؤقتا 

  .الى النيابة العامة  الأوراق أحيلتق الجنائي تستوجب التحقي أمورالتحري عن 

يسهل  أويساهم في ارتكابها ،  أو،  إدارية أومخالفة مالية  أيةكل موظف يرتكب   -3

عنها ، يعاقب تأديبيا ، مع عدم  الإبلاغيقصر في  أويتستر على مرتكبيها ،  أووقوعها  

وتتخذ الجهات . لقانون ا لأحكامالمدنية وفقا  أوالدعوى الجزائية  بإقامة الإخلال

. لاسترداد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق  إجراءاتالمختصة ما يلزم من 

التي تسبب في ضياعها ، على  أو المختلسةالمخالف برد المبالغ  إلزاموالعمل على 

ولا يعفى الموظف . خاضعة لرقابة الديوان  أخرىجهة  أية أوالسلطة الوطنية ،  ةخزين

ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا  أنثبت  إذا إلارئيسة ،  أمرالتأديبية استنادا الى  من العقوبة

                                                 
  - :وللمزيد انظر . م 2004لسنة " 15"الفلسطيني رقم  والإداريةمن قانون الرقابة المالية " 24- 23"انظر المواد   - 1

 .  133ص .  مرجع سابق.  القضاء الإداري الفلسطيني: عمر ، عدنان     
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الى  كتابتههذا الرئيس  رئيسة  وعلى الرغم من قيامة بتنبيهمن  إليةكتابي صادر  لأمر

  .1 الأمرالمخالفة ، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على من اصدر 

نتيجة تحرياته  متضمنةعند الطلب  أووية يرفع رئيس الديوان تقارير ربع سن - 4 

ومقترحاته والمخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها والملاحظات  وأبحاثهودراساته 

والتوصيات بشأنها الى رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس الوزراء لاتخاذ 

التي  الأهميةالمسائل ذات ما يلزم بشأنها وعلى الديوان تقديم تقارير خاصة بشأن بعض 

تستوجب سرعة النظر فيها الى كل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس 

  . رقابتهم الداخلية  بإجراءمما يسمح لهم . الوزراء والوزير المختص 

  

  دور ديوان الرقابة في ترسيخ الرقابة:  الفرع الثالث

أنها ، نجد الفلسطيني والإداريةابة المالية ة بديوان الرقناطباستطلاع الاختصاصات الم

، وان حجم الرقابة الذي يتحمله هذا الديوان هو يتعدى الرقابة من الناحية اختصاصات واسعة

  . 2ليشمل الرقابة المالية والقانونية  الإدارية

قيام هذا الديوان بمهامه  إمكانيةكذلك ومع تضخم هذا الحجم من الرقابة يثار تساؤل حول 

الديوان  أحكامالمادية والبشرية على  ، وهل يؤثر حجم الإمكانياتب القانون؟موكل بها بموجال

  .الرقابية على المجالات السابق بيانها وعل الجهات الخاضعة لرقابته ؟ 

مادية كبيرة وبشرية متخصصة يفوق ما  إمكانياتمباشرة هذا الاختصاص يتطلب  أنحقيقة 

سيتم بشكل انتقائي بطريقة  فان ممارسة الديوان لنشاطه وإلامن الوزارات ،  لوزارةيتوفر 

عشوائية ، خاصة في ظل غياب فاعلية الرقابة السياسية التي لو مورست كما ينبغي لكان من 

                                                 
 . م 2004لسنة " 15"الفلسطيني رقم  والإداريةمن قانون الرقابة المالية " 29-22"انظر المواد  1-

 .  135ص . مرجع سابق .  القضاء الإداري الفلسطيني: عمر ، عدنان  - 2
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والمالية من ضعف  الإداريةويعاني ديوان الرقابة . الممكن القول بالدور الانتقائي لديوان الرقابة 

وبرامج حاسوبية حديثة تمكن الديوان من مواكبة  أجهزةتوفير  المادية من حيث الإمكانيات

التطورات الحديثة ، وعدم توفر العدد الكافي من الموظفين لعدم توفر ميزانيات وعدم وجود 

الديوان المادية وحداثته ممارسته لفكرة  إمكانياتونتيجة لضعف . حوافز للعاملين بالديوان 

عن  للإبلاغها لاتصال الجماهيري وتوعية وتشجيع المواطنين الرقابة الشعبية حالت دون ممارست

  . 1جرائم الفساد 

عدم تعاون الموظفين في الجهات الخاصة على نفاذ قانون الديوان بخصوص ما  أنهذا عدا عن 

أثر ذلك سلبا . من قانون الديوان " 35/36"وفقا لنص المواد  وإداريةيتلقون من مخالفات مالية 

 الإدارة مخالفاتوالوقوف على  الإدارات أعمالالرقابة بدورة في الرقابة على  على قيام ديوان

 دنوذلك ع الى جادة الصواب الإدارةعلى رد ، والعمل مالية أو إداريةسواء كانت مخالفات 

  . 2القانون أثناء ممارستها لتصرفاتها وأعمالها  لأحكاممخالفتها 

يح في ترسيخ الرقابة يجب النظر الى العلاقة وحتى نتمكن من معرفة دور الديوان بشكل صح

قوة ديوان  لما كان المجلس التشريعي قويا ازدادتالتي تحكم هذا الديوان بالمجلس التشريعي ، فك

 الأربعنعقاد في السنوات الرقابة  ولما كان المجلس التشريعي الفلسطيني قد تغيب عن الا

الذي  بالأمرلى عمل ديوان الرقابة ؟ ، وهو ع الغيابالماضية يثور التساؤل حول تأثير هذا 

رة اديدخل في تقييم دور الديوان وهو بحاجة الى النظر في التقارير الص أعمقبحاجة الى بحث 

  .الرقابة فقط  آلياتنتناول  أننا إذعن هذا الديوان ، ونحن لسنا بصدد الحديث عن هذا ، 

                                                 
.  غش والفسادورقة بحثية بعنوان دور التقنيات الحديثة في مجال الكشف عن ال: كلاب ، سعيد يوسف وآخرون  -  1

          .  palestine.org/documents/corrupuon-www.aman . م ، منشورة على الموقع الالكتروني 2009

  .  5ص . م  17/7/2011 :تاريخ الزيارة
، شبكة الإسراء والمعراج ، منشورة على  لمالية والإدارية الفلسطينيدور ديوان الرقابة امقالة منشورة بعنوان ،  -  2

  .  3م ، ص 17/5/2011تاريخ الزيارة .  www.israj.net/vb  . الموقع الالكتروني 
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وتقديم الشكاوي على  الإبلاغاهيري في التساؤل حول مدى تأثير الوعي الجم أيضاوكما يثور 

، هذا عدا عن وجود هيئة  ؟ الموظفين المخالفين لدى الديوان في ارتفاع حجم الرقابة من عدمه

  .  الأمرمكافحة الفساد التي تعنى بهذا 
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  المبحث الثاني

  الرقابة القضائية أساليب

ل كل الرقابة الى القضاء العادي ، فقد توك الإدارة أعمالتقوم السلطة القضائية بالرقابة على 

بعضهم مع بعض ويفصل في ذات الوقت في المنازعات  الأفرادالذي يفصل في منازعات 

ما يطلق علية بالقضاء الموحد ، وقد يوكل الى  إزاء، فنكون  والإدارة الأفرادبين  الإدارية

 الإداريةعات للفصل في المناز الإدارةوتصرفات  أعمالالقضاء المتخصص بالرقابة على 

الذي يقف الى جانب القضاء العادي وبذلك  الإداري، وهو القضاء  والإدارة الأفرادالناشئة بين 

  .1قضاء مزدوج ، وهذا يعمل به في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج  أمامنكون 

مواطنين على الرقابة المتاحة لل أساليب إحدىالعامة هي  الإدارة أعمالفالرقابة القضائية على 

 أنتتحرك تلقائيا ، أي لا  أنهاالرقابة في  أشكال، فهي تتميز عن غيرها من  الإدارة أعمال

والتي ترفع من كل  الإداريةبناءً على دعوى تسمى الدعوى  إلاالقضاء لا يمارس اختصاصه 

 ولهماأ،  أمرينالقطاع العام الى تحقيق  أعمالوتهدف الرقابة القضائية على . صاحب مصلحة 

وحرياتهم  الأفرادني حماية حقوق اعلى احترام مبدأ الشرعية ، والث وإجبارها الإدارةتقويم عمل 

والى جانب المحاكم فأن جهاز . التعويض عنها  أوالمعيبة  الإداريةالقرارات  إلغاءعن طريق 

 الإدارةتي تكيلها النيابة العامة يعد جزءا من بنية الرقابة القضائية ، فهو يتحقق من الاتهامات ال

القضاء  أماممن قبلها  الأفرادضد  المرفوعةلموظفيها ، ويعتبر وكيلا عن الحكومة في القضايا 

  .2وكذلك ممثلا عنها في القضايا المدعى عليها فيها 

                                                 
.  24. مرجع سابق  . م الجزائري الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظاعملية : عمار ، عوابدي  -  1

  -:وللمزيد انظر 

  .  27-26ص .مرجع سابق ) . رسالة دكتوراه(  القضاء الإداري في العراق: نورجان الأيوبي ، عبد الرحمن    

  . 245-244ص ف. مرجع سابق .  الرقابة على أعمال الإدارة: جمال الدين ، سامي    
  . 42مرجع سابق ،ص . نظمة المسائلة في القطاع العام الفلسطيني أجهزة الرقابة وأ: حرب ، جهاد  - 2
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فقد . في مقدارها  ومتفاوتةبمظاهر ووسائل متعددة متدرجة في قوتها  القضائيةوتتحقق الرقابة 

بناءً على دفع يقدم من احد الخصوم  الإداريالقرار  أوفحص شرعية العمل تقتصر على مجرد 

 الإداريتحقق القاضي بعد فحص مشروعية القرار  فإذانظر دعوى معينة بعدم الشرعية ،  أثناء

، ويقتصر دوره  على مجرد من انه مخالف للقانون استبعد تطبيقه على القضية المعروضة عليه 

 الإداريةوتصححه الجهة  تلغيهائما حتى قبل يظل  إلغاءهه ، فلا يملك تجاهل القرار واستبعاد

 أووقد تكون الرقابة القضائية ابعد مدى ويتحقق ذلك في رقابة التضمين .  أصدرتهالتي 

المدعي من ضرر نتيجة  أصابالمسؤولية التي يملك القاضي بمقتضاها الحكم بالتعويض عما 

  .1كأثر لتصرفاتها القانونية  أوراء سير المرافق العامة من ج أوالمادية ،  الإدارة أعمال

الرقابة فأن حدودها من  أنواعوأوفى  أكملتعتبر  الإدارة أعمالكانت الرقابة القضائية على  فإذا

النظام القضائي المقرر ، ويرد تنظيم الرقابة القضائية في  أسلوبذلك تختلف مع اختلاف 

ضاء الموحد والذي يسمى النظام يكون نظام الق أن فإماين ، مختلف دول العالم الى احد النظام

وانجلترا وبعض الدول العربية  كالسودان  الأمريكيةنجلوسكسوني وتأخذ به الولايات المتحدة الأ

نظام القضاء المزدوج وهو النظام اللاتيني والذي تأخذ به فرنسا وبعض الدول  وأما. والعراق 

، ومن ثم تحديد الوضع القانوني للرقابة  الأنظمةكل من هذه  وسوف نقوم بدراسة. 2العربية 

  :ضائية في فلسطين وذلك كما يلي الق

  الرقابة القضائية في ظل النظام الموحد:  الأولالمطلب 

الدولة ، هي جهة القضاء وجود جهة قضائية واحدة في  أساسيقوم نظام القضاء الموحد على 

، وتطبق  الإدارةبينهم وبين  أو الأفرادالتي تنشأ بين تص بالفصل في المنازعات العادي تخ

                                                 
 الإدارة، معهد  الأولىالطبعة .  في المملكة العربية السعودية الإدارة أعمالالرقابة القضائية على : شفيق ، علي  - 1

 .  36ص .م 2002. الرياض : العامة
.  72ص .م 2002.بدون دار نشر . بدون طبعة .  وعيةومبدأ المشر الإداريالقضاء :  ، طارقخضر فتح االله  -  2

   -:وللمزيد انظر 

 .  69ص .مرجع سابق .   القضاء الإداري اللبناني: عبد االله ، عبد الغني بسيوني       
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 والولايات، ومن الدول التي تأخذ بهذا النظام بريطانيا قانونا واحدا وهو القانون العاديعليها 

  .1تبر بريطانيا رائدة هذا النظام ، وتعوالعراق والسودان الأمريكيةالمتحدة 

  النظام الموحد مدلول الرقابة القضائية في ظل:  الأولالفرع 

تص بالفصل في السلطة القضائية الى جهة واحدة تخفي ظل نظام القضاء الموحد يعهد بمهام 

، وهذه الجهة هي القضاء العادي الذي يطبق قانونا واحدا  إدارية أمكافة المنازعات مدنية كانت 

 .2سبق بيانها  وهذا النظام تأخذ به عدة دول. على جميع المنازعات لذا سمي بالقضاء الموحد 

وفي هذا النظام يعهد للجهة القضائية الوحيدة بمهمة الفصل في كافة المنازعات سواء تلك التي 

، ومن ثم فان هذه الجهة تختص بنظر المنازعات جميعها عادية  الإدارةوجهة  الإفرادتثور بين 

  . 3فيخضع الجميع لقضاء موحد وقانون موحد  إدارية أمكانت 

ذا النظام تختص المحاكم العادية في نظر المنازعات التي تثور في ي تأخذ بهففي الدول الت

لقضاء المزدوج الذي يعمل تتعارض والمبدأ المقرر في نظام ا واسعةبسلطات  الإدارةمواجهة 

فاختصاص القضاء العادي في انجلترا  لا يقف عند حد . والقضاء  الإدارةصل بين على الف

، بل يمكن  الإعمالأي عند حد الرقابة القانونية على هذه  رةالإدا إعمالفحص مشروعية 

بأن يأمرها بالقيام بأمر معين  إليها أوامر بتوجيه إماوذلك .  الإدارة إعماليتدخل في  أنللقضاء 

سحب  أوباتخاذها ،  الإدارةبتعديل القرارات التي تقوم  وإماعمل معين ،  أداءبالامتناع عن  أو

على النحو السابق لا يقتصر عند حالة مخالفة  الإدارة أعمالخل القضاء في هذه القرارات ، وتد

غير  أوقد قامت بعمل غير منطقي  الإدارة أنما رأى  إذاله كذلك هذا الحق  إذللقانون ،  الإدارة

  . 4مناسب 

                                                 
 .  34ص .مرجع سابق .  القضاء الإداري الأردني: الغويري ، احمد عودة  - 1
. سابق مرجع" . مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة دراسة مقارنه" ري القضاء الإدا: إمام ، محمد محمد عبده  - 2

 .  68ص
 .  74ص .مرجع سابق .  القضاء الإداري ومبدأ المشروعية:  ،  طارق خضر فتح االله  -  3
 .  118ص .مرجع سابق " . دراسة مقارنة"القضاء الإداري اللبناني : خليل ، محسن  - 4
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 منهما في الأولمختلفين يتمثل  بأسلوبين الإداريةويتولى القضاء هنا رقابة مشروعية القرارات 

القرار بمقتضاها وهي تطبيق فكرة العدالة الطبيعية ، ويتضمن هذا مراقبة الطريقة التي اعد 

 الأفراد، وحق  الإداريالمفهوم مجموعة المبادئ التي تتصل بحيدة ونزاهة مصدر القرار 

ويتجرد هذا الاجتهاد القضائي . وحقهم في الاستشهاد بالشهود  أسبابهالمعنيين في الاطلاع على 

 الإجرائيةتطبيق واحترام القواعد  قانوني ويسمح للجهة القضائية بان تفرض أساسأي  من

القضاء في  إليةالثاني الذي يلجأ  الأسلوبويتمثل .  الإداريةواتخاذ القرارات  إعدادعند  الوجاهة

 حق الإفراد، واستنادا لهذا المفهوم يملك  الإداريةهذا النظام في مراقبة مشروعية القرارات 

 أو إصدارةقامت بأي عمل لا تتمتع بسلطة  أو إجراءأي  الإدارةاتخذت  إذاالتوجه الى القضاء 

القيام به ، وتقلل هذه الرقابة الى حد ما عيب عدم الاختصاص وتغطي عدم احترام قواعد توزيع 

  . 1الاختصاص 

  تقييم الرقابة القضائية في ظل النظام الموحد:  الفرع الثاني

له بعض  ابعض الفقهاء وجهو أن إلا، بعض المزايا إليةظام القضاء الموحد ن أنصارينسب 

  :وف نتناول هذا الموضوع كما يلي الانتقادات وس

  .مزايا نظام القضاء الموحد  -:أولا

الجوهرية لحماية حقوق  الضمانةيؤكد نظام القضاء الموحد على مبدأ المشروعية الذي يعد  -1

، ففي نظام القضاء الموحد يخضع الجميع سواء كانوا  الإدارةوحرياتهم ضد تعسف  الأفراد

محكومين لقانون واحد وجهة قضائية واحدة ، ومن ثم تتحقق المساواة المنشودة بين  أمحكاما 

في  الإدارةامتيازات لجهة  أيةالقانون ، فضلا عن عدم منح هذا النظام  أمامالحكام والمحكومين 

  . 2 الأفرادمواجهة 

                                                 
  . 88ص. مرجع سابق .القضاء الإداري : مود القيسي ، أعاد علي ح - 1
 .  77ص .مرجع سابق .  القضاء الإداري ومبدأ المشروعية: فتح االله  خضر،  طارق   - 2
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يسهل على المتقاضين تحديد المحكمة القضائية  إذهذا النظام بالسهولة والوضوح ،  يمتاز -2

توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء  إشكالاتالمختصة بنظر المنازعة ، كما انه يتجنب كافة 

تص بالفصل بكافة المنازعات القضائية لوجود جهة قضائية واحدة تخ ، نظرا والإداريالعادي 
1 .  

هي ذاتها  الأفرادالقواعد القانونية التي تطبق على  أنا النظام بتوحيد القانون ، أي يمتاز هذ -3

استثناءات لها ، ويمتاز كذلك بوجود قضاء موحد حيث  أيةدون تقرير  الإدارةالتي تطبق على 

، ولهذا فان  الإدارية أوالمنازعات سواء الخاصة منها  أنواعتختص المحاكم العادية بجميع 

  . 2في دول هذا النظام  الإدارة أعمالالعادية هي التي تتولى الرقابة على  المحاكم

في  الأفرادمع  الإدارةبهذا النظام  يحقق مبدأ سيادة القانون حيث تتساوى  الأخذ إن -4

على عكس  الأفرادميزة في مواجهة  أية الإدارة إعطاءالخضوع لقضاء واحد وقانون واحد دون 

  .3 ما في القضاء المزدوج

  .عيوب النظام الموحد  -:ثانيا

 الإدارة أن إذ. وما تتميز به من غيرها  الإداريةيتجاهل هذا النظام طبيعة المنازعات  -1

وظائفها طبقا للقواعد التي  أداءكطرف في نزاع تعمل على تحقيق الصالح العام عن طريق 

القانون الذي يحكم  أحكام فيسعى الى تحقيق صالحه الخاص في ظل الآخرالطرف  أماتناسبها ، 

  .4النشاط الخاص 

                                                 
 .  108ص . مرجع سابق . القضاء الإداري  في الأنظمة المقارنة: العبادي، محمد وليد - 1
  . 72ص .مرجع سابق .   نانيالقضاء الإداري اللب: عبد االله ، عبد الغني بسيوني  - 2
. سابق مرجع" . مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة دراسة مقارنه" القضاء الإداري : إمام ، محمد محمد عبده  - 3

 .  69ص
 .  64ص . مرجع سابق .  القضاء الإداري: الحلو ، ماجد راغب  - 4
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 الأوامر بتوجيهوتدخله في هذا الميدان  الإدارة أعمالمسلك القضاء وتجاهل  أنلا جدال  -2

القضائية فحسب بل يعمل على الى الرقابة  الأمروبتعديل القرارات وسحبها لا يؤدي في حقيقة 

  .1للقضاء  الإدارة إخضاع

الوظيفية ، وهو يؤدي الى تثبيط   أخطائهموتحميل الموظفين مسؤولية عدم مسؤولية الدولة  -3

المالية  الإمكاناتالتعويض نظرا لضعف المهمة في العمل كما يعرض المضرور لفقدان حقه في 

  . 2للموظف مقارنه بالدولة 

قدر يفلت من الرقابة القضائية  إذ، الأفرادلا يحقق هذا النظام حماية كافية لحقوق وحريات  -4

العامة خصوصا القرارات الصادرة تنفيذا للقانون باعتبارها جزءً منه لا  الإدارة أعمالكبير من 

  . 3يجوز الطعن فيه 

النظام يوسع من سلطات  أن هذاذلك  الإدارةقد يؤدي نظام القضاء الموحد الى عرقلة نشاط -5

ة لسيطرة القضاء ، فيحد من لهيئة خاضع الإدارةالذي يحول جهة  الأمر،  الإدارةالقضاء تجاه 

  . 4استقلالها ويضعف من قوتها في تأدية مهامها 

  الرقابة القضائية في ظل النظام المزدوج:  المطلب الثاني

تقوم الرقابة القضائية في ظل النظام المزدوج على وجود جهتين قضائيتين مستقلتين كل منهما 

معينة من المنازعات الفصل في طائفة تمام الاستقلال ، حيث تختص كل منهما ب الأخرىعن 

القضائية وتطبيق عليها قواعد قانونية مختلفة ومغايرة ، فجهة القضاء العادي تختص في 

العامة  الإدارةمنازعاتهم مع  أوالبعض الآخر  بعضهم الأفرادالمنازعات الخاصة والتي تنشأ بين 

                                                 
 .  120ص .مرجع سابق " . دراسة مقارنة"القضاء الإداري اللبناني : خليل ، محسن  - 1
. سابق مرجع" . مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة دراسة مقارنه" القضاء الإداري : إمام ، محمد محمد عبده  - 2

  . 70ص 
 .  109ص . مرجع سابق . القضاء الإداري  في الأنظمة المقارنة: العبادي، محمد وليد - 3
   - :وللمزيد انظر .  77ص .مرجع سابق .  لإداري ومبدأ المشروعيةالقضاء ا: فتح االله  خضر،  طارق   - 4

 .  218ص .مرجع سابق .  القضاء الإداري:  إسماعيلالبدوي ،      
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ات القضائية قواعد القانون الخاص باعتبارها فردا عاديا وتطبق على هذه الطائفة من المنازع

الناشئة  الإداريةبالفصل في المنازعات  الإداري، وتختص محاكم القضاء  الإداريوجهة القضاء 

قواعد القانون   وتطبق عليها  الإدارة أعمال مهمة الرقابة على  وتتولى  والإدارة  الأفرادبين 

   - :في ظل النظام المزدوج كما يلي سوف نتناول الرقابة القضائية  فإننالهذا  .1العام 

  مدلول الرقابة القضائية في ظل النظام المزدوج:  الأولالفرع 

يتألف النظام القضائي في الدولة من  أنالقضاء المزدوج بمعناه القانوني السليم  بأسلوبيقصد 

عادي ، تمام الاستقلال ، وهما جهة القضاء ال الأخرىجهتين قضائيتين مستقلتين كل منهما عن 

،  الإداريبعضهم بعض ، وجهة القضاء  الأفرادوتختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين 

  . 2 والأفراد الإدارةالتي تثور بين  الإداريةوتتولى الفصل في المنازعات 

 أن، وله  الإدارة أعمالفيراقب مشروعية  الإداريةالنظر في المنازعات  الإداريويتولى القضاء 

قراراتها غير المشروعة ويقض بالتعويض عن تصرفاتها الضارة المخالفة للقانون  اءبإلغيحكم 

فانه لا يحق له كأصل عام  الإداريكان ينظر في مشروعية العمل  إذا الإداريالقاضي  أنغير 

، كما ليس  أجلةة هذا العمل وتناسبه مع تحقيق الهدف الذي صدر من ميبحث في ملائ أن

يلزمها باتخاذ موقف معين حتى وأن  أوتوجيهات  أو أوامر للإدارةصدر ي أن الإداريللقضاء 

القضاء  ألغى فإذا.  الإدارةكان هذا الموقف نتيجة منطقية لما قضى به من عدم مشروعية قرار 

الى عملة ، وليس للقضاء  بإعادته الإدارةيأمر  أنقرار فصل احد العاملين مثلا فليس له 

على التصرف على  لإجبارها الإدارةعلى  تهديديهتوقيع غرامات  يلجأ الى أنكذلك  الإداري

  .3نحو معين 

دعائم القضاء  أرستبنظام القضاء المزدوج حيث  أخذتالتي  الأولىكما وتعد فرنسا الدولة 

في فرنسا  الإداريباعتباره جهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي ، وقد نشا القضاء  الإداري
                                                 

 .  83ص .مرجع سابق . مرجع سابق .القضاء الإداري : القيسي ، أعاد علي حمود  - 1
 .  121ص  .مرجع سابق" . دراسة مقارنة"القضاء الإداري اللبناني : خليل ، محسن  - 2
  . 65ص . مرجع سابق .  القضاء الإداري: الحلو ، ماجد راغب  - 3
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م حيث  فسر رجال 1789خلال الثورة الفرنسية عام  أعلنتدستورية التي مع ظهور المبادئ ال

يعني الفصل المطلق الكامل بين السلطات ضمانا  بأنهالفصل بين السلطات  مبدأالثورة الفرنسية 

 .1 أخرىسلطات  أعمالتراقب  أن، وانه لا يجوز لسلطة  أخرىلعدم طغيان سلطة على 

 الإداريلمزدوج في فرنسا الى استقلالية قواعد القانون ويرجع استمرار وديمومة النظام ا

وتميزها ولضرورة اعتماد منطق التخصيص القضائي ، ولنتيجة الصفات الذاتية الخاصة التي 

  . 2 الإداريتتوفر في القاضي  أنيتعين 

  تقيم الرقابة القضائية في ظل النظام المزدوج:  الفرع الثاني

 أولىبه  الأخذلهذا النظام مزايا تجعل  أنالقضاء المزدوج  صارأنيرى شراح القانون العام من 

عليه بعض المآخذ و يعتريه _ القضاء الموحد  أنصاربينما يرى , بغيره  الأخذمن  أرجحو 

نتعرض لأبرز  أنوسوف نحاول , بعض العيوب مما يجعل نظام القضاء الموحد يتفوق عليه 

   -:هذه المزايا و العيوب وذلك كما يلي

  .مزايا القضاء المزدوج  -:  ولاأ

للقضاء المزدوج العديد من المميزات والخصائص التي يمتاز بها  أنهذا النظام  أنصاريرى 

على والتي تجعل منه نظام قضائي رقابي فاعلا في أداء المهمة الرقابية المنوطه به وتعمل 

   - :  أهمهامن اجلها ومن  انشأالتي  أهدافهتحقيق 

                                                 
  -:وللمزيد انظر .  79-78ص . مرجع سابق .  القضاء الإداري ومبدأ المشروعية: فتح االله  خضر،  طارق   - 1

سابق  مرجع" . ة دراسة مقارنهمبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدول" القضاء الإداري : إمام ، محمد محمد عبده    

 .  71- 70ص .
  - :وللمزيد انظر .  111ص . مرجع سابق . القضاء الإداري  في الأنظمة المقارنة: العبادي، محمد وليد - 2

 .  69ص .مرجع سابق .   القضاء الإداري اللبناني: عبد االله ، عبد الغني بسيوني      
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وتطبق على  الأفرادو  الإدارةقواعد قانونيه تحكم العلاقات بين  أةالى نش انه نظام يؤدي - 1

  .1 الإداريةكل المنازعات 

يؤدي هذا النظام الى التوفيق بين المصالح العامة التي تهدف الإدارة لتحقيقها حيث يلزم  - 2

الحقوق  و  حمايةتمتعها ببعض الامتيازات و المصلحة الخاصة لكل فرد و المتمثلة في 

بإيجاد نقطه التوازن بين المصلحتين  إليهيعهد  إداريوجد قضاء  فإذا, الحريات العامة 

 .2ذلك الى ترسيخ مبدأ المشروعية  أدى

 .عيوب القضاء المزدوج  -: ثانيا 

من تعقيد و تنازع في  إليهيتمثل العيب الرئيسي في لنظام القضاء المزدوج فيما يؤدي  - 1

سواء كان هذا التنازع ,  الإداريادي و القضاء الاختصاص بين جهتي القضاء الع

سلبيا كان التنازع  أم, ايجابيا فتتمسك كلتا الجهتين باختصاصها في نظر نزاع معين 

ويرد . من نظر هذا النزاع بحجه عدم الاختصاص  الإدارييمتنع فيه القضاء العادي و

, قضاء المزدوج على ذلك بان وجود محكمه تنازع الاختصاص يعتبر مكملا لنظام ال

جهة الاختصاص ومن تناقض التنازع و تحديد  أحكاموتقوم هذه المحكمة بفض 

  . 3الأحكام

بسبب  الأفرادقانونا يختلف عن القانون الذي يطبق على  الإداريعندما يطبق القضاء  - 2

دارة و يعتدي وجود الإدارة كطرف في العلاقة القانونية المتنازع فيها فأنه يحابي الإ

يكون القانون الذي يطبق على كل من  أنلان المساواة تقتضي , دأ المساواةعلى مب

. فهو يحكم العلاقات العامة و العلاقات الخاصة على سواء , واحدا الأفرادالإدارة و 

كانت  إذاوان تكون جهة القضاء التي تفصل في جميع المنازعات واحده ويستوي فيما 

                                                 
سابق  مرجع" . مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة دراسة مقارنه" داري القضاء الإ: إمام ، محمد محمد عبده  - 1

 .  73ص .
 .  80ص . مرجع سابق .  القضاء الإداري ومبدأ المشروعية: فتح االله  خضر،  طارق   - 2
 .  67ص . مرجع سابق .  القضاء الإداري: الحلو ، ماجد راغب  - 3
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ويرد بعض الباحثين على . بعضهم البعض  الأفرادن بي أو الأفرادمنازعه بين الإدارة و 

هذا الوجه بان طبيعة العلاقات الإدارية تقتضي قواعد تشريعيه معينه يطبق عليها 

تحيط بظروف المنازعات  صصة متخجهة قضائية  وجود   و تستلزم, وتتناسب معها 

 .1تعرض عليها   التي

 

  المطلب الثالث

  القانوني الفلسطيني  الرقابة القضائية في ظل النظام

على  الإداري، حيث تقتصر سلطة القضاء  إلغاءفي فلسطين هو قضاء  الإداريالقضاء  أننجد 

الحصول على  الأفرادولكي يستطيع . دون التعويض عن الضرر  الإداريالقرار  إلغاء

قضاء وتباشر محكمة العدل العليا مهمة سلطة . 2التعويض يجب اللجوء الى المحاكم العادية 

 الأساسيالقانون  إياهافي فلسطين من خلال جملة من الاختصاصات التي منحها  الإلغاء

  .3" 104"م وخصوصا في المادة 2003الفلسطيني المعدل لسنة 

للمحكمة العليا مؤقتا ،  الإداريةصلاحية النظر في المنازعات  أعطتهذه المادة  أنوالملاحظ 

،  الإداريةل من محكمة عدل عليا تختص بالمنازعات والمحكمة العليا كما هو معروف تتشك

ومحكمة نقض تختص بالطعون المدنية ، ومن هنا فأنه تجدر الملاحظة الى عدم الاستقلال 

المحكمة العليا الذين ينظرون بكافة  أعضاءالكامل لقضاة محكمة العدل العليا كونهم من 

العدل العليا تنعقد من رئيس المحكمة العليا محكمة  أن، ودليل ذلك  والإداريةالمنازعات المدنية 

وفي . محكمة النقض عندما تنعقد المحكمة العليا لتنظر في الطعون المدنية  أيضاوالذي يترأس 

                                                 
 .  226 .ص.مرجع سابق .  القضاء الإداري: البدوي ، إسماعيل  - 1
 . 130-127ص .مرجع سابق " . دراسة مقارنة"القضاء الإداري اللبناني : خليل ، محسن  - 2
 الإداريةتتولى المحكمة العليا كل المهام المسندة للمحاكم ( الفلسطيني على  الأساسيمن القانون " 104"نصت المادة  -  3

 ) . وفقا للقوانين النافذة  أخرىلة في اختصاص جهة قضائية والمحكمة الدستورية العليا ما لم تكن داخ
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حيث كررت هذه . 1م 2001لسنة " 5"مية رقم من قانون تشكيل المحاكم النظا" 37"نص المادة 

 أنالفلسطيني ، وهذا شاهد آخر على  اسيالأسمن القانون " 104"المادة ما جاءت به المادة 

 لأنهالنظام الفلسطيني هو اقرب للنظام الموحد وهذا لا ينفي عنه بعض سمات النظام المزدوج 

، لكن بالرغم مما سبق نجد انه يوجد في  الإداريةهناك مهام للمحاكم  أنفي كلا النصين ذكر 

من " 32"يرة على ذلك وهي نص المادة قضائنا سمات النظام القضائي المزدوج وهناك شواهد كث

  . 2قانون تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني والتي تتحدث عن كيفية انعقاد محكمة العدل العليا 

نقوم بتحديد نطاق  أننقوم بتحديد اختصاصات محكمه العدل العليا يجب بداية  أنوقبل 

محكمه العدل العليا وذلك  في المنازعات التي تخرج عن اختصاص الإدارياختصاص القضاء 

  -: كما يلي 

   الإداريلرقابه القضاء التي لا تخضع  الأعمال:  الأولالفرع 

، ويكون القصد من  الإداريةهناك العديد من القضايا التي تخرج عن اختصاص المحاكم 

،  الأعمالمن نطاق رقابة القضاء حفاظا على هذه الخصوصية التي تتمتع بها هذه  إخراجها

سيادية للدولة ولا يحق لأحد الرقابة عليها وتتبعها والطعن بها  بأعمالغالبا ما تتعلق  لأنهاك وذل

 الإداريالحكومية من نطاق رقابة القضاء  بالأعمالما يعرف عنها  أوالسيادة  أعمالوتخرج . 

مبدأ  نبإعلاتحديدها للقضاء واكتفى  أمرالسيادة بان المشرع قد ترك  أعمالعليها ، حيث تمتاز 

  . 3وجودها 

                                                 
العليا مؤقتا كل المهام  المحكمةتتولى ( م على 2001لسنة " 5"من قانون تشكيل المحاكم رقم " 37"نصت المادة  - 1

ص جهة قضائية والمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها بقانون ما لم تكن داخلة في اختصا الإداريةالمسندة للمحاكم 

 ) .  النافذةوفقا للقوانين  أخرى
تنعقد محكمة العدل العليا من رئيس المحكمة ( م على 2001لسنة " 5"من قانون تشكيل المحاكم رقم " 32"نصت المادة  - 2

  .)في هيئة المحكمة  الأقدمفالقاضي . نوابه  أقدموعند غياب الرئيس يرأس المحكمة .  الأقلالعليا وقاضيين على 
بدون سنة نشر . القاهرة : دار الفكر العربي  . بدون طلعة .  دروس في القضاء الإداريالطماوي ، سليمان محمد ،  - 3

 .  133ص . 
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 والأعمالالمتصلة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية ،  الأعمالالسيادة  أعمال أمثلةومن 

المتعلقة بالعلاقات الدولية  والأعمالالداخلي ، والعفو من العقوبة ،  الأمن بإجراءاتالمتعلقة 

  . 1والدبلوماسية والعمال الحربي 

هذا العمل  أنالسلطة التقديرية للجهة القضائية للنظر في  أعطىقد  نالأحيافالمشرع  في غالب 

لا ؟ ، وحسنا فعل المشرع في ذلك كون انه من الصعوبة  أمالسيادة  أعمالالمطعون فيه يعد من 

عمل  بأنهعمل يطعن فيه  بأي الإدارةتحتج   أن الإمكانلا ، وبالتالي من  أمتحديد العمل سيادي 

وكما يخرج عن اختصاص محكمة العدل . ن بذلك اقدر على تحديد ذلك سيادي والقضاء يكو

وطعون انتخابات المجالس القروية والنيابية  الإداريةالتشريعية والقضائية والعقود  الأعمالالعليا 

  . 2نالوكالة فيما يتعلق بشؤون الموظفي وإجراءات. والبلدية

درة عن البرلمان المنتخب والتي تتعلق الصا الأعمالالتشريعية فهي  بالأعمالوفيما يتعلق 

، لهذا  بالأغلبيةبشؤون البرلمان الداخلية ، وغالبا أي عمل يقوم به المجلس يتم التصويت علية 

القوانين الصادرة  الأعمالقصد بهذه  إذا أماالتشريعية عن رقابة القضاء ،  الأعماليبرر خروج 

 الإداريبة عليها ولكن ليس من جهة القضاء الرقا إخضاع أولىعن البرلمان ، فانه ومن باب 

المحكمة الذي يخضع لرقابة  الأمرعن طريق تطبيق الطرق القانونية لذلك وهو  وإنما

  . الدستورية

،  الإداريالتي تخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا والقضاء  الأعمالوبعد استعراض 

يجب  أولى، وانه من باب  إدارية عمالاأ الأفعاليتبين من وجود مغالاة في اعتبار الكثير من 

ما كان هذا العمل سياديا بحتا وغير واجب الطعن  إذالتبيان  الإداريلقضاة القضاء  الأمرترك 

في  بالأفرادقد تضر  لأنهاسيادية  أعمالا الأعماللا ، وعدم التوسع في جعل الكثير من  أمبه 

يكون سياسي محض ولا يتعلق  الأحياناغلب ، وحتى يكون العمل سياديا في  الأحيانالكثير من 

  .  الإداريالتي لا تخضع لرقابة القضاء  الأعمالالتضييق من  الأفضل، لذلك فانه من  بالأفراد

                                                 
 .  160ص . مرجع سابق . القضاء الإداري  في الأنظمة المقارنة: محمد وليد - 1
 .  89ص .مرجع سابق .  القضاء الإداري: العطار ، فؤاد  - 2
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  محكمه العدل العليا الفلسطينية  اختصاصات: الفرع الثاني 

تشكيل  اختصاصات محكمة العدل العليا الفلسطينية هي مذكورة على سبيل الحصر في قانون إن

   -:وهي كالأتي . 1م 2001لسنة " 5"المحاكم النظامية رقم 

  .الطعون الخاصة بالانتخابات  -1

النهائية  الإداريةالقرارات  أو الأنظمة أواللوائح  بإلغاءالطلبات التي يقدمها ذوو الشأن  -2

القانون العام بما في ذلك النقابات  أشخاصالصادرة عن  الأموال أو بالأشخاصالماسة 

 .هنية الم

 الإفراج أوامر إصدارالطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها  -3

 .غير مشروع  بوجهالموقوفين  الأشخاصعن 

 أوالعلاوات  أوالترقية   أوالمنازعات المتعلقة بالوظائف العمومية من حيث التعيين  -4

الفصل ، وسائر ما  أوستيداع الا أوالتأديب  أوالى المعاش  الإحالة أوالنقل  أوالمرتبات 

 .الوظيفية  بالأعماليتعلق 

 لأحكامامتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقا  أو الإداريةرفض الجهة  -5

 . المعمول بها  الأنظمة أوالقوانين 

 . الإداريةسائر المنازعات  -6

ة عن استدعاءات خارج أومحاكمات بل مجرد عرائض  أوالمسائل التي ليست قضايا  -7

 .صلاحية أي محكمة تستوجب الضرورة الفصل فيها تحقيقا للعدالة 

 . القانون  أحكامبموجب  إليهاترفع  أخرى أمور أية -8

                                                 
 . م 2001لسنة " 5"من قانون تشكيل المحاكم رقم " 33" ر نص المادة انظ - 1
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 أو الأفرادطعن يقدم لمحكمة العدل العليا من قبل  أوكل طلب  أنالقول  أنهنا  التنويهويجب 

  - : باب التاليةمن الأس أكثر أويكون سبب الطعن متعلقا بواحد  أنالهيئات يجب 

  .الاختصاص  •

 .وجود عيب في الشكل  •

 .تأويلها  أوالخطأ في تطبيقها  أواللوائح  أومخالفة القوانين  •

  . 1الانحراف في استعمال السلطة على الوجه المبين في القانون  أوالتعسف  •

  نظام الرقابي القضائي الفلسطيني ال: الفرع الثالث 

م فأن 2001لسنة " 5"نون تشكيل المحاكم النظامية رقم من قا" 33"بالرجوع الى نص المادة 

 لأنها جالمزدو القضائيهذه المادة تمثل شاهدا ايجابيا على وجود النظام  أنالباحث يرى 

تحدثت عن اختصاصات محددة لمحكمة العدل العليا ، ويكون وفقا لهذا النظام القانوني 

يبرر وجود الاستقلال الوظيفي لمحكمة الرقابي في فلسطين اقرب للنظام المزدوج وهذا ما 

محكمة العدل العليا الفلسطينية تمثل الجانب الرقابي القضائي على  أنوحيث . العدل العليا 

، حيث تمتلك  وقراراتهاوتصرفاتها  أعمالهالمبدأ المشروعية في مباشرة  الإدارةخضوع 

بت عدم مشروعيته ، وفي ذات ث إذاالمشكو منه  الإداريالقرار  إلغاءهذه المحكمة الحق في 

من ذات القانون تحدثت عن الشروط الواجب توافرها في الطلبات " 34"المادة  أنالوقت نجد 

  . 2والطعون المقدمة لمحكمة العدل العليا 

هناك جهة قضائية فلسطينية متمثلة بمحكمة العدل العليا التي تتبع  أنونلخص مما سبق 

، بالرغم من عدم وجود  الإداريةا ، تنظر في الطعون المحكمة العليا بقضاتها ورئيسه

تنعقد بصفتها المحكمة العليا والتي يترأسها  لأنهالقضاة محكمة العدل العليا  إداريااستقلالا 

                                                 
 . م 2001لسنة " 5"من قانون تشكيل المحاكم رقم " 34"انظر نص المادة  - 1
 . م 2001لسنة " 5"من قانون تشكيل المحاكم رقم " 33،34"انظر المواد  - 2
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الشكلي الذي جاءت به المواد  الاستقلالذات القاضي في كلتا الحالتين ، بالرغم من 

وبهذا يمكن القول بأننا نتبع . ة الفلسطيني من قانون تشكيل المحاكم النظامي" 32،33،34"

 أماماقرب الى النظام القضائي المزدوج ، وحتى نكون  أنناالنظام القضائي الموحد بالرغم 

 الإداريةجهة قضائية متخصصة في النظر بالطعون  إنشاءقضاء مزدوج بشكل كامل يجب 

  .  أخرىضائية جهة ق أيةويكون رئيسها وأعضائها مستقلين استقلالا تاما عن 

القوانين ،  بإصدارما كان البرلمان يمثل الشعب وهو الذي يقوم  إذاويبقى التساؤل حول 

عن هذا التساؤل تقتضي منا  الإجابة إن. فكيف يمكن مراقبة القوانين الصادرة عنه ؟ 

الفلسطيني  الأساسيالتعمق في دراسة المحكمة الدستورية واختصاصاتها وفقا للقانون 

، والتي من ضمنها التساؤلاتالمحكمة الدستورية الفلسطينية ، ويقودنا الى العديد من  وقانون

؟ ، وما هو  بالرغم من صدر قانون ينظم عملها لماذا لم تشكل  محكمة دستورية فلسطينية

الذي يخرج  الأمروهو . فلسطيني ؟ال والسياسي القانونيأثر تشكيل هذه المحكمة على الواقع 

ويدخل في نطاق القانون الدستوري  وهو ليس بموضوع دراستانا  الإدارينون عن نطاق القا

 .  

  المقارنة بين الرقابة القضائية و الإدارية:  المطلب الرابع

 الأساسقد يضيق الفرق بين هذين النوعين من الرقابة لما بينهما من تشابه مرده الى وحده 

الجهات الإدارية بقصد تقويم  أعمالبه ويتمثل بالرغبة في رقا, ذي بني عليه كل منهماال

و حرياتهم من  الأفرادحقوق  وحماية ناحيةباحترام القوانين من  إلزامهاالإدارة عن طريق 

لهذا فأننا سنتناول المقارنة بين الرقابة القضائية و الرقابة الإدارية وذلك كما  .1أخرى ناحية

   - :يلي 

  ة و الإدارية الفرق بين الرقابة القضائي:  الأولالفرع 

                                                 
  .  83- 82ص .مرجع سابق .  القضاء الإداري: العطار ، فؤاد  - 1
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فالرقابة الإدارية تتولها , يوجد اختلاف جوهري بين الرقابة الإدارية و الرقابة القضائية 

فالرقابة القضائية تتولها محاكم تابعه للسلطة  .1بينما الرقابة القضائية تتولها المحاكم  الإدارة

ن ثم تعتبر الرقابة عن السلطة التنفيذية وم مستقلةو  منفصلةالقضائية التي هي بطبيعتها 

القضائية على الإدارة من قبل الرقابة الخارجية بخلاف الرقابة الإدارية و التي هي رقابه 

  .2داخليه تتولها الإدارة بنفسها بطريقه ذاتيه 

يقدم دفع  أوترفع دعوى  أنالرقابة القضائية لا تتحرك من تلقاء نفسها ولكن يجب  أنكما 

الإدارة بعكس الرقابة  أعمالاضي ويباشر الرقابة على من ذوي الشأن لكي يتدخل الق

  .3الإدارية

الرقابة القضائية تخضع لقيود معينه لا تخضع لها الرقابة الإدارية فالالتجاء الى  أنكما 

في حين , رفعت خلالها  إذا إلاالقضاء مقيد من حيث الزمان بمواعيد معينه لا تقبل الدعوى 

كما وتختلف وتتفاوت سلطه ,  الأوقاتقيد بميعاد في اغلب غير م الإدارةالتظلم الى  أن

 أعمالفالقضاء تنحصر رقابته في فحص شرعيه ,  الإدارةالقضاء في الرقابة على سلطه 

القرارات  إلغاءكما تقتصر سلطه القضاء الى . و لا تتجاوزها الى تقدير ملائمتها  الإدارة

  .4عديل التو الإلغاءالغير المشروعة ولا تتسع لتشمل 

 الإداريةالقضائية بحجية الشيء المقضي به في حين لا تتمتع القرارات  الأحكامكما وتتمتع 

 بحجية الإداريةالتصرف موضوع الرقابة  أوالصادرة عن السلطة الإدارية في شأن القرار 

  .5من جديد  الإداريعدم مشروعيه القرار  أثارةبل يجوز , الشيء المقضي به

                                                 
 .  195ص .مرجع سابق .  القضاء الإداري: البدوي ، إسماعيل  - 1
  . 82ص .مرجع سابق .  القضاء الإداري: العطار ، فؤاد  - 2
 .  25ص .مرجع سابق . القضاء الإداري في الأردن: حافظ ، محمود  - 3
 .  197-  195ص .مرجع سابق .  القضاء الإداري: البدوي ، إسماعيل  - 4
 .  70- 69ص .مرجع سابق .  القضاء الإداري دراسة مقارنه: علوي ، سالم بن راشد ال - 5
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تلتزم  أنفتستطيع ,  الأفرادمن  إليهاغير ملزمة بالرد على التظلم الذي يرفع  الإدارة أنكما 

 وإلا إليهيفصل في كل نزاع يرفع  أنبل يجب عليه , القاضي فلا يستطيع ذلك  أما. الصمت

  . 1العدالة  إنكاراعتبر مرتكبا لجريمة 

  الإداريةالرقابة القضائية على الرقابة   أفضلية: الفرع الثاني 

 أنيمكننا  والإداريةخلال الخصائص السابق عرضها في المقارنة بين الرقابة القضائية من 

 وأكثرها الإداريةمن الرقابة  أفضلالاعتبارات التي تجعل الرقابة القضائية  أهمنجد فيما يلي 

   :فاعلية  وهي كما يلي 

ويتسمون بالتالي  الإدارةيتولاها قضاة مستقلون عن  الإدارة أعمالالرقابة القضائية على  - 1

الرقابة  أن، هذا في حين  الإدارية الأعمالبالحيدة والاستقلال في بحث مشروعية 

خصما وحكما في ذات الوقت ، وهذا يتنافى مع ابسط قواعد  الإدارةتجعل  الإدارية

  .2العدالة 

ابة بالاعتبارات السياسية مما يجعل الرق الأحيانتتأثر في كثير من  الإداريةالرقابة  أن - 2

القضاء بعيد عن هذه الاعتبارات مما  أنمنها قانونية ، في حين  أكثرذات طبيعة سياسية 

 .3 الأكملوظيفته على الوجه  أداءيكفل له 

السلطة القضائية وظيفتها الطبيعية هي السهر على احترام تطبيق قواعد القانون ، كما   - 3

قواعد العدالة ومنع كافة  إرساءيهمهم  أناسفي القضاء يحكم وظيفتهم  أعضائها أن

تأهيلا لرقابة  أكثرمظاهر التعسف والانحراف ، ومن ثم تبدو السلطة القضائية 

 .4 الإدارة أعمالمشروعية 

                                                 
 .  86-85ص .مرجع سابق . مرجع سابق .القضاء الإداري : القيسي ، أعاد علي حمود  - 1
  . 92ص .مرجع سابق . القضاء الإداري : عبد الوهاب ، محمد رفعت  - 2
 .  26ص .مرجع سابق . لأردنالقضاء الإداري في ا: حافظ ، محمود  - 3
  . 93ص .مرجع سابق . القضاء الإداري : عبد الوهاب ، محمد رفعت  - 4
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 الأحكامالتي تنتهي بها رقابتها لأعمالها لا تتمتع بما تتمتع به  الإداريةالقرارات  إن - 4

هناك قريبة قانونية قاطعة  نأتلك الحجية تعني . المقضي به  الأمرالقضائية في حجية 

وان التعبير الصحيح عن حكم القانون لا يجوز الرجوع . الحكم عنوان الحقيقة  أنعلى 

عرض النزاع عليها من جديد ، والهدف من هذه الحجية هو تحقيق  أوالى القضية 

فلا القضائية ،  الأحكامتكشف عنها  أوالثبات والاستقرار للمراكز القانونية التي تقررها 

 . 1تكون محلاً لمنازعه الى مالا نهاية 

هذين النوعين من  هو ذلك النظام الذي يجمع بين الأفضلوفي النهاية يكون النظام 

الاستفادة منها ،  الأفرادومن مصلحة  الهامةقدر من المزايا  الإدارية، فللرقابة الرقابة

القرار غير  إلغاءي المتظلمين الوصول الى غايتهم ف الأفرادلم يستطع  إذاولكن 

الرقابة القضائية التي  أسلوبيتوفر لهم  أنفيجب  الإدارةسحبة عن طريق  أوالمشروع 

وعنادها في  الإدارةوالجوهرية ضد تعسف  والأكيدة الضمانة الحقيقة الأمرهي في نهاية 

  .2القانون مخالفة

                                                 
 .  26ص .مرجع سابق . القضاء الإداري في الأردن: حافظ ، محمود  - 1
  . 94ص .مرجع سابق . القضاء الإداري : عبد الوهاب ، محمد رفعت  - 2
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 لخاتمةا

طيني الحديث ، وتناولت موضوع قد تحددت الدراسة بموضوع هام يشغل الفكر القانوني الفلس

مبدأ المشروعية في القانون الإداري وضمانات تحقيقه ، وهو الموضوع الذي يعتبر بمثابة 

، أو الدولة وبقية السلطات من سلطة قضائية " الحكومة"الأساس القانوني التي تقوم علية الدولة 

يحكم عمل هذه السلطات ، فهذا المبدأ يعتبر حجر الأساس الذي يربط و. أو سلطة تشريعية 

ويفحص مدى قيام كل من هذه السلطات باحترام القانون وبمدى جعل القانون المرجع الأسمى 

  . للحكم في الخلافات والاستفسارات التي تعترض عمل هذه السلطات 

ولما كانت هذه الدراسة تنصب على تناول هذا المبدأ في ظل القانون الإداري فقط ، فقد كان 

ساس في هذه الدراسة لهذا المبدأ تناول المقصود بهذا المبدأ في ظل القانون والدستور قصب الأ

وتحديد المعنى الواضح والسليم الذي لا يعتريه الغموض في التفسير وفي التحديد ، وكان هذا 

الأمر بحاجة ماسة الى تحديد المصادر والمنابع الأساسية التي يستقي منها هذا المبدأ وجودة ، 

تناول الباحث ومن خلال هذه الدراسة أهم المصادر التي استسقى هذا المبدأ منها وجوده في  فقد

القانون الفلسطيني ، حيث تناولت الدراسة هذه المصادر بنوع من التفصيل وفقا لمبدأ تدرج 

القاعدة القانونية ، وحاول الباحث ومن خلال هذه المصادر إيجاد المصدر الأهم والذي يعتبر 

هذه المصادر ، وتبيان أهم القواعد التي نظمت عمل مبدأ المشروعية وساهمت في بروز  عمود

  . معالمه بشكل بعيد عن الارتياب أو الشك 

ومن ناحية أخرى فقد تناولت الدراسة هذه المصادر بشقيها المصادر المكتوبة والمتمثلة في 

غير المكتوبة مثل العرف والأحكام التشريعات الدستورية والقوانين والأنظمة ، وكذلك المصادر 

ه الأحكام على الواقع القضائية ، وبين ومن خلال هذه الأخيرة ، مدى وجود وتطبيق هذ

ومدى الأخذ بها كمصادر في النزاعات المعروضة على القضاء ، أو في مجال عمل  الفلسطيني 

  .الإدارة بقيامها بالأعمال الاعتيادية اليومية 
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اسة لتحدد نطاق مبدأ المشروعية ومدى تطبيق هذه المبدأ في ظل بعض كما وجاءت هذه الدر

الحالات المعينة ، والتي يرى البعض أنها تمثل قيدا على هذا المبدأ أو أنها تشكل مجال لتوسيع 

وحددت . صلاحيات اختصاص الإدارة استنادا لتطبيق هذا المبدأ في ظل تواجد هذه الظروف 

التقديرية للإدارة ، والحالات التي يؤخذ بها لتطبيق هذه القاعدة  بذلك الدراسة موضوع السلطة

بعدما قامت بتحديد بعض المفاهيم المتعلقة بهذا القيد ، وتحديد فيما إذا كانت هذه السلطة تخضع 

  . لرقابة محكمة العدل العليا الفلسطينية أم لا 

وحددت المقصود بهذه النظرية  كما وبينت القيد الثاني والمتعلق بنظرية الظروف الاستثنائية

وبينت الشروط الأساسية للقول بوجودها في ظل عمل الحكومة ، وبينت مقدار اخذ الحكومة 

وعمدت كذلك هذه الدراسة الى محاولة . ية إذا ما صادفت مثل هذه الحالة بتطبيق هذه النظر

التقديرية ، ومن ثم وضع بعض الفروق بين هذه النظرية والنظرية السابقة عليها وهي السلطة 

تبيان مدى خضوع الأعمال التي صدرت في ظل وجود هذه الحالة لرقابة القضاء الإداري من 

  . عدمه 

وكان لا بد للتعرض للقيد الثالث والمتعلق بأعمال السيادة وتبيان مدى المشروعية في تطبيق مبدأ 

لا تخضع لرقابة محكمة العدل  المشروعية على الأعمال التي تحتج الإدارة بكونها أعمال سيادية

هذه الأعمال من انتقادات العليا أو القضاء بشكل عام ، وبينت هذه الدراسة أهم ما يعتري 

وكان أيضا لا بد من . وبينت موقف القضاء من الرقابة على مثل هذه الأعمال  ومساوئ 

ين ، وبينت الدراسة التطرق الى القيد الرابع والمتعلق بالتحصين التشريعي لنصوص بعض القوان

، ومدى القانونية لوجود هذه النصوص في ظل هذا التحصين على مبدأ المشروعية مدى تأثير

  . وجود قانون أساسي يحظر عملية التحصين التشريعي 

أما وفي الفصل الثاني فقد كان لا بد من تحديد الضمانات التي تقف وراء تطبيق مبدأ المشروعية 

قانوني أو قضائي ، وحتى يكون تطبيق هذا المبدأ يشكل نقطة ايجابية بشكل فاعل في أي نظام 

فعدى عن . لدى الحكومة والدولة بسلطاتها الثلاث وجب توافر عدد من الضمانات لتحقيق ذلك 
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وجود مبدأ الفصل بين السلطات والذي يمثل القاعدة الأساسية والتي تبنا عليها هذه الضمانات ، 

  .بة على أعمال هذه الحكومة أو الإدارة كان لا بد من توافر رقا

فقد حددت الدراسة أساليب الرقابة غير القضائية كمبدأ عام يحكم نجاح تطبيق هذا المبدأ وهذه 

أو  أو المجالس النيابية  الرقابة سواء كانت متمثلة برقابة الرأي العام أو الأحزاب السياسية

بناءً على تظلم ، وبينت الأحكام التي تعالج كل نوع من  متمثلة بالرقابة الإدارية الذاتية أو القائمة

ية تحكمها هذه الأنواع ، والحرص على أن يكون لهذه الضمانات جذور قانونية أو دستور

  . وتعالجها وتنص عليها

كما ويعد تناول موضوع الرقابة بواسطة ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني أمر في غاية 

ق نوع من الضمانات على هذا المبدأ ، فقد بينت الدراسة موضوع الرقابة بواسطة الأهمية لتحقي

هذا الديوان ، وحددت القوانين التي تحكم سير عمل هذا الديوان ، والجهات التي يكون هذا 

الديوان مسؤولا أمامها ، وبينت مدى الاختصاصات الرقابية المناطة بهذا الديوان ، وتطرقت الى 

وان في ترسيخ مفاهيم ودور الرقابة على المال العام وعلى الأعمال الإدارية بشكل دور هذا الدي

  . خاص 

أما عن الرقابة القضائية ، فقد حاولت الدراسة بداية أن تلقي الضوء على أهم مفاصل الرقابة 

القضائية بشكل عام ، سواءً كان ذلك في ظل نظام موحد ، ومن ثم تبيان أهم الخصائص 

أو عن طريق النظام المزدوج ، ومن ثم أيضا تحديد . للرقابة بواسطة هذا النظام والمميزات 

  . المميزات والخصائص التي تمتاز بها الرقابة في ظل هذا النظام 

ومن ثم كان لا بد بعد هذا الاستعراض أن تتناول الدراسة موضوع الرقابة القضائية في ظل 

نطاق صلاحيات الرقابة  يةً الأعمال التي تخرج عنالنظام القضائي الفلسطيني ، حيث بينت بدا

حث رأيه وبالتالي لا يملك القضاء الإداري الرقابة عليها ، ومن خلال ذلك بين البا القضائية 

ثم تناولت الدراسة الاختصاصات التي تمارسها محكمة العدل العليا . القانوني فيما يتعلق بها

في فلسطين ، وكان لا بد أيضا من تحديد نوع النظام  الفلسطينية باعتبارها محكمة قضاء إداري
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القضائي الذي يحكم الرقابة القضائية في فلسطين ، وتبيان الوضع القانوني للنظام الرقابي 

  . القضائي الفلسطيني ، بمعنى هل هو نظام مزدوج أم نظام موحد ؟ 

هر لتبيان أفضل الطرق وفي الختام جاءت الدراسة بمحاولة لوضع الرقابة بشكل عام تحت المج

الرقابية حتى نستطيع أن نطبق مبدأ المشروعية بشكل صحيح وبشكل لا يخالف المصادر 

القانونية الخاصة به ، وكذلك تبيان أهم الأسباب التي تجعل من هذه الرقابة أفضل أنواع الرقابة 

  . لضمان تحقيق هذا المبدأ 
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  :  النتائج

ارسة موضوع مبدأ المشروعية في القانون الإداري وضمانات تطبيقه ، بعد أن قام الباحث بد

وتعرض للنظام الإداري الفلسطيني والذي يحكم وجود هذا المبدأ ، فأن الباحث توصل الى عدد 

  :ج حول هذا الخصوص وهي كما يلي من النتائ

والمحكومون ، يخضع لها الحكام  أنهناك اختلاف فقهي حول القواعد القانونية التي يجب  -*

فالبعض يرى الخضوع فقط للقواعد القانونية المكتوبة ، بينما يرى البعض الآخر وجوب 

  . غير مكتوبة  أمالخضوع للقواعد كافة سواءً كانت مكتوبة 

 إذالفلسطيني موضوع مصادر مبدأ المشروعية بشكل واضح ،  الأساسيلم يعالج القانون  -*

وكذلك على بعض . التفويضية  الأنظمةاعد المكتوبة مثل نجد النقص في النص على بعض القو

 والأعمالالقضائية ، ومقدمات الدساتير  والأحكامالمصادر غير المكتوبة مثل مبادئ القانون 

  . لا  أمالمشروعية والقانون  مبدأالتحضيرية ، ولم يحدد موقفه حول اعتبارها من مصادر 

، والحرص منه  المؤقتةفلسطيني لموضوع القوانين ال الأساسيبالرغم من معالجة القانون  -*

 الأمورعلى تقييدها بشروط صارمة حتى تطبق ويأخذ العمل بها ، الى انه لم يحدد بعض 

لم تعرض على  إذالا  أمالمتعلقة بنفاذ وسريان هذه القوانين ، مثل حالات اعتبارها دستورية 

استخدام  أنات طويلة من الزمن ، كما فترل الأخيرتعذر انعقاد هذا  لأسبابالمجلس التشريعي 

عليها لفظ  أطلقغير صائب وحسنا فعل المشرع الفلسطيني عندما  أمرهو  المؤقتةكلمة القوانين 

  . القرارات بقانون 

تعتبر المعاهدات والاتفاقات الدولة مصدرا  إذاالفلسطيني حول ما  الأساسيلم يجزم القانون  -*

 السلطةتبيان جواز انضمام  الأساسي، حيث اقتصر القانون لا  أممن مصادر المشروعية 

على  إليهاللمعاهدات ولم يبين القيمة القانونية التي تتمتع بها هذه المعاهدات عن الانضمام 

  . الصعيد الوطني 
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صدر تفسيري فقط عندما القضائية كم بالأحكامالقانوني الفلسطيني  الإدارييأخذ النظام  -*

  . يكون ملزم  أنالاسترشاد والاستيضاح حول موضوع ما ، دون  الىبحاجة  ضي بأنهقايشعر ال

يترتب على التفرقة بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة نتائج هامة تتعلق بآلية سحب  -*

القرارات غير المشروعة ، وبالمدد القانونية التي يجوز الطعن خلالها في  كل من السلطة 

  التقديرية والمقيدة  

التقديرية ، وهذه الرقابة هي رقابة مشروعية العمل  الإدارة مالأعهناك رقابة قضائية على  -*

فالملائمة اصبحت شرط لمشروعية القرار .  الإداريتمتد الى رقابة ملائمة العمل  و الإداري

  .والا كانت الادارة متعسفة في تقديرها 

الظروف الاستثنائية وشرع لها من  أو الفلسطيني على حالة الضرورة الأساسينص القانون  -*

مثل الامتداد القانوني  الأمورالضوابط ما يكفل تطبيقها بشكل صحيح ، ولكنه لم يعالج بعض 

  . في نصوص حالة الطوارئ  إليهاما انتهت  المدد المشار  إذالحالة الظروف الاستثنائية 

مبدأ المشروعية عنه في تمثل نظرية الظروف الاستثنائية توسيعا لصلاحيات تطبيق  -*

هذه النظرية ليست بالقيد على مبدأ  أنالظروف الاعتيادية ، لذلك  يرى الرأي الراجح 

  .  المبدأتوسع من تطبيق هذا  أنها إذاالمشروعية ، 

السيادية الى القضاء المختص بذلك ، وحسنا  الأعماللقد ترك المشرع القانوني سلطة تحديد  -*

كما نجد مغالاة في . بكونه عملاً سيادياً  الإدارةتجاج بكل عمل تقوم به فعل ، وذلك لعدم الاح

  .  الإداريالسيادية والتي هي بحقيقتها لا تخضع لرقابة القضاء  الأعمالحجم 

الفلسطيني قد نص على عدم جواز تضمن القوانين نصوصا  الأساسيالقانون  أنبالرغم من  -*

انه نجد بعض القوانين تضمنت نصوصا تحصن بعض  إلا،  الإدارة لأعمالتشريعيه محصنة 

  .  الإدارية الأعمال
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بأهمية كبيرة في كشف المخالفات القانونية ، وتبيان  الإعلامتتمتع رقابة الرأي العام ووسائل  -*

 إلغاءيجبر الحكومة على  أو، مما يحرك الرأي العام ،  الإدارة أعمالالقصور الذي يعتري 

  . سحبة  أوقراراها 

الحكومة وذلك عن  أعماليلعب المجلس التشريعي الفلسطيني دورا هاماً في الرقابة على  -*

والتي تمثل نقاط التبادل " . التنفيذيةالسلطة "المتبادلة بينه وبين الحكومة  الأعمالطريق جملة من 

تعالج الفلسطيني ومجموعة القوانين التي  الأساسيفي الرقابة على عمل الحكومة وفقا للقانون 

  . والمجلس التشريعي  التنفيذيةعمل كل من السلطة 

 الأحزابالسياسية في فلسطين ، وذلك استنادا الى قانون  الأحزابة عن طريق هناك رقاب -*

من الناحية  أماالفلسطينية ، وهذا من الناحية القانونية ،  الأراضيالمطبق في  الأردنيالسياسية 

الفلسطينية استنادا الى الميثاق  الفصائلالحزبية ، بل هناك نظام  للأنظمةالفعلية فلا يوجد تطبيق 

  . الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية 

، والتي تبحث في الظروف المواتية  الإداريبة ملائمة العمل اقهي ر الإداريةالرقابة  -*

عية ، بعكس الرقابة القضائية والتي تقتصر فقط على مشرووفحصها الإداريالعمل  لإصدار

  .  الإداريتمتد الى ملائمة العمل  أندون .  الإداريالعمل 

والمالية الفلسطيني ،  الإداريةالفلسطيني على صدور ديوان للرقابة  الأساسينص القانون  -*

والمالية الفلسطيني على الصلاحيات والاختصاصات  الإداريةكما ونص قانون ديوان الرقابة 

  .  الإدارية الأعمالرقابة على المنوطة بها والتي من ضمنها ال

والمالية ، من حجم موظفين واتساع نطاق  الإداريةالمتاحة لديوان الرقابة  الإمكانياتتؤثر  -*

الرقابة على جميع مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية على مقدار قيام ديوان الرقابة المالية 

  .  ارةالإد أعمالبدورة بشكل صحيح في الرقابة على  والإدارية
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في  لتخصصهوذلك  الإدارةيعد النظام القضائي المزدوج أكثر فاعلية في رقابته لأعمال  -*

 الإدارةعلى المنازعات  الإدارية القانونية بتطبيق القواعد واقتصاره الإداريةالمنازعات 

  . علية ، وهذا ما يعطيه الخبرة الكافية للفصل فيها  المعروضة

لسطيني ، وقرارات محكمة العدل العليا الفلسطينية تؤكد ان القضاء الف الإداريالقضاء  إن -*

المتضررين التعويض عن هذا القرار  أراد وإذافقط ،  إلغاءفي فلسطين هو قضاء  الإداري

  . عليهم باللجوء الى القضاء العادي 

 إذوج ، نظام مزد أملم يتحدد النظام الرقابي القضائي الفلسطيني بشكل قاطع هل نظام موحد  -*

خاص يعالج  إداريانه يجمع بين النظامين الموحد والمزدوج ، حيث لم لوجد قانون 

لتتحدد في قوانين مدنية  الأموراختصاصات محكمة العدل العليا وآلية تشكيلها ، بل جاءت هذه 

المحاكمات المدنية والتجارية  أصولقانون  أوسواء تشكيل المحاكم النظامية الفلسطيني ، 

  . يني الفلسط

 إذلم تتحدد اختصاصات محكمة العدل العليا كلها بموجب قانون تشكيل المحاكم الفلسطيني ،  -*

تضمن هذا القانون نص في صلاحيات واختصاصات محكمة العدل العليا بند ينص على أية 

  . ينص عليها القانون ، وهذا ما يوسع صلاحيات محكمة العدل العليا الفلسطينية  أخرى أمور

بعين الاعتبار  الأخذ، مع  الإدارة أعمالالرقابة على  أنواع أفضلالرقابة القضائية هي  -*

نظام رقابي  أمامالسياسية حتى نكون  أو الإداريةمثل الرقابة  الإدارةضرورة توفر بقية أنواع 

 . شامل ومتكامل



 

 164

   :التوصيات

والوقوف على أهم البنود فيها ،  بعد التوصل الى النتائج السابق بيانها ، ومن خلال هذه الدراسة

   -:فان الباحث يوصي بما يلي 

ضرورة تضمين القانون الأساسي الفلسطيني بعض البنود المتعلقة بمصادر مبدأ المشروعية  -*

المصادر المكتوبة مثل المعاهدات الدولية ، وتبيان  خصوصا بعض وتحديد الموقف السليم منها ،

  .ا بالمقارنة مع القوانين الداخلية أو الدستور المرتبة القانونية التي تحتله

تضمين القانون الأساسي الفلسطيني فيما يتعلق بالقوانين المؤقتة سريان هذه القوانين ،   -*

سواء عرضت على المجلس التشريعي أم لم تعرض ، وتحديد الموقف النهائي من المدة الزمنية 

تعرض على البرلمان لأسباب تعود الى تغيب  التي تظل هذه القوانين صحيحة بموجبها إذا لم

  . البرلمان عن الانعقاد لفترات طويلة 

تضمين القانون الأساسي بعض البنود والمتعلقة بأحكام حالة الطوارئ ، وفيما يتعلق بالمدد   -*

 القانونية التي يجوز استمرار حالة الطوارئ خلالها ، وتبيان الوضع القانوني إذا انتهت هذه المدد

  . ولم تنتهي حالة الطوارئ 

العمل على محاولة للتضييق من الأعمال السيادية والتي تقوم بها الحكومة وتتذرع بعدم  -*

خضوعها لرقابة القضاء ، والعمل على التلطيف من هذه الأعمال عن طريق وضع استثناءات 

ع الإدارة بأنها ضيقة تعتبر من الأعمال السيادية وإخضاع بقية أعمال الحكومة والتي تتذر

  . سيادية لرقابة القضاء الإداري 

إعادة النظر في القوانين التي تحصن أعمال إدارية للحكومة ، والتأكد من مدى مطابقتها   -*

  . لأحكام القانون الأساسي والذي ينص على عدم جواز النص على تحصين القرارات الإدارية 
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، وتشجيع حرية الرأي بتوفير جميع الوسائل  تفعيل دور الرقابة بواسطة وسائل الإعلام -*

المناسبة لذلك ، والعمل على إيجاد رابطة بين الرقابة بواسطة الإعلام ووائل الإعلام وبين 

  . الحكومة تعمل على تصحيح الأخطاء التي يكشفها الإعلام 

ياته العمل على الإسراع في ضرورة انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني ، ليمارس صلاح -*

وفقا للقانون ، ولضرورة عرض مجموعة القرارات بقانون والتي صدرت عن الرئيس 

  . الفلسطيني بالسنوات الأخيرة 

العمل على إصدار قانون يعالج موضوع الأحزاب السياسية الفلسطينية ، أو العمل على  -*

ل الفلسطينية ، بما تطبيق القانون الأردني الخاص بالأحزاب السياسية بدلا من وجود نظام الفصائ

له من دور مهم في إظهار معالم الرقابة بواسطة الأحزاب السياسية ، ونتيجة لذلك ضمان تطبيق 

  . مبدأ المشروعية بشكل صحيح 

الإمكانيات والاحتياجات الخاصة التي يحتاجها ديوان الرقابة المالية والإدارية  توفير  -*

استخدام التقنيات الحديثة بها الخصوص  أو العمل الفلسطيني حتى يقوم بعملة بشكل صحيح ، و

على فصل الصلاحيات المناطة بهذا الديوان ، بإنشاء ديوان آخر يعالج الرقابة المالية على 

صرف النفقات والإيرادات العامة ، وان يبقى ديوان الرقابة الإدارية يمارس عملة كديوان رقابة 

  . على إعمال الإدارة فقط 

ومستقل يبين  لمحكمة العدل العليا الفلسطينية ر قانون إداري خاصضرورة إصدا -*

اختصاصات محكمة العدل العليا بالتحديد ، ويبين إذا ما كان النظام القضائي هو نظام مزدوج أم 

نظام موحد ، وكذلك ضرورة أن ينص في هذا القانون على أن يكون القضاء الإداري هو قضاء 

عدا على النص على ان يكون . ء القرار الإداري التعويض عنه شامل يتناول بالإضافة لإلغا

  .التقاضي الاداري على مرحلتين أو اكثر 
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العمل على إنشاء لجان رقابية داخلية في جميع مؤسسات السلطة الوطنية و تفعيل دور  -*

ة أعمال اللجان الرقابية الداخلية الموجودة  لكل مؤسسة أو دائرة حكومية ، للتأكد من مدى مطابق

  . الإدارة لمبدأ المشروعية 

استخدام خطة موحدة في جميع القطاعات الإدارية بخصوص الموظفين العموميين وما  -*

يتصل بهم من أمور كالتعيينات والترقيات وغيرها من أمور ، وتطبق هذه الخطة بشكل يضمن 

كبر في الطعون أمام المساواة بين جميع المرشحين وذلك   كون هذه الأمور تشكل الجانب الأ

  .  ةمحكمة العدل العليا الفلسطيني
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Abstract  

I have dealt with the study subject of the principle of legality in 

administrative law and guarantees  of application , where he gave the 

researcher the beginning of the light to determine the meaning of this 

principle in light of administrative law and then try to focus on the most 

important sources, which derives from this principle, its roots, showing the 

researcher to the most important of these sources by breaking them into 

written sources, which are represented in the Palestinian Basic Law and 

introductions constitutions, as well as in legislation issued by the 

Palestinian Legislative Council, and administrative regulations issued by 

the Council of Ministers in implementation and interpretation of these laws. 

As well as temporary laws issued in the form of resolutions of the law, as 

well as treaties and international agreements. Turning researcher then to the 

sources is written to this principle, which was the custom start and the 

general principles of law, judicial decisions, between and through these 

sources, the most important sources and the most commonly used to 

highlight the source of legitimacy and to identify its features away from 

what will happen to him from the ambiguity in the selection. 
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The researcher then went through the second section to the scope of the 

principle of legality, and among the most important concomitant of this 

principle of parallel theories constitute a restriction on this principle or an 

expansion in terms of reference for management in the presence of such 

theories. Select the researcher and by addressing the most important theory 

of the discretion inherent in this theory of the terms and conditions and the 

extent of these actions are subject to the control of the administrative 

judiciary. And also addressed the theory of exceptional circumstances, and 

among the most important conditions that must be met in order to go, 

saying the existence of this theory, and hence the subject of work issued on 

the basis of this theory to the control of the administrative judiciary. And 

had to be addressed also to the theory of sovereignty, and to identify the 

Palestinian position of this work, and examine whether these activities are 

subject to the control of the administrative judiciary, after the researcher 

identified a range of these acts and to identify the most important 

concomitant of the provisions and rules that address its progress in light of 

the legal system Palestinian. While the researcher dealt with the subject 

theory of immunization legislature a registration last on this principle, and 

the attitude of the Palestinian Basic Law on this legislation, and try to 

identify deficiencies and differences in the laws issued after the issuance of 

the Palestinian Basic Law, which did not comply with stands, the 

inadmissibility of vaccination decisions of certain administrative and non- 

passport provision in the law to do so. 
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As in Chapter II of the study, the researcher dealt with the most important 

safeguards that ensure respect for the principle of legality and that was the 

beginning of the realization of the principle of separation of powers, and 

was a result of the application of the emergence of these guarantees. Was 

where these guarantees must be the realization of the control of the 

management. Eating researcher and by showing the most important types 

of control methods of control of non-judicial, which is found in the 

oversight of public opinion and the media, and through which the media's 

role in determining control. Also, they also control assemblies, and through 

them and select the most important provisions that bind these councils, 

their control on government and its work, then went on to control the 

political parties trying to determine the legal position of the existence of the 

Palestinian political parties and therefore the presence or not under control. 

Then determine the work of the Financial Inspection Office and the 

Palestinian administrative, and identify regulatory powers under the 

Palestinian Basic Law and the Law on Financial and Administrative 

Control Palestinians. 

The study also the subject of oversight by the judiciary, and identified the 

judicial status of the Palestinian applicable, in accordance with the 

provisions of law and in accordance with the provisions of the Palestinian 

High Court, and demonstrated the shortcomings and weaknesses in the 

presence of administrative law independently handles administrative 

disputes before the Palestinian High Court, and then finally set this study 

the best way to control the judiciary, with the way the need for the rest of 
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the species even before the regulatory system be comprehensive and 

integrated approach. This study finally to a number of conclusions and 

recommendations on the regulatory level and at the legal and practical  




